
 

 مديرية التشريع   وزارة العدل                                                                المملكة المغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  11) 1331رمضان  9ظهير 

 

 1112 فبراير 11صيغة محينة بتاريخ 

 

 

 



 مديرية التشريع                        وزارة العدل                                          المملكة المغربية

 

- 2 - 

 تقديم

حيث انصهرت جهود العديد من  بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،

نة لقانون محي صيغةنشر  2229تم سنة  ،الكفاءات القضائية والإدارية في عمل جماعي

الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه
1

، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون 

5991الالتزامات والعقود سنة 
2

 ، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:

      .5.5ربيع الأول  22بتاريخ  539939.1الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -

من قانون الالتزامات والعقود 52.1( المتعلق بتتميم الفصل 5999 سبتمبر 52)
3
 ؛  

من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه  .29المتمم للفصل  29391قم القانون ر -

(5991أغسطس  55) 5.59من ربيع الأول  59بتاريخ  53913519ظهير شريف رقم 
 4 

 ؛ 

رات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه ظهير المتعلق ببيع العقا 322..القانون رقم  -

(2222أكتوبر  9) 5.29من رجب  21بتاريخ  53223929شريف رقم 
 5 

 ؛ 

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه  19321القانون رقم  -

(2229نوفمبر  92) 5.21من ذي القعدة  59بتاريخ  53293529ظهير شريف رقم 
 6 

  ؛

رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  235بتغيير الفصل   29351القانون رقم  -

الصادر بتنفيذه الظهير ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، 5959أغسطس  52) 5995

(؛ الجريدة 2251فبراير  59) 5.99من ربيع الآخر  29بتاريخ  5351351الشريف رقم 

 59153(، ص 2251مارس  59) 5.99الأولى  جمادى 21بتاريخ  ..99الرسمية عدد 

بشأن بيع العقارات في طور  322..بتغيير وتتميم القانون رقم  529352القانون رقم  -

 5.99من ربيع الآخر  29بتاريخ  5359321الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 51) 5.99ى جمادى الأول 9بتاريخ  2..9الجريدة الرسمية عدد  ؛(2259فبراير  9)

 9923ص ( 2259فبراير 

                                                 

قانون الالتزامات والعقود، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية،  - 1

 22293، يناير .5عدد 

، يعتبر أولوية 5959كان تعريب القوانين الأساسية التي كان معمولا بها في بعض المحاكم المغربية منذ سنة  - 2

قامت وزارة العدل بتعميم النصوص ؛ حيث 5991سنة  قصوى في نجاح سياسة التوحيد والمغربة والتعريب

 حاكم3المعربة وفي مقدمتها قانون الالتزامات والعقود، وتم توزيعها على الم

، كلمة جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سفلهأ الملحقراجع في يللمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، 

 من  سالف الذكر3 .5 المنشورة بالعدد

 51923(، ص 5999سبتمبر  29) .5.5ربيع الآخر  52بتاريخ  222.الجريدة الرسمية عدد  - 3

 93..2(، ص 5991سبتمبر  9) 5.59ربيع الآخر  52ريخ بتا 929.الجريدة الرسمية عدد  - 4

 95193، ص  2002)نونبر 9) 5.29رمضان  2بتاريخ  5054 الجريدة الرسمية عدد - 5

 91993، ص )2229ديسمبر  9( 5.21من ذي القعدة  21بتاريخ  .111الجريدة الرسمية عدد  - 6
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التعديل  -موضوع هذا التقديم  -وتتميما للمبادرة المذكورة، تتضمن الصيغة الجديدة 

 2.329من القانون رقم  91الأخير الذي عرفه قانون الالتزامات والعقود بموجب المادة 

 5995ضان رم 9يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود5959أغسطس  52)
7

القسم  ، والتي بمقتضاها تم تتميم

الأول من الكتاب الأول منه باب رابع3 كما تم تضمين هذه الصيغة الجديدة هوامش محينة 

القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري ومدونة )وأخرى جديدة تتعلق ببعض القوانين الجديدة 

 العينية والقانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك(3 الحقوق

                                                 

(، الجريدة الرسمية 2255أغسطس  59) 5.92من رمضان  59صادر في  535535.2ظهير شريف رقم  - 7

 9913.(، ص 2255سبتمبر  22) 5.92شوال  29بتاريخ  1912عدد 
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 الأول: الالتزامات بوجه عام الكتاب

 مصادر الالتزامات :الأول القسم

 1 الفصل

تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه 

أشباه الجرائم وعنجرائم العقود وعن ال
8
3 

الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى  :الأول الباب

 المعبرة عن الإرادة

 1 الفصل

الأركان
9
 :اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي 

 ؛الأهلية للالتزام - 5

 ؛ة للالتزامتعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسي - 2

 ؛شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام - 9

 3سبب مشروع للالتزام - .

                                                 

عن "بدل    "عن الجرائم وأشباه الجرائم" "des délits et des quasi-délits"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 8

خطأ العمدي( وشبه الجريمة )الخطأ غير كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة )ال "الجرائم وعن أشباه الجرائم

العمدي(، مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع؛ مطابقة مع عنوان الباب الثالث 

 3"الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم"الذي ورد فيه: 

الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن تنشأ الالتزامات عن  أعلاه كالآتي: 5وبذلك يمكن صياغة الفصل 

 3وأشباه الجرائمالإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم 

؛ كما جاء في الترجمة العربية بدل الأركان "العناصر" "les éléments "وردت في النص الفرنسي عبارة  - 9

التي تختل باختلال بعضها3 فالعناصر تستغرق الأركان وشروط الصحة، أما الأركان فهي أجزاء الماهية 

 والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة3

اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير  العناصر أعلاه كالآتي: 2من الفصل  5وبذلك يمكن صياغة الفقرة 

 عن الإرادة هي: 333
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 1.1الفصل 
10

 

بشكل إلكتروني  اوحفظه هايمكن إعداد تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني،عندما 

أدناه2-417 و  1-417وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 
11
3 

توب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مك

 كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك3

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة 

م هذا بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكا

القانون
12

 ، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته3

الأهلية :الأول الفرع
13

 

 3 الفصل

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية
14
3 

وكل شخص أهل للإلزام والالتزام
15
ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك 

16
3 

                                                 

م ا - 10 أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة  1-2لفصل تمََّ

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  19321من القانون رقم  2قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 

 ،)2229نوفمبر  92( 5.21ذي القعدة  من 59صادر في   1.07.129القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم

 91993 ، ص)2229ديسمبر  9( 5.21من ذي القعدة  21بتاريخ  .111الجريدة الرسمية عدد 

النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة حسب المادة الأولى منه  هذا القانون ويحدد

على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع  إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة

الإلكتروني3 كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية 

لكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإ

 المسلمة3

من  235بتغيير الفصل   29351أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  235تم تغيير أحكام الفصل   - 11

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

(؛ الجريدة الرسمية 2251فبراير  59) 5.99من ربيع الآخر  29بتاريخ  5351351بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 59153(، ص 2251مارس  59) 5.99جمادى الأولى  21بتاريخ  ..99عدد 

 3المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية 19321القانون رقم المقصود بالقانون في هذا الفصل،  - 12

شريف  بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير 92329انون رقم وما بعدها من الق 229قارن مع المادة  - 13

 .5بتاريخ في  .151(؛ الجريدة الرسمية، عدد .222فبراير  9) .5.2من ذي الحجة  52بتاريخ  532.322رقم 

 3  51.ص    (،.222فبراير  1)  .5.2من ذي الحجة 

 3  5959غشت  52سيين بالمغرب الصادر بتاريخ من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرن 9انظر الفصل  - 14

 3«سنة شمسية كاملة  51سن الرشد القانوني » من مدونة الأسرة:  229المادة  - 15

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو » من مدونة الأسرة:  252المادة  - 16

 3 «لتزاماته انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل ا
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 4 الفصل

ةتعاقد القاصر وناقص الأهليإذا 
17
 
 

المقدمأو  الوصيأو  بغير إذن الأب
18
فإنهما لا  

يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا  أنلهما و ،يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها

الظهير
19
3 

إذا  ،ناقص الأهليةأو  غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر

ويجب أن تصدر  3ناقص الأهليةأو  القاصر المقدم على تصرفأو  الوصيأو  وافق الأب

 3الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون

 5 الفصل
20

 

أو  نفعا ولو بغير مساعدة الأب لنفسهما  يجلبا أنيجوز للقاصر ولناقص الأهلية 

 يثريهما أن شأنهأي تبرع آخر من أو  يقبلا الهبة أننه يجوز لهما أبمعنى  ،المقدمأو  الوصي

 3ن يحملهما أي تكليفأما من التزام دون يبرئهأو 

 2 الفصل

ولو كان هذا  ،من القاصر بعد بلوغه رشدهأو  يجوز الطعن في الالتزام من الوصي

أو  ا أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشدهشأنهالأخير قد استعمل طرقا احتيالية من 

  3بكونه تاجراأو  بموافقة وصيه

وذلك  ،تزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزامويبقى القاصر مع ذلك مل

  3الظهيربمقتضى الشروط المقررة في هذا 

 7 الفصل

يطلب إبطال  أنلا يسوغ له  ،القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة

وفي جميع الأحوال يشمل  ،في حدود الإذن الممنوح له التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته

ا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيهاهذ
21
3 

                                                 

الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن  -5يعتبر ناقص أهلية الأداء:» من مدونة الأسرة:  259المادة  - 17

 3 » المعتوه – 9السفيه؛  - 2الرشد؛ 

النيابة الشرعية عن القاصر إما » من مدونة الأسرة التي تنص على أن:  229قارن مع مقتضيات المادة  - 18

الولي وهو الأب والأم  -5يقصد بالنائب الشرعي:  من نفس المدونة حيث 292والمادة 3 «ية أو تقديم ولاية أو وصا

 المقدم وهو الذي يعينه القضاء3 -9الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛  -2والقاضي؛ 

 وما بعدها من مدونة الأسرة3 221قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة  - 19

معا؛ بينما " l'incapable" "ناقص الأهلية"و "le mineur" "القاصر"بعض فصول هذا القانون عن  تتحدث - 20

 فقط3 "القاصر"تتحدث فصول أخرى عن 

 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:  229قارن مع المادة  - 21

 يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار3» 
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 1 الفصل

الإذن بتعاطي  القاصر  إلغاءيجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال 

إلى ثر بالنسبة أولا يكون لهذا الإلغاء  3توفرت هناك أسباب خطيرة تبررهإذا  التجارة

 3غاءالصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإل

 9 الفصل

ذلك في و ،بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه ،القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما

نفق ناقص الأهلية الشيء أإذا  يكون هناك نفعو 3لتنفيذا حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا

كان هذا الشيء لازال موجودا في إذا  أو ،النافعةأو  الذي تسلمه في المصروفات الضرورية

 3ماله

 11 الفصل

  3لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه

 11 الفصل

والوصي والمقدم وبوجه عام كل  ،ناقص الأهليةأو  الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر

تصرف على من أعمال ال عمل لا يجوز لهم إجراء أي ،من يعينه القانون لإدارة أموال غيره

 ،خاص بذلك من القاضي المختص إلا بعد الحصول على إذن ،الأموال التي يتولون إدارتها

في حالة النفع البين لناقص الأهليةأو  في حالة الضرورة ولا يمنح هذا الإذن إلا
22
3 

زيد والكراء لمدة ت المُعاوضةو ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع

وغير ذلك من الأعمال التي يحددها  الرهن وإبرام والشركة والقسمة على ثلاث سنوات

  3القانون صراحة

 11 الفصل

الشخص المعنوي من أو  المحجور عليهأو  التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر

قيمة التصرفات التي يجريها  ستكون لها نف ،ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون

 ،ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة 3بأهلية مباشرة حقوقهم الراشدون المتمتعون

                                                                                                                                                         

ن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو يصدر الإذ

 الصغير المعني بالأمر3 

يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو 

 مأذون بها3تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة ال

 «يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه3

 بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير المتعلق 51391من القانون رقم  .5و 59قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 

، 51..، الجريدة الرسمية عدد )5999فاتح أغسطس ( 5.59من ربيع الأول  51بتاريخ  5399319شريف رقم 

 25193(، ص 5999أكتوبر  9( 5.59جمادى الأولى  59بتاريخ 

 وما بعدها من مدونة الأسرة3 291راجع صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة  - 22
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ولا على إقرار لدى  ،حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون

  3محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه

 13 الفصل

مر في تعاطي التجارة يست أنالمحجور عليه أو  لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر

ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة  ،أذنت له بذلك السلطة المختصةإذا  لحسابهما إلا

 3المحجور عليهأو  النفع الظاهر للقاصر

 التعبير عن الإرادة :الثاني الفرع

 من طرف واحد الصادرالتعبير عن الإرادة  :أولا 

 14 الفصل

مجرد
23
 3اماالتز ئالوعد لا ينش 

 15 الفصل

أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن  أو الوعد عن طريق الإعلانات

يقوم بالعمل أو  يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء ،يقوم بأي عمل آخرأو  يعثر على شيء ضائع

 3وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به ،ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد

 12 صلالف

لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من 

 3أجله

ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده 

 3ك الأجللانتهاء ذإلى 

 17 الفصل

قسمت  ،لهمن أج ةأنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزإذا 

اشترك إذا و ،كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا ،أنجزوه في أوقات مختلفةإذا و ،الجائزة بينهم

إذا ف ،بةبنفس النس ةقسمت عليهم الجائز كل منهم بقدر فيه ،ي إنجاز الفعلعدة أشخاص ف

 ئاكانت الجائزة شيإذا و ،قسم ثمنها على مستحقيها ،بل البيعكانت لا تقبل القسمة ولكنها تق

كان  ،إلا لشخص واحد ،شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعدأو  ليست له قيمة في السوق

  3المرجع حينئذ للقرعة

                                                 

 المقصود الوعد المجرد عن شروطه3 - 23
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 11 الفصل

الالتزامات
24
علم إلى الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها  

  3الملتزم له

 الاتفاقات والعقود :ثانيا 

 19 الفصل

الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي لا يتم الاتفاق إلا بتراضي 

الشروط
25
 3الطرفان أساسية المشروعة الأخرى التي يعتبرها 

لا تعتبر 333 إرادتهما على الاتفاق فور إبرامهوالتعديلات التي يجريها الطرفان ب
26
 

 3من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه اجزء

 11 الفصل

احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا ا إذ لا يكون العقد تاما

شروط والحالة هذه لا يترتب عليه التزام أو  وما وقع عليه الاتفاق من شرط ،لاتفاق لاحق

 3ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة

 11 الفصل

التحفظات والقيود
27
صلا تنق علم الطرف الآخرإلى التي لم تنه  

28
ولا تقيد آثار التعبير  

  3من ظاهر اللفظ ةعن الإرادة المستفاد

                                                 

 التصرفات الملزمة لجانب واحد3المقصود  - 24

التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها  "شروط"بدل  "بنود" "clauses"ورد في النص الفرنسي مصطلح  - 25

 الاصطلاحي، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر قانوني3

 ؛ "عقدا جديدا وإنما" عبارة من الترجمة العربية سقطتمقارنة مع النص الفرنسي،  - 26

تعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على والأعلاه كالآتي:  59وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 

 جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه3 عقدا جديدا وإنماالاتفاق فور إبرامه لا تعتبر 

Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa 

conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention 

primitive, si le contraire n'est exprimé. 

التحفظات "بدل  "القيود أوالتحفظات " "les réserves ou restrictions"ورد في النص الفرنسي مصطلح  - 27

 كما جاء في الترجمة العربية3 "والقيود

 3كما جاء في الترجمة العربية "لا تنقص"بدل  "لا تنقض" "infirmer"في النص الفرنسي مصطلح  ورد - 28

القيود التي لم تنه إلى علم الطرف  أوأعلاه كالآتي: التحفظات  59وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 

  لفظ3ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر ال لا تنقضالآخر 
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 11 الفصل

غيرها من التصريحات المكتوبةأو  الاتفاقات السرية المعارضة
29
لا يكون لها أثر إلا   

ويعتبر  3لم يكن له علم بهاإذا  ،فلا يحتج بها على الغير ،من يرثهماو فيما بين المتعاقدين

 3الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل

 13 فصلال
30

 

لم يقبل إذا  يعتبر كأن لم يكن ،من غير تحديد ميعاد ،الإيجاب الموجه لشخص حاضر

على الفور
31
 3طرف الآخرالمن  

 3آخر بطريق التليفونإلى المقدم من شخص  الإيجابويسري هذا الحكم على 

 14 الفصل

 تلقى يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من

 3الإيجاب بقبوله

وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من أو  والعقد الحاصل بواسطة رسول

 3تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله

 15 الفصل

العرفعندما لا يقتضيه أو  ،عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب
32
 

ويكون السكوت عن الرد  3في تنفيذهالعقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر  فإن التجاري

 3تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفينإذا  ،بمثابة القبول

 12 الفصل

بالشروع في تنفيذه من الطرف أو  يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول

 3الآخر

                                                 

التي  من المدونة العامة للضرائب 5.2انظر على سبيل المثال المادة  بخصوص بطلان العقود الصورية - 29

الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار  يعتبر باطلا وعديم» تنص على أنه: 

عقار  خلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجارتخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن الت أو أصل تجاري أو

تجاري أو زبناء3 ولا يحول  أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل

 .«الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا  البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى

ذي  52بتاريخ  5-29-292شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 2229لمالية ا للسنة 9.-29انظر قانون المالية رقم 

)فاتح يناير  5.29ذو الحجة  55بتاريخ  1.19(؛ الجريدة الرسمية عدد 2229دجنبر  95) 5.29الحجة 

 93(، ص 2229

ي أو من هذا القانون على العقد المبرم بشكل إلكترون 92والفصل  92إلى  29لا تسري أحكام الفصول من  - 30

يتعلق بالتبادل الالكتروني  19321القانون رقم من  91 -2الموجه بطريقة إلكترونية؛ وذلك بمقتضى الفصل 

 للمعطيات القانونية3

 بمعنى مجلس العقدsur-le-champ" 3" "على الفور" - 31

 كما جاء في الترجمة العربية3 "العرف"بدل  "العادة" "usage"ورد في النص الفرنسي مصطلح  - 32
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 17 الفصل

رفض للإيجاب يتضمن إيجابا المتضمن لقيد يعتبر بمثابة أو  الرد المعلق على شرط

 3جديدا

 11 الفصل

 3نفذ العقد بدون تحفظأو  اكتفى المجيب بقوله قبلتإذا  يعتبر الرد مطابقا للإيجاب

 19 الفصل

انصرام هذا إلى للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر أجل  من تقدم بإيجاب مع تحديد

 3ل الأجل المحددلم يصله رد بالقبول خلاإذا  إيجابهويتحلل من  ،الأجل

 31 الفصل

الوقت إلى بقي ملتزما به  ،من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا

ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس  ،معقولأجل  المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل

 3ذلك

د الموجب إلا بعإلى صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إذا و

الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق  فإن ،انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه

 3الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا

 31 الفصل

لا يحول دون إتمام العقد إن  ،طرأ بعد إرسال إيجابهإذا  نقص أهليتهأو  موت الموجب

بفقد أهليتهأو  ت الموجبقبله قبل علمه بمو كان من وجه إليه الإيجاب قد
33
3 

 31 الفصل

 ،دة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخيروتعتبر المزاي 3إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد

  3قبل البائع الثمن المعروضإذا  هذا العارض بعرضه ويلتزم

 33 الفصل

نه كانت له سلطة النيابة عإذا  ولا أن يشترط لصالحه إلا ،لا يحق لأحد أن يلزم غيره

  3بمقتضى القانونأو  بمقتضى وكالة

 34 الفصل

كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه إذا  لو لم يعينو يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ،ذلكومع 

 3لتبرع لمنفعة الواعد سبباأو  معاوضة المشترط نفسه

                                                 

 l'incapacité "3 "النص الفرنسي نجد في  ، بينما"ناقص الأهلية وفاقد الأهلية"تتحدث الترجمة العربية عن  - 33
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يكون لهذا الغير الحق في و ،مباشرة لمصلحة الغير وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره

علقت أو  طلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوىأن ي

 3مباشرتها على شروط معينة

رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا إذا  يعتبر الاشتراط كأن لم يكنو

 3الرفض

 35 الفصل

لالتزام ما لم يظهر منه يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ ا

  3ي لصالحهأجرالذي  أن طلب تنفيذه مقصور على الغير

 32 الفصل

يجوز الالتزام
34
وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر  ،عن الغير على شرط إقراره إياه 

ولا يبقى هذا الطرف  3كان ينوي إقرار الاتفاقإذا  أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما

لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر ن أعلى  ،معقولأجل  صدر الإقرار داخللم يإذا  ملتزما

 3يوما بعد الإعلام بالعقد

 37 الفصل

ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ  ،الوَكالةر الإقرار بمثابة بيعت

 3العقد الذي أبرم باسمه

قت إبرام العقد الذي حصل وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من و

 3إلا من يوم حصوله ،تجاه الغير أثرولا يكون له  ،إقراره ما لم يصرح بغير ذلك

 31 الفصل

كان الشخص الذي يحصل إذا  ،الإقرار من السكوتأو  استنتاج الرضى غيسو

عليه من غير أن  يعترضولم  ،أعلم بحصوله على وجه سليمأو  التصرف في حقوقه حاضرا

  3ك سبب مشروع يبرر سكوتهيكون هنا

 عيوب الرضى -ثالثا 

 39 الفصل

 3المنتزع بإكراهأو  ،الناتج عن تدليسأو  ،يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط

                                                 

كما جاء في  بدل يجوز الإلتزام  "يجوز الاشتراط" "On peut stipuler" ورد في النص الفرنسي مصطلح - 34

 3الترجمة العربية
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 41 الفصل

 :الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام

 ؛الأساسيأو  كان هو السبب الوحيدإذا  - 5

 3أمكن العذر عنهإذا  - 2

 41 الفصل

وقع في ذات الشيءإذا  ،الغلط الإبطال يخول
35
كانت هي  في صفة فيهأو  في نوعهأو  

 3الرضىإلى السبب الدافع 

 41 الفصل

لا يخول الفسخ ،على صفتهأو  الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين
36
كان إذا  إلا 

 3الآخر المتعاقدصدور الرضى من إلى هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة أو  هذا الشخص

 43 الفصل

مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ
37
  3وإنما يجب تصحيحها 

 44 الفصل

أن يراعوا  ،بالواقع أمسواء تعلق بالقانون  ،الجهلأو  عند تقدير الغلط ،على القضاة

  3إناثاأو  وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا ،ظروف الحال

 45 الفصل

كان لهذا المتعاقد أن يطلب  ،ه أحد المتعاقدينوقع الغلط من الوسيط الذي استخدمإذا 

فسخ
38
السابقين وذلك دون  2.و 5.الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين  

 3في الحالة الخاصة بالبرقيات 92.لا بحكم الفصل و بالخطأإخلال بالقواعد العامة المتعلقة 

 42 الفصل

ون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القان

  3على أن يعمل عملا بدون رضاه
                                                 

جنس الشيء3 ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به  SANTILLANAقصد بها سانتيانا  identitéذات الشيء  - 35

 العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:

 وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى         بالثمن البخس أو العالي مضى

 ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه          أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة

 هـما         جــاز به قــيام مـن تـظــلــماويـظهر العكس بكل من

 المقصود الإبطال3 - 36

 3نفس الملاحظة السابقة - 37

 3نفس الملاحظة السابقة - 38
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 47 الفصل

 :الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا

 3كان هو السبب الدافع إليهإذا  - 5

أو  قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسمياإذا  - 2

333اضطرابا نفسيا
39
مع مراعاة  ه لضرر كبيرأموالأو  فهشرأو  الخوف من تعريض نفسهأو  

 3السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم

 41 الفصل

عن الإجراءات القانونية الأخرى لا أو  الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية

غير أو  مهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطةاستغلت حالة المتعاقد الإذا  إلا ،يخول الإبطال

مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل 

 3السابق

 49 الفصل

  3ن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعتهإالإكراه يخول إبطال الالتزام و

 51 الفصل

 3الدم ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة ،الإكراه يخول الإبطال

 51 الفصل

أو  انضمت إليه تهديدات جسيمةإذا  إلا ،الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال

 3أفعال مادية

 51 الفصل

 نائبهأو  الكتمان أحد المتعاقدينأو  كان ما لجأ إليه من الحيلإذا  ،التدليس يخول الإبطال

يث لولاها لما تعاقد الطرف شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحأو 

كان الطرف الذي يستفيد منه عالما إذا  ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم 3الآخر

 3به

                                                 

 ؛"عميقا"عبارة  من الترجمة العربيةسقطت مقارنة مع النص الفرنسي،  - 39

ائع من طبيعتها أن تحدث لمن إذا قام على وق :أعلاه كالآتي 9.وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 

 333 عميقاوقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا 

Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance 

physique, soit un trouble moral profond, .... 
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 53 الفصل

لا يمنح إلا الحق  التحمل به إلى التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع 

 3في التعويض

 54 الفصل

لة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير أسباب الإبطال المبنية على حا

 3القضاة

 55 الفصل

الشخص الذي أو  نائبهأو  نتج عن تدليس الطرف الآخرإذا  لا يخول الإبطال إلا غَبْنال

 3ما عدا الاستثناء الوارد بعدوذلك في ،تعامل من أجله

  52 الفصل

ولو تعاقد  ،ناقص الأهليةو أ كان الطرف المغبون قاصراإذا  يخول الإبطال غَبْنال

ولو لم يكن ثمة  ،وفقا للأوضاع التي يحددها القانون مساعده القضائيأو  بمعونة وصيه

بين الثمن المذكور في العقد  الثلثا كل فرق يزيد على غَبْنويعتبر  3تدليس من الطرف الآخر

 3والقيمة الحقيقية للشيء

 محل الالتزامات التعاقدية :الثالث الفرع

 57 صلالف

ة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون الأفعال والحقوق المعنوية الداخلالأشياء و

التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل  ويدخل في دائرة ،محلا للالتزام

 3اشأنهب

 51 الفصل

 3وعهنإلى على الأقل بالنسبة  معيناالشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون 

 3كان قابلا للتحديد فيما بعدإذا  ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد

 59 الفصل

بحكم أو  إما بحسب طبيعته ،عملا مستحيلاأو  يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا

 3القانون

 21 الفصل

استحالة محل الالتزام  ،كان عليه أن يعلم عند إبرام العقدأو  ،المتعاقد الذي كان يعلم

 3الطرف الآخر يكون ملزما بالتعويض تجاه
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كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام أو  كان الطرف الآخر يعلمإذا  ولا يخول التعويض

 3مستحيل

  :ويطبق نفس الحكم

 ؛كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقيإذا  - 5

 3أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا رية وكانيكانت الالتزامات تخيإذا  - 2

 21 الفصل

أو يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا
40
غير محقق فيما عدا الاستثناءات  

 3المقررة بمقتضى القانون

أو  ولا إجراء أي تعامل فيها ،ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة

 3وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا 3ولو حصل برضاه في شيء مما تشتمل عليه

 سبب الالتزامات التعاقدية :الرابع الفرع

 21 الفصل

 3المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكنأو  الالتزام الذي لا سبب له

 3للقانونأو  العام للنظامأو  كان مخالفا للأخلاق الحميدةإذا  يكون السبب غير مشروع

 23 الفصل

 3كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر يفترض في

 24 الفصل

 3هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس يفترض أن السبب المذكور

 25 الفصل

كان على من يدعي أن  ،غير مشروعأو  ثبت أن السبب المذكور غير حقيقيإذا 

 3الدليل عليه للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم

                                                 

، بدل "شيئا مستقبلا وغير محقق" "une chose future et incertaine"ي عبارة  وردت في النص الفرنس - 40

 3 كما جاء في الترجمة العربية  "غير محقق أوشيئا مستقبلا "
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: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة الباب الأول المكرر

إلكترونية
41 

 الفرع الأول: أحكام عامة

 25 -1الفصل 

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه  

 بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم3

  25 -1الفصل 

 أعلاه على هذا الباب3 92والفصل  92إلى 29 الفصول من تسري أحكاملا  

 الفرع الثاني: العرض

  25 -3الفصل 

يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع  

 أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود3

ومات الموجهة أثناء تنفيذه يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعل

 عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة3

يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت 

 الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني3

                                                 

تمََّم الباب الأول المكرر أعلاه، القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  - 41

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  19321من القانون رقم  9بمقتضى المادة  الالتزامات والعقود، وذلك

 القانونية3

"  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه:  95321من القانون رقم  2.تجدر الإشارة إلى أن المادة 

 على العقود التي يكون محلها : 99و 99و 92و 29لا تطبق أحكام المواد 

تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة  -5

 ومنتظمة ؛

 تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد3 -2

يقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات على العقود المبرمة بطر 92و 29تطبق أحكام المادتين 

 أعلاه"3 2المشار إليها في البند 

 5355329ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321رقم  انظر القانون

جمادى الأولى  9بتاريخ  1992 عددالجريدة الرسمية ؛ (2255فبراير  51) 5.92من ربيع الأول  .5 بتاريخ

 52923(، ص 2255أبريل  9)5.92
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ي استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إذا كان من الواجب إدراج المعلومات ف

 إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها3

 25 -4الفصل 

يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية
42
توريد سلع أو تقديم  

خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط 

التعاقدية
43
 المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها3 

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل 

ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج 

 العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله3

يتضمن العرض
44

 على ذلك، بيان ما يلي:، علاوة 

                                                 

والتي تنص على أنه: " دون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321من القانون رقم  95انظر المادة  -42

، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى 29الإخلال بمقتضيات المادة 

 عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال "3للاتصال 

والتي تنص على أنه: " يجب على المورد أن يمكن سالف الذكر  95321من القانون رقم  92انظر المادة  -43

يد المنتوجات والسلع أو على تقديم المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على تور

الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية 

دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد3 كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك 

 وذلك قبل تأكيد قبول العرض"3

والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بالمعلومات سالف الذكر  95321من القانون رقم  29المادة  رن معقا -44

أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن  1و 9المنصوص عليها في المادتين 

 العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية:

 لأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛التعريف بالمميزات ا -5

اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني  -2

وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة 

 لعرض ؛المسؤولة عن ا

 بالنسبة للتاجر السيبراني :

 إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛ -

 إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة،فرقم تعريفه الضريبي؛ -

 وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛ -

إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه  -

 الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه3

 أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛ -9

ت التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ، ما عدا في الحالا99وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة  -.

 ممارسة الحق المذكور؛

 كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛ -1
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الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد  - 5

 عناصره ؛

 شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛ - 2

لكيفية سيما ا مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا - 9

 التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛

الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء  - .

 المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛

اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد - 1
45
 ؛ 

احب العرض وشروط الاطلاع على طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن ص - 9

 العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛

وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم  - 9

 صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء3

لا يجوز اعتباره  في هذا الفصل كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها

 عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه3

 الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني

 25 -5الفصل 

يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من  

حتملة، وذلك قبل تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء الم

 تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله3

                                                                                                                                                         

 مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛ -9

 تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛ -9

دوري لمنتوج أو سلعة أو  المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو -1

 خدمة3 

تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة 

 ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد3

ني للمعطيات القانونية، يجب على المورد المتعلق بالتبادل الالكترو 19321دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 

 أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته3

والتي نصت على أنه: "إن القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321من القانون رقم  229انظر المادة  -45

 نبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية"3كل عقد حرر بلغة أج
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يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، 

 وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه3 

 يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه3

يده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف يعتبر قبول العرض وتأك

 المرسلة إليهم الولوج إليها3

 الفرع الرابع: أحكام متفرقة

 25 -2الفصل 

تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة  

 إعادة إرسالها بالطريقة نفسها3وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها و

 25 -7الفصل 

عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات  

 59.-5المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 

من الأطراف المعنية  أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف 59.-9و 59.-2و

 بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه3

 الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود :الثاني الباب

 22 الفصل

بدون سبب يبرر هذا  مما هو مملوك للغير أخرىقيمة  يأأو  حاز شيئاأو  من تسلم

 3الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه

 27 الفصل

التزم  ،شيئه بدون سبب يبرر هذا النفعأو  نفعا من شغل الغيرمن استخلص بحسن نية 

 3شيئهأو  في حدود ما أثرى به من فعله ،بتعويض من أثرى على حسابه

 21 الفصل

 ،في الواقعأو  نتيجة غلط في القانون ،مدين به أنه ظنا منه ،من دفع ما لم يجب عليه

أو  كان قد أتلفإذا  ،لا يلتزم بالرد يرولكن هذا الأخ 3كان له حق الاسترداد على من دفعه له

الحقيقي تتقادم وذلك  ترك دعواه ضد المدينأو  تجرد من ضمانات دينهأو  ،أبطل حجة الدين

وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع  ،ونتيجة للوفاء الذي حصل له عن حسن نية

 3على المدين الحقيقي
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 29 الفصل

 3فليس له أن يسترد ما دفعه ،عالما بذلك ،لا يلزمه من دفع باختياره ما

 71 الفصل

 3لسبب كان موجودا ولكنه زالأو  ،يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق

 71 الفصل

عند الدفع  ،لدافع يعلمكان اإذا  ،ل لم يتحققبلا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستق

  3تحققهكان هو نفسه قد حال دون أو  ،ق هذا السبباستحالة تحق

 71 الفصل

 3للأخلاق الحميدةأو للنظام العام أو  يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون

 73 الفصل

كان إذا  لا يخول الاسترداد ،لالتزام معنويأو  الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم

أو  ،لزم بالدفعولو كان يعتقد عن غلط أنه م ،على سبيل التبرع الدافع متمتعا بأهلية التصرف

 3كان يجهل واقعة التقادم

 74 الفصل

الوفاء بمقابل وإقامة إحدى  ،في الحالات المنصوص عليها أعلاه ،يعادل الدفع

إثبات وجود إلى حجة أخرى تهدف  أيأو  وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين ،الضمانات

 3التحلل منهأو  التزام

 75 الفصل

كان مازال إذا  ،لزمه أن يرد له عين ما تسلمهبالغير  امن أثرى بغير حق إضرار

 ،خطإهبأو  تعيب بفعلهأو  كان قد هلكإذا  ،أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياهأو  ،موجودا

إذا  الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه وأوهو ضامن في حالة التعيب 

الزيادات والمنافع التي و ا برد الثماروالمحرز بسوء نية يلتزم أيض 3كان قد تسلمه بسوء نية

 وذلك من يوم حصول الوفاء له ،الإدارة أحسنجناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو 

فإنه لا يسأل إلا في حدود  ،كان المحرز حسن النيةإذا و 3من يوم تسلمه الشيء بغير حقأو 

 3ومن تاريخ المطالبة ،ما عاد عليه من نفع

 72 الفصل

له  بتحويل ماأو  ،فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه ،كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعهإذا 

من حقوق
46
 3وقت البيعإلى استمر على حسن النية إذا  على المشتري 

                                                 

 3"الحقوق"بدل   "الدعاوى" "les actions"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 46
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 الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم :الثالث الباب

 77 الفصل

فأحدث  ،ن يسمح له به القانونومن غير أ ،كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار

ذلك الفعل هو  أنثبت إذا  ،مرتكبه بتعويض هذا الضرر ألزم ،معنويا للغيرأو  ضررا ماديا

 3السبب المباشر في حصول الضرر

 3وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

 71 الفصل

لا بفعله فقط ولكن  ،المادي الذي أحدثهأو  كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي

 3هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر أنوذلك عندما يثبت  ،أيضا طإهخب

 3خالف لذلك يكون عديم الأثرموكل شرط 

وذلك من غير  ،فعل ما كان يجب الإمساك عنهأو  ،والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله

 3قصد لإحداث الضرر

 79 الفصل

عن تسيير إدارتها وعن  الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة

 3الأخطاء المصلحية لمستخدميها

 11 الفصل

عن أو  مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم

 3منهم في أداء وظائفهم الواقعة الأخطاء الجسيمة

إلا عند إعسار الموظفين  ،ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار

 3لمسؤولين عنهاا

 11 الفصل

القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص 

المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته
47
3 

                                                 

الظهير من قانون المسطرة المدنية3  992و 995انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين  - 47

( بالمصادقة على نص قانون .599شتنبر  21) .599رمضان  55بتاريخ  9..539.3الشريف بمثابة قانون رقم 

 92) .599رمضان  59مكرر بتاريخ  9292المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 29.23(، ص .599شتنبر 
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 11 الفصل

ومن غير خطأ جسيم بحسن نية يمن يعط
 

بيانات وهو يجهل  ،تهور بالغ من جانبهأو 

 :شخص الذي أعطيت لهمسؤولية تجاه ال أيلا يتحمل  ،عدم صحتها

 ؛لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليهاأو  كانت لهإذا  - 5

أن ينقل البيانات التي  ،بمقتضى التزام قانونيأو  بسبب معاملاته ،وجب عليهإذا  - 2

 3علمهإلى وصلت 

 13 الفصل

  :ت الآتيةإلا في الحالا ،التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبهاأو  مجرد النصيحة

 ؛أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخرإذا  - 5

أي خطأ ما  ،قد ارتكب خطأ جسيما ،سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفتهبكان إذا  - 2

 ؛ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر ،يرتكبه شخص في مركزه أنكان ينبغي 

 3ضمن نتيجة المعاملةإذا  - 9

 14 الفصل

عويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعةيمكن أن يترتب الت
48
وعلى سبيل  ،

  :المثال

علامة تجاريةأو  استعمال اسم - 5
49
مصنع أو  تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة 

إلى ا أن تجر الجمهور شأنهوذلك بكيفية من  ،لبلد يتمتع بشهرة عامةأو  ،معروف من قبل

  3ر المنتوجفي مصدأو  الغلط في شخصية الصانع

                                                 

يعتبر  »من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه:  .51قارن مع مقتضيات المادة  - 48

 المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو من أعمال عملا

 .التجاري

 : وتمنع بصفة خاصة

المنافسين أو  كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد جميع الأعمال -1

 ؛منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري 

منتجاته  في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو الادعاءات الكاذبة -2

 أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

البضائع أو  الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البيانات أو -9

 «.كميتها مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أوطريقة صنعها أو 

أعمال المنافسة غير  لا يمكن أن تقام على »من نفس القانون التي تنص على أنه:   511قارن كذلك مع المادة  -

 « .المطالبة بالتعويض المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى

صادر  5-22-59حماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق ب 59-99انظر القانون رقم 

ذي  2بتاريخ  999.( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد  2222فبراير  51) 5.22ذي القعدة  9في 

 9993(، ص 2222مارس  9) 5.22الحجة 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 21 - 

يشابه ما سبق أو  أي رمز آخر يماثلأو  لافتةأو  كتابةأو  لوحةأو  استعمال علامة - 2

مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في أو  صانعأو  استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر

لصالح  شخص عنتحويل الزبناء إلى تؤدي  أنا شأنهوذلك بكيفية من  ،السلع المشابهة

  3رشخص آخ

 أيأو  333وفقا لتركيب كذاأو  333صناعة كذا :إحدى السلع ألفاظ اسمإلى أن تضاف  - 9

 3أصلهافي أو  إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعةإلى عبارة أخرى مماثلة تهدف 

أنه أو  حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل - .

  3ة النشرات وغيرها من الوسائلوذلك بواسط ،يمثلها

  15 الفصل

عن الضرر الذي يحدثه بفعله  لا يكون الشخص مسؤولا( 5999يوليوز  59)ظهير 

 3هم في عهدته نالذي لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص ،فحسب

ن ون الساكنوالقاصريسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما  ،لأم بعد موتهالأب فا

 3معهما

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه 

 3خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها

تعلميهم خلال الوقت الذي يكونون مأرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من 

 3فيه تحت رقابتهم

لم  أنهمالأم وأرباب الحرف أو  الأب أثبتإذا  إلا ،وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه

 3يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها

الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها أو  غيرهما من الأقاربو لأماالأب و

 3ولو كانوا بالغين سن الرشد ،كانوا يسكنون معهمإذا  ،المجانين وغيرهم من مختلي العقل

  :لية ما لم يثبتواوتلزمهم هذه المسؤو

 ؛نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاصأ - 5

 ؛جنونمكانوا يجهلون خطورة مرض ال أنهمأو  - 2

 3أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضررأو  - 9

  3رقابتهمأو  ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص

                                                                                                                                                         

 59-99القانون رقم  التجاري؛ انظر كذلك وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان 99انظر المادة  - 49

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية3
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 مكرر 15 الفصل

موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر و يسأل المعلمون( 59.2و ماي .)ظهير 

 3الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم

باعتباره السبب في حصول  ،الإهمال الذي يحتج به عليهمأو  عدم الحيطةأو  والخطأ

 3ةيلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العام ،الفعل الضار

وموظفي إدارة الشبيبة  العاموفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم 

من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب أو  بمناسبته إما من الأطفالأو  نتيجة ارتكاب فعل ضار

تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين  ،وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال

 3من ممثلهأو  ين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضررالذ ،السابقين

الموظفين السابق إلى الشبان أو  ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال

يوجدون بذلك تحت و ،الجسدي الذي لا يخالف الضوابطأو  ذكرهم قصد التهذيب الخلقي

 3عل الضار في أوقات الدراسة أم خارجهاوقع الفإذا  دون اعتبار لما ،رقابتهم

إما على رجال التعليم وموظفي إدارة  ،ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد

 3وفقا للقواعد العامة ،الشبيبة وإما على الغير

أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة  ،في الدعوى الأصلية ،ولا يسوغ

 3ضدهم دعوى الاسترداد

لفاؤه ضد الدولة خأو  أقاربهأو  رفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرروت

قاضي "محكمة أو  الابتدائية أمام المحكمة ،ة عن الضرر وفقا لما تقدمباعتبارها مسؤول

"الصلح
50
 3الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر 

في هذا الفصل بمضي  تعويض الأضرار المنصوص عليهاإلى بالنسبة  ،ويتم التقادم

 3الفعل الضار تبدأ من يوم ارتكاب ،ثلاث سنوات

                                                 

المحاكم الابتدائية )يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية  -5التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية:يشمل  - 50

ئية اجتماعية ومحاكم ابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدا

        محاكم الاستئناف الإدارية؛ -1محاكم الاستئناف؛  -.المحاكم التجارية؛  -9المحاكم الإدارية؛  -2زجرية(؛ 

 محكمة النقض3 -9محاكم الاستئناف التجارية؛  -9

        ( يتعلق .599يوليوز  51) .599جمادى الثانية  .2بتاريخ  5-.9-991انظر الظهير الشريف رقم 

      الصادر بتنفيذه ظهير شريف  .9-52بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

 9 بتاريخ 1991الجريدة الرسمية عدد ؛ (2255أغسطس  59) 5.92رمضان  59صادر في  5-55-5.1رقم 

 9193.(، ص 2255سبتمبر  1) 5.92شوال 

الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد وبذلك يمكن صياغة 

الموجود في دائرتها المكان الذي وقع  المحكمة الابتدائيةالدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام 

 فيه الضرر3
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 12 الفصل

كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا 

 :تشرد ما لم يثبتأو  الحيوان

 3لمراقبته وأحداث الضرر إأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من  - 5

 3من خطأ المتضررأو  قوة قاهرةأو  دث فجائياجت من حأن الحادثة نت أو - 2

 17 الفصل

حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات أو  مستأجرهاأو  رضألا يسأل مالك 

 3للاحتفاظ بها فيهاأو  لم يكن قد فعل شيئا لجلبهاإذا  ،غير المتوحشة الآتية منهاأو  المتوحشة

 :ويكون هناك محل للمسؤولية

أو  خلايا مخصصة لتربيةأو  حديقةأو  غابةأو  ي الأرض حظيرةوجدت فإذا  - 5

 3للاستعمال المنزليأو  للصيدأو  إما بقصد التجارة ،لرعاية بعض الحيوانات

 3الأرض مخصصة للصيد تكانإذا  - 2

 11 الفصل

هذه  أنتبين إذا  ،كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته

 :وذلك ما لم يثبت ،لمباشر للضررالأشياء هي السبب ا

 ؛أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر - 5

 3لخطأ المتضررأو  ،لقوة قاهرةأو  ،دث فجائياوأن الضرر يرجع إما لح - 2

 19 الفصل

 ذاكأو  وقع هذاإذا  ،تهدمه الجزئيأو  يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره

التهدم أو  ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط 3عيب في البناءأو  عدم الصيانةأو  بسبب القدم

 الآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرىو كالأشجار ،الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار

كانت ملكية هذا إذا  ،وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية 3المعتبرة عقارات بالتخصيص

 3الحق منفصلة عن ملكية الأرض

 بمقتضى حق انتفاعأو  ،إما بمقتضى عقد ،شخص غير المالك برعاية البناءم التزإذا و

  3تحمل هذا الشخص المسؤولية ،أي حق عيني آخرأو 

  3لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار ،قام نزاع على الملكيةإذا و

 91 الفصل

 أنجزئي تهدمه الأو  انهيار بناء مجاور ،لأسباب معتبرة ،لمالك العقار الذي يخشى

اتخاذ  19ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل أو  يطلب من مالك هذا البناء

  3الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار
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 91 الفصل

المقلقة أو  للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة

يها من التغيير لرفع الأضرار وإما إجراء ما يلزم ف ،إما إزالة هذه المحلات ،للراحة بطلب

ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه  3التي يتظلمون منها

  3الدعوى

 91 الفصل

يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية  أنلا يحق للجيران  ،ومع ذلك

التي لا يمكن تجنبها والتي لا وغيره من المضار  ،كالدخان الذي يتسرب من المداخن ،للجوار

 3تتجاوز الحد المألوف

 93 الفصل

لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن  ،كان اختيارياإذا  ،السكر

ع إثبات وعلى المتابَ  ،كان السكر غير اختياريإذا  ولا مسؤولية مدنية 3الجرائم وأشباه الجرائم

 3هذه الواقعة

 94 الفصل

فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في إذا  ،للمسؤولية المدنية لا محل

 3فعله

 ،إلحاق ضرر فادح بالغيرإلى كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إذا  غير أنه

 فإن ،إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحقأو  وكان من الممكن تجنب هذا الضرر

  3لإيقافهأو  خص ما كان يلزم لمنعهلم يجر الشإذا  المسؤولية المدنية تقوم

 95 الفصل

كان الضرر قد نتج عن إذا  أو ،لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي

 3خذ به المدعى عليهيؤايصطحبها فعل أو  قوة قاهرة لم يسبقهاأو  فجائي دثاح

داء حال هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعت ،وحالة الدفاع الشرعي

 3مالهأو  لنفس الغيرأو  لمالهأو  غير مشروع موجه لنفسه

 92 الفصل

ويطبق نفس الحكم على  3القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله

الحاصلة في حالة جنونه الأفعالإلى بالنسبة  ،فاقد العقل
51
3 

                                                 

هلية الأداء: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أ 259انظر المادة  - 51

 المجنون وفاقد العقل3 
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كان له من التمييز  إذا ،وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله

 3الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله

 97 الفصل

أو  الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم

 3كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهمإذا  أخطائهم

 91 الفصل

فعلا  ية التي لحقت المدعهو الخسار ،الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم

إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي إلى سيضطر أو  والمصروفات الضرورية التي اضطر

 3من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل منهوكذلك ما حرم  ،ضرارا بهإارتكب 

ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ 

 3عن تدليسهأو  دينالم

 99 الفصل

كان كل منهم مسؤولا  ،وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئينإذا 

 3أصليافاعلا أو  شريكاأو  دون تمييز بين من كان منهم محرضا ،بالتضامن عن النتائج

 111 الفصل

مسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد لتعدد اإذا  ،99يطبق الحكم المقرر في الفصل 

 3تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضررأو  ،من بينهم ،ه الأصليفاعل

 111 الفصل

أو  ،كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها ،مع الشيء ،النية ملزم بأن يرد يئالحائز س

نه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء أالتي كان يستطيع أن يجنيها لو 

إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني  ولا حق له 3إليه

 3لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسهأنه  إلا ،الثمار

 3ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه

 111 الفصل

يء لحق هذا الشأو  لم يستطع إحضار الشيءإذا ف 3الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له

كان إذا و 3لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه ،قوة قاهرةأو  عيب ولو بحادث فجائي

 3الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله

تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة  ،لحق الشيء عيب فقطإذا و

لحقه عيب لدرجة إذا  يمته كاملةوهو يتحمل بق 3وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها

 3يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له
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 113 الفصل

ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ  ،الحائز عن حسن نية يتملك الثمار

  3وما يجنيه منها بعد ذلك ،رفع الدعوى عليه برد الشيء

  3وفات جني الثمارمصروفات الحفظ ومصر ،من ناحية أخرى ،وهو يتحمل

 3حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبهاالحائز 

 114 الفصل

حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في إذا  ،ولو كان سيئ النية ،حائز المنقول

  :في مقابل أن يدفع ،يحتفظ به أنساغ له  ،قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية

 3وليةالأقيمة المادة  - 5

التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة  ،تعويضا تقدره المحكمة - 2

  3ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية ،للحائز القديم

دفع للحائز إذا  ،ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول

  3لحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخروفي ا 3الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء

 115 الفصل

 3تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث ،في الجريمة وشبه الجريمة

له الحادث مثالوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن 

 3وقت وصول الشيء إليهيلتزم برد الثمار التي جناها من أنه  كما ،الفجائي والقوة القاهرة

  112 الفصل

 59الموافق  5912جمادى الأولى  29المؤرخ في  53923599)معدل بالظهير رقم 

 (5992نونبر 

شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات أو  من جراء جريمة التعويض دعوىإن  

 3علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنهإلى تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه 

 3وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر
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المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة: الباب الرابع
52

 

 1- 112 الفصل

 يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه3 

  1 - 112 الفصل

إطار نشاط مهني أو  يراد بمصطلح "منتوج"  كل شيء تم عرضه في السوق في

تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا 

 للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار3 

 وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات3  الأرض منتوجات تعد

 اء منتوجا كذلك3 تعتبر الكهرب

 3-112 الفصل

ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه 

 وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما: 

 أ( تقديم المنتوج؛ 

 ب( الاستعمال المرتقب من المنتوج؛ 

 ج( وقت عرض المنتوج في السوق3  

طوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في لا يمكن اعتبار منتوج ين

 السوق3 

 4-112 الفصل

يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، 

 من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني3 

 5-112 الفصل

صنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل ال

 للمنتوج 

                                                 

 91تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة  - 52

رمضان  9يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في  2.329من القانون رقم 

 535535.2( بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 5959أغسطس  52) 5995

شوال  29الصادرة بتاريخ  1912(، جريدة رسمية عدد 2255أغسطس  59) 5.92من رمضان  59صادر في 

 9913.(، ص 2255سبتمبر  22) 5.92
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 وكل شخص يتصرف بصفة مهنية: 

ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة  -5

 أخرى؛

أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو  -2

 ر من أشكال التوزيع3 بدونه أو أي شكل آخ

 2-112 الفصل

إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية 

يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده  51أو كل من له الحق، داخل أجل 

 بالمنتوج، 

ى هوية المستورد حتى يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إل

 وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج3 

 7-112 الفصل

يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج 

 المعيب3 

 1-112 الفصل

يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب و إن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل 

 رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري3  القواعد والمقاييس الموجودة أو

 9-112 الفصل 

 تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات: 

 أ( أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛ 

ب( أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق  

 أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛

المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض  ج( أن 

 تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛

 د( أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛ 

إليه حالة المعرفة العلمية  ه( أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت 

 والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛

تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا 

الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة 

 للمكون أو القطعة المكونة3 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 99 - 

 11-112 فصلال

 يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية3 

  11-112 الفصل

يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب 

ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة 

 عنه3 

 11-112 الفصل

لص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع لا تتق

 الضرر3 

  13-112المادة 

تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة 

 للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها3 

 14-112 فصلال

تضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى لا تمس مق

القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص 

 جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة3

 أوصاف الالتزام :الثاني القسم

 الشرط :الأول الباب

 117 الفصل

وجود  إما ،بير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوعالشرط تع

 3زوالهأو  الالتزام

كان  إنو ،ح أن يكون شرطالالواقع حالا لا يصأو  والأمر الذي وقع في الماضي

 3مجهولا من الطرفين

 111 الفصل

للقانون يكون باطلا أو  مخالف للأخلاق الحميدةأو  ء مستحيلكل شرط يقوم على شي

الشرط  أصبحإذا  ولا يصير الالتزام صحيحا 3بطلان الالتزام الذي يعلق عليهإلى يؤدي و

 3ممكنا فيما بعد
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 119 الفصل

يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان أو  يمنع أن شأنهكل شرط من 

إلى يكون باطلا ويؤدي  ،يباشر حقوقه المدنية أنوحقه في  ،يتزوج أنكحق الإنسان في 

 3طلان الالتزام الذي يعلق عليهب

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة 

معينة خلال وقت وفي منطقة محددين
53
3 

  111 الفصل 

الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام 

 3الذي يعلق عليه

تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف إذا  يجوز تصحيح هذا الالتزام ،ومع ذلك

 3الذي وضع لصالحه

 111 الفصل

إلى سواء بالنسبة  ،يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال

 3مادة الالتزامإلى بالنسبة أو  ،شخص آخر غيرهإلى أو  من وضعه

 111 الفصل

ومع  3كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم )الشرط الإرادي( إذا يبطل الالتزام

أجل  يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أنلأحدهما أو  يجوز لكل من الطرفين ،ذلك

 3يريد فسخهأو  كان يريد الإبقاء على العقدإذا  بما ،محدد

بة ولا في ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في اله

ـلــَمالإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى ب  3السَّ

 113 الفصل

ساغ لكل من  ،في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ،الأجللم يحدد إذا 

 3معقولأجل  يصرح بما يريده في أنالطرفين أن يطلب من الآخر 

 114 الفصل

أصبح هذا العقد نهائيا  ،متعاقد بأنه يريد فسخ العقددون أن يصرح ال ،انقضى الأجلإذا 

 3ابتداء من وقت إبرامه
                                                 

 وردت في النص الفرنسي عبارة - 53

 "pendant un temps ou dans un rayon déterminé" "بدل خلال وقت وفي "خلال وقت أو في منطقة محددة ،

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي  منطقة محددين3 وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي:

 3حددةخلال وقت أو في منطقة ميمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة 
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 فإن ،أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقدإذا  ،وعلى العكس

 3الاتفاق يعتبر كأن لم يكن

 115 الفصل

من  ،لمباشرتهمات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد إذا 

خلال الوقت  ،كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه ،غير أن يعبر عن إرادته

 3الذي كان باقيا لموروثهم

فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين  ،اختلف الورثةإذا و

 3م الشخصيوإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابه ،على قبوله

 112 الفصل

أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمقإذا 
54
بأي سبب آخر من أو  

ذي مصلحة  أيأو  بناء على طلب المتعاقد الآخر ،عينت المحكمة ،أسباب نقص الأهلية

 ،يفسخهأو  كان يقبل العقدإذا  بعد إذن المحكمة ما ،ويقرر هذا المقدم 3مقدما خاصا ،غيره

وفي حالة الإفلاس 3ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية وفق
55
يكون المقدم بحكم القانون هو  ،

 3نائب آخر لكتلة الدائنين أيأو  )السنديك( التفليسةوكيل 

 117 الفصل

إذا  اعتبر هذا الشرط متخلفا ،علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محددإذا 

 3الأمريقع  أنانقضى الوقت دون 

 3يجوز للمحكمة أن تمدد الأجللا  ،الةوفي هذه الح

إذا  ولا يعتبر متخلفا إلا ،أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ،جلألم يحدد أي إذا و

 3لن يقع الأمر أنمؤكدا  أصبح

                                                 

 من مدونة الأسرة3 259ارن مع المادة ق - 54

غشت 52) 5995رمضان  9الظهير الشريف بتاريخ ، 5999من مدونة التجارة لسنة  999نسََخَتْ المادة  - 55

وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛  599( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 5959

الذي استحدث ثلاث وما بعده(  1.1كتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة )الفصل وعُوضت بمقتضيات ال

 التسوية القضائية؛ وفي نطاقها يستمر نشاط المقاولة مع المدين؛  -5مساطر رئيسية: 

 التفويت ويقوم على تفويت المقاولة لأحد الأغيار مما يضمن استمرارية نشاطها؛  -2

 على تصفية أصول المدين من أجل وفاء خصومه3  التصفية القضائية وتنبني -9

ويسبق الفصل في مآل المدين بفترة إعداد الحل تتغير في نطاقها قواعد غل يد المدين بالموازة مع السلطات 

المخولة للسنديك من تسيير كلي أو جزئي أو مراقبة، في حين تؤدي التصفية القضائية إلى غل يد المدين بقوة 

 القانون 3



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 99 - 

 111 الفصل

هذا الشرط  فإن ،علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محددإذا 

قبل فوات  ،أصبحإذا  وهو يتحقق كذلك 3الأمريقع  أنانقضى الوقت من غير إذا  يتحقق

مؤكدا  أصبحإذا  فلا يتحقق الشرط إلا ،جلألم يحدد أي إذا و 3مؤكدا أن الأمر لن يقع ،الأجل

 3أن الأمر لن يقع

 119 الفصل

إذا  إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفاأو  الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير

لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا  إذا أو ،رفض الغير مشاركته

 3دخل لإرادته فيه

 111 الفصل

لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت أو  وهلك محله ،علق الالتزام على شرط واقفإذا 

 :القواعد الآتية

كان تحقق الشرط غير ذي  ،خطإهأو  هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدينإذا 

 3عتبر الالتزام كأن لم يكنوا ،موضوع

وجب على الدائن أن  ،فعلهأو  نقصت قيمته بغير خطأ المدينأو  لحق الشيء عيبإذا و

 3يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن

  3كان للدائن الحق في التعويض ،بفعلهأو  هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدينإذا و

 أنكان للدائن الخيار بين  ،بفعلهأو  نقصت قيمته بخطأ المدين أو لحق الشيء عيبإذا و

مع ثبوت الحق له في  ،يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد

 3التعويض في الحالتين

 3اتفق الطرفان على خلاف ذلكإذا  اللهم إلا 

 111 الفصل

ما تحقق الأمر إذا  الدائن برد ما أخذه وإنما يلزم ،الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام

 3المنصوص عليه في الشرط

  3استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليتهإذا  ويكون الدائن ملزما بالتعويض

أن يحمله رد الثمار  شأنهوكل اشتراط من  3الزياداتو وهو لا يكون ملزما برد الثمار

 3يعتبر كأن لم يكن

 111 الفصل

إذا  أو ،حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققهإذا  يعتبر الشرط متحققا

  3كان مماطلا في العمل على تحققه
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 113 الفصل

 3حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحةإذا  ،ثرأتحقق الشرط لا ينتج أي 

 114 الفصل

ظهر من إرادة إذا  ،يوم الاتفاق على الالتزامإلى ثر رجعي يعود ألتحقق الشرط 

 3هذا الأثر إعطاؤه نه قصدأمن طبيعة الالتزام أو  دينالمتعاق

 115 الفصل

أن  شأنهأي عمل من  ،لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط

 3ما تحقق الشرطإذا  يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت لهأو  يمنع

تفسخ الأفعال القانونية ،بعد تحقق الشرط الواقف
56
اها المدين في الفترة التي أجر 

 ،وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن ،القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط

  3حسني النيةق المكتسبة بطريقة سليمة للغير مع عدم الإخلال بالحقو

يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة 

انونيةللأفعال الق
57
التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال  

 3حسني النيةق المكتسبة بطريقة سليمة للغير بالحقو

 112 الفصل

 3لحفظ حقهجميع الإجراءات التحفظية  ،قبل تحقق الشرط ،للدائن أن يجري

 الأجل :الثاني الباب

 117 الفصل

وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة  ،معينأجل  لم يحدد للوفاء بالالتزامإذا 

 3المكان المعين لهذا التنفيذ منأو  ،من طريقة تنفيذهأو  ،الالتزام

وفي هذه الحالة
58
 3يعين الأجل القاضي 

                                                 

كما جاء في  "الأفعال القانونية"بدل  "التصرفات القانونية" "les actes"دت في النص الفرنسي عبارة ور - 56

 الترجمة العربية3

 3نفس الملاحظة السابقة - 57

كما جاء في  "في هذه الحالة"، بدل "في هذه الحالات" "Dans ces cas"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 58

 الترجمة العربية3
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 111 الفصل

ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى  ،ميسرةإلى أن ينظر أو  يمنح أجلا أنلا يسوغ للقاضي 

 3القانونأو  الاتفاق

ما لم  ،يمدده أنلم يسغ للقاضي  ،القانونأو  بمقتضى الاتفاق اكان الأجل محددا إذ

 3يسمح له القانون بذلك

 119 الفصل

كان مناطا بأمر يتوقف حصوله أو  ،لإرادة المدين الأجلترك تحديد إذا  يبطل الالتزام

 3على مشيئته

 131 الفصل

في و 3القانون وقتا آخرأو  عاقدانما لم يحدد المت ،يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد

شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد أو  الالتزامات الناتجة من جريمة

 3التعويض الواجب على المدين أداؤه

 131 الفصل

 3اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل

 3الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير

 131 فصلال

يكون المقصود بالأسبوع مدة  ،بالسنةأو  بالأشهرأو  عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع

بالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما و ،وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة ،سبعة أيام كاملة

 3كاملة

 133 الفصل

يوم عطلة رسمية الأجلفق حلول اوإذا 
59
لعملقام مقامه أول يوم من أيام ا  

60
يأتي  

 3بعده

                                                 

أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات  الأعياد الآتية -الموظفين  بالنسبة لجميع -ر تعتب - 59

ربيع الأول(،  59و 52 والمصالح ذات الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ) العمومية والمؤسسات العمومية

الاستقلال  يناير، ذكرى تقديم عريضة ذي الحجة(، فاتح 55و 52وثاني شوال(، عيد الأضحى ) عيد الفطر )فاتح

أغسطس(، ذكرى ثورة  .5يوليو(، يوم وادي الذهب ) 92ماي(، عيد العرش ) يناير(، عيد الشغل )فاتح 55)

نوفمبر(3  9الخضراء ) أغسطس(، عيد المسيرة 25الجلالة ) أغسطس(، عيد ميلاد صاحب 22والشعب ) الملك

صفر  9بتاريخ  2-00-166 قا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقمنوفمبر(؛ وذلك تطبي 51عيد الاستقلال )

ص            (، 2222ماي  51) 5.25صفر  .5بتاريخ  999.(، الجريدة الرسمية عدد 2222ماي  52) 5.25

فبراير  21) 5999ربيع الأول  9بتاريخ  2-99-599رقم  ، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم5592

بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح  ( بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها5999

 ذات الامتياز3

javascript:aller_a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%092000-93%09%09%09%09')%09%09%09
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 134 الفصل

 3والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ ،الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف

 135 الفصل

ينفذ الالتزام ولو قبل  أن للمدينويجوز  ،نه مشترط لصالح المدينأيفترض في الأجل 

لم يكن محل إذا و 3كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائهإذا  ،حلول أجله

ويطبق كل ما  ،ما لم يرتضه ،الأجللم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول  ،الالتزام نقودا

 3العقد بخلافهأو  سبق ما لم يقض القانون

 132 الفصل

 3الأجلولو كان جاهلا وجود هذا  ،يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل أنلا يسوغ للمدين 

 137 الفصل

وترتب على ذلك استرداد  ،الأجلإلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول أو  تقرر بطلانإذا 

 الأجليتمسك بمزية  أنوفي هذه الحالة يستطيع المدين  3الالتزام يعود فإن ،المبالغ المدفوعة

 3فيما بقي من مدته ،المشترط

 131 الفصل

كل الإجراءات  ،الأجلولو قبل حلول  ،يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ

إلى يلجأ  أنأو  ضمانة أخرى أيأو  يطلب كفيلا أنويجوز له أيضا  3لحفظ حقوقهفظية التح

 3فرارهأو  كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدينإذا  ،الحجز التحفظي

 139 الفصل

إفلاسه أشهرإذا  يفقد المدين مزية الأجل
61
أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي أو  ،

ويطبق نفس الحكم  3لم يعط الضمانات التي وعد بهاأو  ،مقتضى العقدأعطاها ب أنسبق له 

 التيالامتيازات السابقة و على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف

 3تضعف الضمانات المقدمة منه

                                                                                                                                                         

( بتحديد أيام 2221يوليو  22) 5.29دى الآخرة من جما 59الصادر في  23213959بمقتضى المرسوم رقم  - 60

تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة » في مادته الأولى ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية،

( صباحا إلى الساعة 1: 92والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة )

( دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها 92( بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين ).: 92بعة وثلاثين دقيقة )الرا

 25) 5.29جمادى الآخرة  .5بتاريخ  1999الجريدة الرسمية عدد «3 ( دقيقة لأداء صلاة الجمعة92ستون )

 25293(، ص 2221يوليو 

حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام أعلاه  559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 61

 الإفلاس3
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كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إذا 

هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق  فإن ،إرادة المدين

 3يطلب تنفيذ الالتزام على الفور أنحق له  ،لم تقدمإذا ف ،في أن يطلب ضمانات تكميلية

 141 الفصل

 3(5922يوليوز  59ظهير )ألغي ب

 ريةيالالتزامات التخي :الثالث الباب

 141 الفصل

يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل  نأ يسوغ لكل من المتعاقدين ،رييي الالتزام التخيف

 3وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا 3محدد

 141 الفصل

يتم الخيار
 

وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه  3بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر

 3محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليهمنذ الأصل لم يكن له 

 143 الفصل

الخيار الذي  فإن ،ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها ،ومع ذلك

آخر ما أجل  أن يغير اختياره عند حلول منيتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق 

  3لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام

 144 فصلال

كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا  ،ماطل الدائن في الاختيارإذا 

 3انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدينإذا ف 3معقولا يتخذ فيه قراره

 145 الفصل

قت في حدود الو ،ورثتهإلى انتقل الخيار  ،مات من ثبت له الخيار قبل أن يختارإذا 

أشهر إفلاسهإذا و ،الذي كان باقيا له
62
 3ثبت الخيار لكتلة دائنيه ،

ساغ للطرف الآخر أن يطلب  ،الدائنون من الاتفاق فيما بينهمأو  لم يتمكن الورثةإذا و

 3ثبت الخيار له الأجل هذا ما انقضىإذا  حتى ،لهمأجل  تحديد

                                                 

 5993ضمنة في هامش الفصل لاحظة المنفس الم - 62
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 142 الفصل

ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن  3هماد بوتبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموع

 3يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر

ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر 

 3المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر

 147 الفصل

كان كذلك عند أو  ،غير مشروعأو  ستحيلاأصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مإذا 

 3أن يطلب فسخ العقدأو  ،نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى

 141 الفصل

أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت إذا  رييينقضي الالتزام التخي

 3وقبل أن تثبت مماطلته ،وبدون خطأ المدين

 149 الفصل

بعد أو  أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدينذا إ

 3الدائن هوفق ما يختار ،وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما ،مماطلته

 151 الفصل

ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا  ،كان الخيار ممنوحا للدائنإذا 

أو  ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا ،طلتهبعد مماأو  ،بخطأ المدين

 3يض عن استحالة أداء الأمر الآخروالتع

 151 الفصل

أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن إذا 

 3ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي ،أنه اختاره

 151 الفصل

وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما  ،شيئان مستحيلين بخطأ الدائنأصبح الإذا 

إذا  وعن نصف قيمة كل منهما ،كانت استحالتهما في وقتين مختلفينإذا  ،استحال منهما

 3استحالا في وقت واحد
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 الالتزامات التضامنية :الرابع الباب

 التضامن بين الدائنين :الأول الفرع

 153 الفصل

أو  يتقرر بمقتضى القانونأو  ويلزم أن ينشأ من العقد ،ئنين لا يفترضالتضامن بين الدا

 3أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة

تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين إذاومع ذلك 
63
افترض فيهم  ،

 3طبيعة المعاملة ناتجا عنأو  ما لم يكن العكس مصرحا به ،أنهم تعهدوا به متضامنين

 154 الفصل

كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم إذا  يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين

يكون الالتزام تضامنيا  نألواحد منهم ويمكن  واحدةيكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة 

مقترنا أو  بأن كان معلقا على شرط ،عن حق الآخر أحدهمبين الدائنين ولو اختلف حق 

 3منجز في حين أن حق الآخر بات   ،لبأج

 155 الفصل

أو  تم في حق أحدهم الوفاء بهإذا  ،ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين

 3التجديدأو  مُقاصةالأو  ،إيداع الشيء المستحقأو  ،الوفاء بمقابل

هذه المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود  وفىإذا 

 3الحصة تجاه الباقين

 152 الفصل

الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على 

 3وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه ،الآخرين

 يترتب عليه انقضاء لااتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين 

 3الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن

 157 الفصل

  :ضدهم وأ لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين

 ؛من أحد الدائنين المتضامنين للمدين ةعن اليمين الموجه - 5

                                                 

 وردت في النص الفرنسي عبارة  - 63

"une seule prestation conjointement et par le même acte" 

 كما جاء في الترجمة العربية3 "كينبأمر واحد في نفس العقد ومشتر"بدل  "بأمر واحد مشتركين وفي نفس العقد"
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 3عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين - 2

  3عن طبيعة المعاملةأو  فينوهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطر

 151 الفصل

 3التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين

 3الآخرينبه لا يضر لُ طْ مَ أو  أحد الدائنين المتضامنين أخط

 159 الفصل

 3الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين

 121 الفصل

أو  تضمن الاعتراف بالحقإذا  الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين

أن يجعل  شأنهكان من أو  ،تضمن إبراء من الدينإذا  ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم 3بالدين

 3مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه

 121 الفصل

ما لم ينتج  ،لا يحتج به على الباقين ،الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين

 3عن اتفاقات المتعاقدينأو  العكس عن طبيعة المعاملة

 121 الفصل

الصلح يصبح أو  سواء على سبيل الوفاء ،ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين

أو  لأحد الدائنين كفيل يأعطإذا و 3كل على قدر حصته ،مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين

حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما أجل  يت لصالحه إنابة منارتض

عن طبيعة أو  وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين ،المُنابالمدين أو  يدفعه الكفيل

 3المعاملة

 123 الفصل

يرجع  الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب

أنصبتهمملزم تجاههم في حدود  ،خطإهإلى 
 

 3منها

 التضامن بين المدينين :الثاني الفرع

 124 الفصل

أو  ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام ،التضامن بين المدينين لا يفترض

 3يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة أنأو  ،من القانون
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 125 الفصل

م القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض يقوم التضامن بحك

المعاملات التجارية
64
 3القانون بعكسهأو  وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام ،

 122 الفصل

وعندئذ  ،كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامهإذا  ،يثبت التضامن بين المدينين

بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا أو  اء هذا الدين كلهيحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أد

 3مرة واحدة

 127 الفصل

ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي  ،يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا

مقترنا بأجل وجاء التزام أو  كان التزامه مثلا معلقا على شرطإذا  كما 3التزم بها الآخرون

 3ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين 3جزامدين آخر باتا من

 121 الفصل

الدفوع المشتركة بين بو لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به

أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة  لهولا يسوغ  3المدينين المتضامنين جميعا

 3ينين معهمن المد أكثر أو بواحد

 129 الفصل

الواقعة بين أحد المدينين  مُقاصةالو إيداع الشيء المستحقو لبالوفاء بمقاو الوفاء

 3والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين

 171 الفصل

 3نتج آثاره لصالح الآخرينيأحد المدينين المتضامنين إلى الدائن بالنسبة مَطْـل 

 171 الفصل

ائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم التجديد الحاصل بين الد

اشترط الدائن انضمام إذا  ،ومع ذلك 3يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد

 3الالتزام القديم لا ينقضي فإن فامتنعوا منه ،المدينين المتضامنين الآخرين

 171 الفصل

متضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين ال

 3حصته من الدينإلى الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة 

                                                 

 3«التجارية3 الالتزامات التضامن في يفترض» من مدونة التجارة التي تنص على أنه:  991انظر المادة  - 64
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وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا 

 3نصيبه في حصة المعسرين منهمإلى بالنسبة 

 173 الفصل

مدينين يبقى له الحق في الرجوع على ن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد الالدائ

  3ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك ،بكل الدين ،الآخرين

 174 الفصل

تضمن الإبراء إذا  المدينين المتضامنين يفيد الآخرين أحدالصلح المبرم بين الدائن وبين 

يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا  ولا ،طريقا آخر من طرق انقضائهأو  من الدين

  3ما لم يرتضوه ،زيادة فيما هم ملتزمون به

 175 الفصل

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة 

 3حصة هذا المدينإلى 

 172 الفصل

تمنع  ولا ،الآخرينإلى لا تمتد  مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين

 3الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة

أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه إلى وقف التقادم وقطعه بالنسبة 

 3والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين 3بالنسبة للآخرين

 177 الفصل

بأحد  اسقوط الأجل إضرار 3ه لا يضر بالآخرينمَطْـلأو  ينخطأ أحد المدينين المتضامن

 3لا ينتج أثره إلا في حقه 599المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

وذلك  ،المدين الذي كان طرفا في الدعوىإلى قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة 

من طبيعة أو  عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام عليه ما لم ينتجأو  فيما يقضي به له

 3المعاملة

 171 الفصل

 3والكفالة الوَكالةالعلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام 

 179 الفصل

 3الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين

بينه  مُقاصةالذي يترتب على وقوع الأو  ،ملاالمدين المتضامن الذي يؤدي الدين كا

لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم  ،وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه

  3في الدين



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- .9 - 

الدين بين كل  فيقسمت حصته  ،غائباأو  كان أحد المدينين المتضامنين معسراإذا و

حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا المليئي الذمة مع و المدينين الآخرين الموجودين

 3هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه 3عنه حصته

 111 الفصل

كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد إذا 

بة إليه ولا يعتبر هؤلاء بالنس 3التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين ،المدينين المتضامنين

 3إلا ككفلاء

 الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام :الخامس الباب

 الالتزامات غير القابلة للانقسام :الأول الفرع

 111 الفصل

  :يكون الالتزام غير قابل للانقسام

عملا لا يقبل القسمة سواء كانت أو  كان هذا المحل شيئاإذا  ،بمقتضى طبيعة محله - 5

 ؛معنويةأو  ةمادي

من أو  ظهر من هذا السندإذا  ،بمقتضى القانونأو  بمقتضى السند المنشئ للالتزام - 2

  3القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا

 111 الفصل

كل منهم بالدين بتمامه ويسري  لتزما ،للانقسام غير قابل إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام

 3من هذا النوع التزامكة من تعاقد على ترإلى نفس الحكم بالنسبة 

 113 الفصل

من غير أن يكون بينهم  ،في التزام غير قابل للانقسامكان لعدة أشخاص حق إذا 

ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن  ،لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ،تضامن

 3له في ذلك وبشرط أن يأذنوا ،يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع

لصالح الجميع إيداع الشيء  ،ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب

أمينإلى تسليمه أو  ،المستحق
65
 3كان غير صالح للإيداعإذا  ،تعينه المحكمة 

                                                 

كما جاء في الترجمة  "أمين"بدل  "حارس قضائي"  "un séquestre"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 65

 العربية3
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 114 الفصل

ساغ له أن  ،على أحد المدينين المشتركينأو  رفعت الدعوى بكل الدين على الوارثإذا 

إلا  3لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين ،خال المدينين الآخرين فيهايطلب مهلة لإد

ساغ  ،كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليهإذا  أنه

المدينين بقدر أو  مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة ،أن يحكم عليه به وحده

 3السابق 599 وفقا للفصل ،حصصهم

 115 الفصل

إذا و ،قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين

 3أنتج أثره ضد الباقين ،حصل هذا القطع ضد أحد المدينين

 الالتزامات القابلة للانقسام :الثاني الفرع

 112 الفصل

أن يقبل الانقسام كما  شأنهذي من في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام ال

 3لو كان غير قابل له

تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا إذا  التقسيم إلاإلى ولا يلجأ 

 3يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه

ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر  ،فلا يحق لهم أن يطالبوا 3ويطبق نفس الحكم على الورثة

 3كل واحد منهم في الدين الموروث مَناب

 117 الفصل

  :لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له

 ؛كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينينإذا  -5

أو  كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ لهإذا  - 2

 3بمقتضى سند لاحق

المكلف أو  يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أنوفي كلتا الحالتين يجوز 

  3كان لهذا الرجوع محلإذا  مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه ،بالتنفيذ

 111 الفصل

في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي 

 3البته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معهتمكن مط
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 انتقال الالتزامات :الثالث القسم

 الانتقال بوجه عام :الأول الباب

  119 الفصل

يجوز انتقال الحقوق والديون
66
إما بمقتضى  ،شخص آخرإلى من الدائن الأصلي  

 3القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين

 191 الفصل
67

 

ولا يجوز أن  ،الوفاء بهاأجل  الديون التي لم يحلأو  لانتقال على الحقوقيجوز أن يرد ا

 3يرد على الحقوق المحتملة

 191 الفصل

 :ل الحوالةبطت

بمقتضى أو  الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائهأو  كان الدينإذا  – 5

القانون
68
 ؛

                                                 

 ليس المديونية3 الديون بمعنى الدائنية و - 66

 915إلى  992ومن  591و 592و 592لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول " - 67

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في 

المتعلق بتسنيد الديون  99329القانون رقم من  9دة "؛ وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من الما وقع تغييره وتتميمه

المتعلق  2.325المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم  .9139والمغير والمتمم للقانون رقم 

أكتوبر  22) 5.29من شوال  22صادر في  5321391ظهير شريف رقم ، الصادر بتنفيذه بعمليات الاستحفاظ

2.53.(، ص 2221نوفمبر  22) 5.29ذو القعدة  25بتاريخ  .191الرسمية عدد  ؛ الجريدة(2221

 من قانون المسطرة المدنية التي ينص على أنه: 11.انظر على سبيل المثال الفصل  - 68

يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ » 

 لمدينه والتعرض على تسليمها له3 ومستندات 

 غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي: 

 التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - 5

 النفقات؛ - 2

 المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ - 9

ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة  المبالغ الممنوحة باعتبارها - .

 بمناسبة عمله؛ 

المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في  - 1

 تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ 

 والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛جميع التعويضات  - 9
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 ؛ستحق لحبسكحق انتفاع الم ،كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضةإذا  - 2

لا يقبل الحجز إلا  كان الدين إذا أنه  إلا 3التعرضأو  كان الدين لا يقبل الحجزإذا  - 9

  3صحت الحوالة في حدود هذه النسبة ،قيمة محددةأو  في حدود جزء منه محدد

 191 الفصل

 3ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ،ل حوالة الحق المتنازع فيهطتب

أو  كان هناك نزاع في جوهر الحقإذا  ،في معنى هذا الفصل ،نازعا فيهويعتبر الحق مت

ا أن تجعل من المتوقع إثارة شأنهكانت هناك ظروف من أو  ،الحوالةأو  الدين نفسه عند البيع

 3منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

 193 الفصل

ذا لم يكن لها من تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إ

هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما 

تقتضيه جنسية المحال له
69
3  

 194 الفصل

ويحل المحال له  ،لدعوى تصير تامة برضى الطرفينأو  لحقأو  الحوالة التعاقدية لدين

 3محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي

 195 الفصل

أو  لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا

وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل  ،بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ

 :الآتي 229

                                                                                                                                                         

( 5999)فاتح فبراير  5.59من شوال  .5الصادر في  23913122رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم  - 9

يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة 

 الجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛و

( 5995دجنبر 92) 5995ذي القعدة  52بتاريخ  255395المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم - 1

 من القانون المذكور3  99باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 

باستثناء  (5995دجنبر  92) 5995ذي القعدة  52اريخ بت 259395المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم  - 9

 من القانون المذكور3 2.ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 

معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ  - 52

عاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور3 ويجوز أن سبق دفعها3 ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه الم

يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة 

 في المائة في الحالات الأخرى3  92في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى  12بها إلى 

 « التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك3لا يقبل بصفة عامة  

 لم تعد هناك جهات للتقاضي على أساس جنسية المتقاضين3 5991بعد توحيد المحاكم منذ  - 69
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أن تبلغ حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير ( 5999ماي  22)ظهير 

 3المملكة مسجل داخل في محرر عرفي أو  تقبل منها في محرر رسميأو  للشركة

 192 الفصل

الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن أو  حوالة عقود الكراء

لا يكون  ،حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنةأو  الرسمي

 3وردت في محرر ثابت التاريخإذا  بالنسبة للغير إلا أثرا له

 197 الفصل

حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل إذا 

 3ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ ،الآخر

 191 الفصل

تبلغ له  أنأنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أو  دفع المدين الدين للمحيلإذا 

 3خطأ جسيمأو  من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليسأو  الحوالة من المحيل

 199 الفصل

جانب إلى  ،وأن يقدم له ،سندا يثبت وقوع الحوالة لهيجب على المحيل أن يسلم للمحال 

 ،لةوالبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحو ،ما يكون لديه من وسائل إثباته ،سند الدين

 3طلب منه ذلكإذا  ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة

 3ومصروفات هذا السند على المحال له

 111 الفصل

مع استثناء ما كان منها متعلقا  ،كالامتيازات ،حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له

 الرهون الرسميةو وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات 3بشخص المحيل

 ،الإبطال التي كانت للمحيلأو  وتشمل الحوالة دعاوى البطلان 3إلا بشرط صريح ،الكفالاتو

تقضي أو  ما لم يشترط غير ذلك ،ويفترض فيها أنها تشمل كذلك الفوائد التي حلت ولم تدفع

 3ولا يطبق هذا الحكم الأخير على المسلمين ،العادة بخلافه

 3لم يحول هذا الأخيرإذا  لالتزام لا تمكن حوالتهالا والكفالة المقدمة ضمان

 111 الفصل

المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون  فإن ،شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضاإذا 

بصدد رعاية الشيء  ،يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين

 3المرهون والمحافظة عليه

المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه  فإن ،ذه الالتزاماته عدم تنفيذوعند 

 3المدين
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وفي هذه  ،بمقتضى حكمأو  حصلت الحوالة بمقتضى القانونإذا  ل لهذه القاعدةولا مح

 3الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون

 111 الفصل

تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم دين أو  الحوالة الواردة على حقأو  البيع

 3يشترط غير ذلك

 113 الفصل

 :ي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمنأأو  من أحال بعوض دينا

 3صاحب حقأو  كونه دائنا - 5

 ؛الحق وقت الحوالةأو  وجود الدين - 2

 3حقه في التصرف فيه - 9

  3وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان

كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة  ،يضا وجود التوابعوهو يضمن أ

  3ما لم تكن قد استثنيت صراحة ،الحق المحال في وقت الحوالةبأو  بالدين

الحق المحال وإنما يكون أو  ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين

  3مسؤولا عما يترتب على تدليسه

 114 الفصل

كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إذا  ار المدين إلالا يضمن المحيل يس

ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة  3إبرام الحوالة

 ،كبرأولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات  3المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها

في حالة التدليس الواقع من المحيل
70
3 

 115 فصلال

  :الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان

إهماله كما لو أهمل اتخاذ إلى أو  فعل المحال لهإلى الوفاء راجعا عدم كان إذا  - 5

 ؛الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين

 3كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدينإذا  - 2

  3على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع وزيادة

                                                 

( 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  .22استثناء من أحكام الفصل " - 70

زامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم بمثابة قانون الالت

القانون رقم من  29"؛ وذلك بمقتضى المادة تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير

، سالف الذكر3المتعلق بتسنيد الديون 99329
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 112 الفصل

أن  جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته ،دينوردت الحوالة على جزء من الإذا 

 :الأولويةومع ذلك يكون للمحال له حق  المحال الناتجة عن الدين الدعاوىيباشر 

 ؛اشترطه صراحةإذا  -5

 3التزم بالوفاء عند عدم حصوله منهأو  ،المحيل يسار المدين المحال عليهضمن إذا  -2

 117 الفصل

يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها  أنيجوز للمدين 

 3عند تبليغهاأو  يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أنبشرط  ،في مواجهة المحيل

لدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من يتمسك با أنولا يجوز له 

كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام إذا  الخفية الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات

 3ولم يكن المحال له قد علم بها

 111 الفصل

مر والسندات لحاملها لأحكام خاصةتخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأ
71
3 

 حوالة الذمةأو  حوالة مجموعة حقوق :ثانيال الباب

 119 الفصل

كان إذا  ولا تصح هذه الحوالة إلا 3حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا أحالمن 

 3الطرفان يعرفان قيمة التركة

إلى تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة  ،وبمقتضى هذه الحوالة

 3المحال له

 111 الفصل

الذمة يجوز أو  التركةأو  جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري في

على نحو ما يقرره  ،من وقت حصول الحوالة دعاويهم ،أن يباشروا ،لدائني الشيء المحال

 3وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة ،ضد المدين السابق وضد المحال له معا ،لهم القانون

من حقوق  لهالمحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت لا يكون  ،ومع ذلك

لا يمكن  ل لهوهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحا 3على نحو ما يظهر من حصر التركة

 3إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابقأو  تقييدها

                                                 

 من مدونة التجارة بخصوص الأوراق التجارية3وما يليها  519انظر المادة  - 71
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 الثالث: الحلول الباب

 111 الفصل

 3وإما بمقتضى القانون ،ئن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاقالحلول محل الدا

 111 الفصل

عند قبضه الدين منه في الحقوق  ،أحل الدائن الغير محلهإذا  يقع الحلول الاتفاقي

ويجب أن يقع هذا الحلول  3الرهون الرسمية التي له على المدينو الامتيازاتو والدعاوى

 3يحصل فيه الأداءوأن يتم في نفس الوقت الذي  ،صراحة

 113 الفصل

المبلغ الذي يكون محل أو  يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء

في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا  ويحل المقرض ،الالتزام بقصد قضاء الدين

الإيداع قام المدين بإذا  رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلولإذا ف 3الحلول بغير رضى الدائن

 3على وجه صحيح

  :ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم

 ؛أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ - 5

الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي أو  المبلغ أنأن يصرح في عقد القرض  – 2

وفي حالة  3هذا الغرضالشيء المقدم من الدائن الجديد لأو  التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود

  ؛يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع ،الإيداع

 3أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم - 9

 114 الفصل

  :الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية

كان هذا إذا  ولو كان لاحقا في التاريخ ،آخر دائنن الذي يفي بدي ،لفائدة الدائن - 5

رهن حيازي لمنقولات سواء كان ذلك أو  رهن رسميأو  بسبب امتياز ،الدائن مقدما عليه

  ؛مجرد دائن عاديأو  زياحياا رهنا مُرتهَِنأو  رسميا رهناا مُرتهَِنالدائن الذي يفي 

الثمن قد استخدم في  هذاكان ذا إ ،في حدود ثمن اكتسابه ،لفائدة مكتسب العقار - 2

 ؛ين للعقار رهنا رسميامُرتهَِنالوفاء بديون الدائنين ال

كفيل يفي أو  كمدين متضامن ،عنهأو  دينا كان ملتزما به مع المدين ىلفائدة من وف - 9

  ؛وكيل بالعمولةأو  ،كفيل يفي عن غيره من الكفلاءأو  دينمعن ال

ء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى لفائدة من له مصلحة في انقضا - .

  3الرهن الرسميأو  لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول ،سبيل المثال
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 115 الفصل

والدائن  3الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء

قوقهما ضد المدين الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة ح

 3كل بقدر حصته في الدين

 112 الفصل

 599إلى  599و 592آثاره للقواعد المقررة في الفصول إلى يخضع الحلول بالنسبة 

 3السابقة 229و

 الإنابة :الرابع الباب

 117 الفصل

وفاء لما هو  ،الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو

وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم  3مستحق عليه له

 3يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء

 111 الفصل

لا يتمتعون بأهلية  والأشخاص الذين 3تكون صريحة أنويلزم  ،الإنابة لا تفترض

 3التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة

 119 الفصل

وجدت إذا  بيد أنه 3المُنابولو بدون علم المدين  ،لديه المُنابو نيبالمُ تتم الإنابة برضى 

 ،لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة المُنابوالمدين  لديه المُنابهناك أسباب عدائية بين 

 3وكان له كامل الحرية في الرفض

 111 الفصل

 :لا تصح الإنابة

 3عليه صحيحا قانونا المُنابكان الدين إذا  إلا - 5

 3صحيحا كذلك المُنيبكان الدين الذي على الدائن إذا  إلا - 2

  3جوز الإنابة في الحقوق الاحتماليةتولا 

 111 الفصل

أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون  ،ليس ضروريا لصحة الإنابة

 3هما متشابهيناسبب
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 111 الفصل

الدفوع التي و بكل الوسائل ،لجديديتمسك في مواجهة الدائن ا أن المُنابيجوز للمدين 

 3ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير ،المُنيبكان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن 

 113 الفصل

وباستثناء الحالات  ،ما لم يشترط غير ذلك ،المُنيبالإنابة الصحيحة تبرئ ذمة 

 3المذكورة في الفصل التالي

 114 الفصل

أجل  ناب لديه الرجوع عليه منويكون للمُ  ،المُنيباءة ذمة لا يترتب على الإنابة بر

  :مبلغ الدين وتوابعه

 وأ فسخه لسبب من أسباب البطلانأو  عليه المُنابتقرر عدم وجود الالتزام إذا  - 5

  3الفسخ المقررة في القانون

 91.3في الحالة المنصوص عليها في الفصل  - 2

وفى إذا و 3علمهإلى لل من الدين قبل أن تصل الإنابة تحأنه  المُنابالمدين  أثبتإذا  - 9

لديه مع حفظ حقه  المُناببقي مسؤولا تجاه  ،حصول الإنابةببعد علمه  ،مُنيبلل المُنابالمدين 

  3مُنيبفي استرداد ما دفعه لل

 115 الفصل

تطبق  .22و 222و 225و 222و 591و 599و 599الأحكام المقررة في الفصول 

 3على الإنابة

 112 لفصلا

بينهما للسابق في  يةوالأولكانت  ،أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفينإذا 

مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل  الإنابتانكانت  فإن 3تاريخ سنده

 3منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما

 117 الفصل

حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي  ،مُنيبيكن مدينا لل ولم ،الدين المُنابدفع إذا 

 3الوَكالةوفقا لقواعد  ،دفعه
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 ار الالتزاماتآث :الرابع القسم

 آثار الالتزامات بوجه عام :الأول الباب

 111 الفصل

فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في  ،من كان طرفا في العقدإلا لا تلزم الالتزامات 

 3كورة في القانونالحالات المذ

 119 الفصل

ما  خلفائهماو ولكن أيضا بين ورثتهما ،تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب

فالورثة لا  ،ومع ذلك 3عن القانونأو  عن طبيعة الالتزامناتجا أو  لم يكن العكس مصرحا به

 3كل واحد منهم مَنابوبنسبة  ،يلتزمون إلا في حدود أموال التركة

رفض الورثة التركةا إذو
72
لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه  ،

 3يباشروا ضد التركة حقوقهم أنالحالة ليس للدائنين إلا 

 131 الفصل

 ،منشئيهاإلى الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة 

 3حالات المنصوص عليها في القانونفي الأو  ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا

 131 الفصل

بل أيضا  ،وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب 3كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية

العرفأو  بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون
73
 3الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعتهأو  

 131 الفصل

 3الجسيم وتدليسه طإهخلا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن 

 133 الفصل

خطأ الأشخاص الذين أو  وعن فعل خطإهأو  يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه

وذلك مع حفظ  ،في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه ،يستخدمهم في تنفيذ التزامه

 3نحقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانو

                                                 

 من مدونة الأسرة التي تنص على أن : 929قارن مع مقتضيات المادة  - 72

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو »

 «3رالموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغي

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 73
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 134 الفصل

 أنعرض أو  أثبت أنه أدىإذا إلا  ،لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام

العرفو القانونأو  يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق
74
3 

 135 الفصل

أن إلى  ،يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ،في العقود الملزمة للطرفين

أو  حسب الاتفاق ،وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما ،المتعاقد الآخر التزامه المقابل يؤدي

العرف
75
 3بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ،

يمتنع من أداء ما يجب  أنعندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين 

 3مقابليقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام  إلى أنلأي واحد منهم 

 تنفيذ الالتزامات :الثاني الباب

 132 الفصل

ينفذه  أنويجب عليه  3يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر

  :بنفسه

يسوغ له أن  لاوفي هذه الحالة  3يقوم شخصيا بأداء الالتزام أناشترط صراحة إذا  - أ

 3منه في أدائه أفضليجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص 

 أنمن الظروف ومثال ذلك أو  نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزامإذا  - ب

  3يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد

 137 الفصل

ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم  ،لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصياإذا 

يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه  أنبشرط  ،رئ هذا التنفيذ ذمة المدينويب 3ئنإرادة الدا

 3وإبراء لذمته

 3ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا

 131 الفصل

للشخص الذي أو  لممثله المأذون له على وجه صحيحأو  يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه

والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين  3الدين يعينه الدائن لقبض

 إلا:

 3ولو ضمنيا أو استفاد منه ،أقره الدائنإذا  - 5

                                                 

 3أعلاه 21نفس الملاحظة انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 74

 الملاحظة السابقة3نفس  - 75
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 3أذنت به المحكمةإذا  - 2

 139 الفصل

سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض أو  إبراء من الدائنأو  من قدم توصيلا

 أنكان عليه أو  قد علم الأمرما لم يكن المدين في واقع  ،لتزاممأذون في استيفاء الاأنه  فيه

 3لا حقيقة لهذا الإذن أنيعلم 

 141 الفصل

كالوارث الظاهر ولو  ،وز الحقحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحيكون صحي

 3استحق منه فيما بعد

 141 الفصل

له أهلية قبض  لدائن ليستأو  ،حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرفإذا 

  :اتبعت القواعد الآتية ،الدين

التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه أو  الوفاء - 5

  ؛الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه ولا يسوغ ،ينقضي به الدين

لى أثبت المدين أنه استفاد منه عإذا  ،الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا - 2

 93معنى الفصل 

 141 الفصل

 3قدرا وصنفا ،لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام

 أنيجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له  أنولا يحق له 

العرفأو  للالتزام ما السند المنشئإيؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها 
76
 

 3وت هذا السندعند سك

 143 الفصل

 ،لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ،لم يكن هناك إلا مدين واحدإذا 

تعلق الأمر إذا  وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا ،ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة

 3بالكمبيالات

ومع  ،ز المدينمراعاة منهم لمرك ،يسوغ للقضاة ،مع ذلكو( 5959مارس  51)ظهير 

يوقفوا إجراءات وأن  ،أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء ،استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق

 3مع إبقاء الأشياء على حالها ،المطالبة

                                                 

 أعلاه3 21نفس الملاحظة المتضمنة في هامش الفصل  - 76
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 144 الفصل

أن يعطي ذلك الشيء من أحسن بلم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما إذا 

  3كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه ،نوع

 145 الفصل

ومع  ،تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد

  :ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ

وفقا للأحكام المقررة في الجرائم  ،وليتهؤخطأ يتحمل مسأو  نشأ العيب عن فعلإذا  - 5

 ؛الجرائم أشباهو

 3وقت حصول العيبمَطْـل حالة كان في إذا  - 2

 142 الفصل

كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف إذا 

 3النقص في القيمةأو  المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة ،والنوع

خيار كان للدائن ال ،أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجلإذا و

 3دفعه بسبب العقد لهبين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق 

 147 الفصل

يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها  الالتزامكان اسم العملة الواردة في إذا 

 3أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة ،عند الشك ،كان للمدين ،مختلفة القيمة

 فإن 3ع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالاوم

 3كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد

 141 الفصل

لم يحدد إذا ف ،يحدده الاتفاقأو  يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء

قام على أشياء يكون نقلها كثير إذا  ،وجب أن يقع في مكان إبرام العقد ،ذالاتفاق مكانا للتنفي

ساغ للمدين أن يقوم  ،دون صعوبة ،كان من الممكن نقل محل الالتزامإذا و 3صعباأو  الكلفة

 3الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه وجدبالوفاء أينما 

يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت  ،اشئة عن الجريمةوفي الالتزامات الن

 3القضية

 149 الفصل

 3وما بعده 529القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 92 - 

 151 الفصل

 ،ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ،مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين

ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها  ،تجري العادة بخلافهو أ وذلك ما لم يشترط عكسه

 3القانون بحكم مخالف

 151 الفصل

موقعا عليه  ،للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه

كانت له مصلحة مشروعة في أو  تعذر على الدائن أن يرد سند الدين فإن 3بما يفيد براءة ذمته

 3توصيلا مؤقتا مثبتا براءته ،تفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقتهالاح

 151 الفصل

للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله 

 3ن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدينأأيضا 

 153 الفصل

 فإن ،غيرها من الأداءات الدوريةأو  وجيبة كراء أو كان الملتزم به إيرادا مرتباإذا 

عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء  ،من غير تحفظ ،التوصيل الذي يعطى

 3بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله

 عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره :الثالث الباب

 المدين مَطْـل   :الأول الفرع

 154 الفصل

من غير سبب  ،جزئياأو  كليا ،تأخر عن تنفيذ التزامهإذا  ،مَطْـلحالة  يكون المدين في

 3مقبول

 155 الفصل

 3بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزاممَطْـل يصبح المدين في حالة 

إلى أو  إلا بعد أن يوجه إليه ،مَطْـللم يعتبر المدين في حالة  ،فإن لم يعين للالتزام أجل

 :ويجب أن يتضمن هذا الإنذار ،الدين انوني إنذار صريح بوفاءنائبه الق

 

 ؛معقولأجل  المدين بتنفيذ التزامه فيإلى طلبا موجها  - 5

يتخذ ما يراه  أنالدائن يكون حرا في  فإن انقضى هذا الأجلإذا  تصريحا بأنه - 2

 3مناسبا إزاء المدين

 برسالة مضمونةأو  و ببرقيةيحصل ول أنويسوغ  ،يحصل هذا الإنذار كتابة أنويجب 

 3غير مختص قاضإلى بالمطالبة القضائية ولو رفعت أو 
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 152 الفصل

 :لا يكون الإنذار من الدائن واجبا

 ؛رفض المدين صراحة تنفيذ التزامهإذا  - 5

 3التنفيذ مستحيلا أصبحإذا  - 2

 157 الفصل

 وجه إليهم الدائنإذا  إلاـل مَطْ لم يعتبر ورثته في حالة  ،حل الالتزام بعد موت المدينإذا 

 ،ناقص أهليةأو  كان بين الورثة قاصرإذا و 3صريحا بتنفيذ التزام موروثهم اممثلوه إنذارأو 

 3وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا

 151 الفصل

في مكان لا يكون التنفيذ فيهما أو  وقع في وقتإذا  ثر للإنذار الحاصل من الدائنألا 

 3واجبا

 159 الفصل

مَطْـلكان المدين في حالة إذا 
77
مادام  ،كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام 

وله الحق في التعويض في  ،يطلب فسخ العقد أنجاز للدائن  لم يكن ممكنا فإن 3تنفيذه ممكنا

 3الحالتين

العقد  يطلب إما تنفيذ أنجاز للدائن  ،تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه إذا أصبح

 3وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين ،الجزء الذي مازال ممكناإلى بالنسبة 

 3وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة

 3تحكم به المحكمة أنإنما يجب و ،لا يقع فسخ العقد بقوة القانون

 121 الفصل

د يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة العق أناتفق المتعاقدان على إذا 

بمجرد عدم الوفاء ،القانون
78
3 

                                                 

والتي تنص ة المستهلك القاضي بتحديد تدابير لحماي 95321من القانون رقم  59قارن مع مقتضيات المادة  - 77

بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز  52على أنه: "إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 

للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو 

بت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تث

( بمثابة 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  292و 219بأحكام الفصلين 

 قانون الالتزامات والعقود3

عة أيام المنصوص عليه في لمستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبا يمارس

 الفقرة الأولى أعلاه3 

يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم 

 الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد"3
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 121 الفصل

كان محل الالتزام عملا لا إذا أنه  إلا 3تعويضإلى الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء 

يحصل بنفسه على  أنيرخص للدائن في  أنساغ  ،يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين

 3على نفقة المدينتنفيذه 

تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري  أنولا يسوغ 

( 522مائة وعشرين )تجاوزت هذه المصروفات مبلغ إذا و 3للحصول على تنفيذ الالتزام

درهما
79

 3يستأذن القاضي المختص أنوجب على الدائن ، 

 121 الفصل

المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول  أصبح ،ن عملكان محل الالتزام امتناعا عإذا 

يزيل على نفقة المدين ما  أنوزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في  3الإخلال

 3يكون قد وقع مخالفا للالتزام

 123 الفصل

وإما بسبب التأخر في الوفاء به  ،إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ،يستحق التعويض

 3يكن هناك أي سوء نية من جانب المدينوذلك ولو لم 

 124 الفصل

الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين 

 ،وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة 3مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام

 3تدليسهأو  لمدينتقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ ا أنالتي يجب عليها 

يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء  أنيجوز للمتعاقدين 

التأخير في تنفيذهأو  جزئياأو  عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا
80
3 

                                                                                                                                                         

 نفس الملاحظة3 - 78

 كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا كان يجب صارت الالتزامات أيا 5995ابتداء من  فاتح نونبر  - 79

سبق تحريرها  الالتزامات التي ابتداء من نفس التاريخ كما حولت بحكم القانون؛ التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية

 59( 5999شوال  22بتاريخ  5-19-919شريف رقم ال الظهير 3بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها

ذي القعدة  2  بتاريخ 2.99الجريدة الرسمية عدد  ( يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزامات،5992أبريل 

 5992العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر  مع الإشارة إن تاريخ إجراء .5.29(، ص 5992أبريل  29) 5999

 59) 5912جمادى الأولى  1للظهير الشريف بتاريخ  طبقا 5995تم تأخيره إلى فاتح نونبر  بمقتضى هذا الظهير

 92993(، ص 5992نونبر  .) 5912جمادى الأولى  .5بتاريخ  2129الجريدة الرسمية عدد  ،(5992أكتوبر 

الصادر بتنفيذه  29391أعلاه بمقتضى القانون رقم  .29إلى الفصل  الثانية والثالثةالفقرة أضيفت مقتضيات  - 80

(3 الجريدة الرسمية عدد  5991أغسطس  55) 5.59من ربيع الأول  59بتاريخ  53913519ظهير شريف رقم 

 93..2(، ص 5991سبتمبر  9) 5.59ربيع الآخر  52بتاريخ  929.
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إذا  الرفع من قيمتهأو  كان مبالغا فيهإذا  التعويض المتفق عليه ضيمكن للمحكمة تخفي

من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن  ضتخف أنضا ولها أي ،كان زهيدا

من جراء التنفيذ الجزئي
81
3 

 3يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك

 125 الفصل

كان له حق الدعوى في المطالبة ،تعاقد الدائن لمصلحة الغيرإذا 
 

بالتعويض عما لحق 

 3من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته

 122 الفصل

 3الفجائي والقوة القاهرةيكون مسؤولا عن الحادث مَطْـل المدين الموجود في حالة 

 127 الفصل

كان تقديره حسب  ،هلك الشيءإذا  ،في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق

قدر الشيء على  ،لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة فإن 3قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام

 تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال أنبشرط  ،اف المقدمة من المدعى عليهمقتضى الأوص

                                                 

تي نصت الوالقاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321من القانون رقم  529قارن مع مقتضيات المادة  - 81

رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  .29من الفصل  9على أنه: "دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 

( بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض 5959أغسطس  52)  5995

إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة  لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد

إلى المدة المتبقية من العقد، غير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر السلعة و دفع الأكرية المستحقة وعلى استرداد 

يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ و

 غ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى3العقد لمبل

 لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية3

 تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي3

يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي 

 المسترجعة3

غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض 

شراء مكتوب3 و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب 

 هي قيمة العرض المرفوض من قبله3خصمها 

ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع 

 بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط3

 المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات3 إذا كانت السلعة المستردة أو

إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال 

 المدفوع من قبل شركة التأمين3

لقيمة التجارية من قبل خبير3 ويجب أن يتم إعلام يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير ل

 المكتري بإمكانية التقدير المذكورة"3
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كان التقدير على مقتضى قول  ،نكل المدعى عليه عن أداء اليمينإذا ف 3تؤيد باليمين أنو

 3يؤيده باليمين أنبشرط  ،المدعي

 القوة القاهرة والحادث الفجائي :الثاني الفرع

 121 الفصل

التأخير فيه ناشئ عن أو  عدم الوفاء بالالتزام أنالمدين  ثبتأإذا  ،لا محل لأي تعويض

 3الدائنمَطْـل أو  الحادث الفجائيأو  ،كالقوة القاهرة ،يعزى إليه أنسبب لا يمكن 

 129 الفصل

كالظواهر الطبيعية  ،يتوقعه أنالقوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان 

ويكون  ،الجراد( وغارات العدو وفعل السلطةوالعواصف والحرائق و ،)الفيضانات والجفاف

 3يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أن شأنهمن 

ما لم يقم المدين  ،الذي كان من الممكن دفعه الأمرولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة 

 3بذل كل العناية لدرئه عن نفسهأنه  الدليل على

 3ج عن خطأ سابق للمدينوكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينت

 الدائن مَطْـل   :الثالث الفرع

 171 الفصل

رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض إذا مَطْـل يكون الدائن في حالة 

على الكيفية المحددة في السند المنشئ  ،من شخص آخر يعمل باسمهأو  عليه من المدين

 3التي تقتضيها طبيعتهأو  للالتزام

 3غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منهأو  لدائنسكوت ا

 171 الفصل

في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام  ،كان المدينإذا مَطْـل لا يكون الدائن في حالة 

 3غير قادر في الواقع على أدائه

 171 الفصل

 :ءبرفضه مؤقتا قبض الشيمَطْـل لا يكون الدائن في حالة 

 ؛الالتزام غير محددأجل  كان حلولإذا  - 5

 3المقرر الأجليبرئ ذمته قبل  أنكان للمدين الحق في إذا  أو - 2

 فإن ،معقول بنيته في تنفيذ الالتزامأجل  في ،خطر الدائنأكان المدين قد إذا  نهأغير 

 3قبض الشيء المعروض عليهولو رفض مؤقتا  ،مَطْـلالدائن يكون في حالة 
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 173 الفصل

 تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء ،مَطْـلابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة 

 3الجسيم خطإهولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه و ،تعيبهأو 

 174 الفصل

وله من ناحية  3الدائنمَطْـل يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء  أنليس على المدين 

إنفاقها لحفظ الشيء إلى ترداد المصروفات الضرورية التي اضطر الحق في اس ،أخرى

 3مصروفات العروض المقدمة منه وكذلك ،وصيانته

 عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته :الرابع الفرع

 175 الفصل

 3الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدينمَطْـل 

وم بعرضه على الدائن يق أنوجب على المدين  ،كان محل الالتزام مبلغا من النقودإذا 

يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات  أنكان له  ،رفض الدائن قبضهإذا ف ،عرضا حقيقيا

شيئا أو  كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمالإذا و 3الذي تعينه المحكمة

الذي أو  معين في العقدتسلمه في المكان الإلى يدعو الدائن  أنوجب على المدين  ،معينا بذاته

يبرئ ذمته بإيداعه في  أنكان للمدين  ،رفض الدائن تسلمهإذا ف ،تقتضيه طبيعة الالتزام

وذلك عندما يكون الشيء صالحا  3مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ

للإيداع
82
3 

 172 الفصل

وقع العرض إذا  ولكن 3به لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام ،كان محل الالتزام عملاإذا 

العرفأو  في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق
83
المحلي ووقع إثبات  

يرجع على الدائن في  أنكان للمدين  ،فيه يحصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجر

 3قام بالالتزام الذي عليهأنه  يستحقه لو أنحدود المبلغ الذي كان له 

 3ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال أنجوز للقاضي ومع ذلك ي

 177 الفصل

  :لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين

 ؛صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام أنكان الدائن قد سبق إذا  - 5

                                                 

 3وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء والإيداع 595انظر المادة  - 82

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 83
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مسك عنها كحالة الدين الواجب أكانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وإذا  - 2

  3عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه ،المدين دفعه في موطن

  3الدائن مقام العرض الحقيقيإلى يقوم مجرد استدعاء موجه  أنوفي هذه الحالة يمكن 

 171 الفصل

  :يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه

 ؛غير معروفأو  كان الدائن غير محققإذا  - 5

أداء  ،لسبب يرجع لشخص الدائن ،في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين - 2

أو  كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز ،لا يستطيع أداءه في أمانأو  التزامه

  3ضد المحال لهأو  المعارضة ضد الدائن

 179 الفصل

 :لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب

كون له ولاية القبض تمن إلى أو  ،الدائن المتمتع بأهلية قبض الدينلى إيوجه  أن - 5

وفي حالة إفلاس 3عنه
84
  ؛هيحصل العرض لمن يمثل كتلة دائني أنالدائن يجب  

ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم  ،يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدينأن  - 2

 ؛المدين ولإبراء ذمته

 ؛أداؤه كل ما يجب نيحصل عأن  - 9

 ؛كان مشروطا لصالح الدائنإذا  ،قد حل الأجليكون أن  - .

 ؛يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحققأن  - 1

لم يحدد الاتفاق  فإن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداءأن  - 9

جوز وي 3في مكان إبرام العقدأو  وجب إجراء العرض لشخص الدائن ،لحصول الأداء مكانا

  3يحصل العرض في جلسة المحكمةأن  أيضا

 111 الفصل

والإيداع لا يحلل  ،العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين

يوم مَطْـل أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ال 3ه إلا بالنسبة للمستقبلمَطْـلالمدين من نتائج 

 3حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه

 111 الفصل

 أنبل وبعد حصول الإيداع  ،بعد حصول العرض منه ،يسوغ للملتزم بشيء منقول

 إنلحساب الدائن وفي إيداع ثمنه  ،يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه

 :وذلك في الأحوال الآتية ،اقتضى الحال

                                                 

اطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام أعلاه حول مس 559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 84

 الإفلاس3
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 ؛كان في الانتظار خطر على الشيءإذا  - 5

 ؛لشيء تتجاوز قيمتهكانت مصروفات حفظ اإذا  - 2

 3كان الشيء غير صالح للإيداعإذا  - 9

كان للشيء ثمن في إذا  ،ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة

ه المعاملات بواسطة بأن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري  ،في السوقأو  البورصة

الطرف الآخر بنتيجة  ن أن يخطرموظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المديأو  سمسار

وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر  ،إلا وجب عليه التعويضو البيع بدون أدنى تأخير

في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه 

  3ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن ،في تعويض أكبر

 111 الفصل

إلا و ،جب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصولهي

أو  خطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدةالإولا ضرورة لهذا  3وجب عليه التعويض

 3السابقين 291و 299 على نحو ما هو مبين في الفصلين ،غير ممكن

 113 الفصل

 3كما أنه ينتفع بثماره ،ئن هلاك الشيء المودعيتحمل الدا ،ابتداء من يوم الإيداع

 وتنقضي الرهون الحيازية على المنقولات ،السريان تقف عن الفوائد حينما تكون واجبةو

 3وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء 3الرهون الرسميةو

 114 الفصل

 ،وفي هذه الحالة 3بل الإيداعيسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يق

تبرأ ذمة  لاو ،الرهون الرسمية التي كانت ملحقة بهو يعود الدين من جديد مع الامتيازات

 3المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء

 115 الفصل

 :ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه

 ؛عرضه وإيداعه حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحةإذا  - 5

 3صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعهإذا  - 2

 112 الفصل

ولا يجوز هذا  ،لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ،سر المدينأشهر عُ إذا 

 3السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة

 117 الفصل

 3تقع على عاتق الدائن ،عندما يكونان صحيحين ،مصروفات العرض الحقيقي والإيداع

 3سحب الشيء الذي حصل إيداعهإذا  ،وتقع على عاتق المدين
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 ضمان تنفيذ الالتزاماتبعض وسائل  :الرابع الباب

 العربون :الأول الفرع

 111 الفصل

 3العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده

 119 الفصل

كان من إذا  مثلا 3خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه ،العقدنفذ إذا 

كان من إذا و ،من الكراءأو  المكتري خصم من ثمن البيعأو  أعطى العربون هو المشتري

  3ونفذ العقد وجب رده ،المكريأو  أعطى العربون هو البائع

 3ألغي العقد بتراضي عاقديهإذا  ،كما يجب رد العربون أيضا

 191 لفصلا

بسبب خطأ الطرف الذي أعطى  ،فسخإذا  أو ،كان الالتزام غير ممكن التنفيذإذا 

من قبضه أن يحتفظ بهلكان  ،العربون
85
إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه  ،ولا يلزم برده ،

  3اقتضى الأمر ذلك إن ،له المحكمة

 المال حق حَبْس :الثاني الفرع

 191 الفصل

وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما  ،الشيء المملوك للمدين حق الحبس هو حق حيازة

 3ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون ،هو مستحق للدائن

 191 الفصل

  :يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية

 ؛المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودهاأجل  من - 5

بشرط أن تكون سابقة على  ،تحسين الشيءإلى المصروفات التي أدت أجل  من - 2

الشيء أما بعد أو  وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل ،دعوى الاستحقاق

ولا يثبت هذا  ،دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة

  ؛مجرد الترف المصروفات التي هي من قبيلأجل  الحق من

 3التي يقررها القانون الأخرى في جميع الأحوال - 9

                                                 

 292؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل "يحتفظ به"بدل  "يحبسه" "retenir"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 85

من لإذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان  أعلاه كالآتي:

  3إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك ،، ولا يلزم بردهسهيحبقبضه أن 
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 193 الفصل

 :لا تجوز مباشرة حق الحبس

 ؛من الحائز سيئ النية - 5

 3على سبب يحرمه القانونأو  من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع - 2

 194 الفصل

وكذلك السندات الاسمية  ،ثابتةالأو  يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة

 3لحاملهاأو  والسندات التي للأمر

 195 الفصل

  :مباشرة حق الحبس زتجو لا

المسروقة التي يطالب أو  كالأشياء المفقودة ،على الأشياء غير المملوكة للمدين - 5

 ؛باستحقاقها حائزها القانوني

 أن يعلم بسبب ظروف الحالكان يجب عليه أو  التي كان الدائن يعلم الأشياءعلى  - 2

  ؛ليست على ملك المدين أنهايقضي به القانون  الذي ارالإشه بسبب وقوعأو 

 3على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول - 9

 192 الفصل

 :وز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتيةتجلا 

 ؛أن يكون الشيء في حيازة الدائن - 5

كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن ذا إو 3أن يكون الدين حالا - 2

  ؛ممكن ليعمل على تحديدهأجل  أقصر

أن يكون ناشئا من ذات أو  أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين - 9

 3الشيء محل الحبس

 197 الفصل

له الحق في  برغم معارضته كانأو  الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه انتقلتإذا 

مه لالمكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت عإلى استردادها لإعادتها 

 3بالنقل

 3سقط حق الدائن في التتبع ،انقضى هذا الأجلإذا و

 191 الفصل

 :ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها ،تسوغ مباشرة حق الحبس

 ؛هعُسركان قد أشهر  أو ،توقف المدين عن أداء ديونهإذا  - 5

 3وأعطى نتيجة سلبية ،تنفيذ ضد المدين يكان أجرإذا  - 2
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 199 الفصل

كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض إذا  لا تجوز مباشرة حق الحبس

علم الدائن فيما بعد إذا  كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنهإذا  أو ،معين

  3كان له أن يباشر حق الحبس ،هعُسربأو  مدين عن دفع ديونهبتوقف ال

 311 الفصل

حاز الدائن الشيء من جديد بحدث إذا  حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود

 3لاحق

 311 الفصل

 مُرتهَِنوفقا للقواعد المقررة لل ،الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء

 3الحيازي

 311 الفصل

التعيب جاز للدائن أن يحصل أو  كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاكإذا 

ويباشر حق الحبس  حيازياعلى الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا 

 3على المبلغ الناتج من البيع

 313 الفصل

إذا  ،سها الدائنتأمر برد الأشياء التي يحب نأ ،وفقا لظروف الحال ،يسوغ للمحكمة

أن يودع في مستودع أو  أشياء أخرىأو  أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم ،عرض المدين

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض  3النزاع في أن يفصلإلى الأمانات المبلغ المطلوب 

ض وعر 3عرض المدين أن يودع ما يعادلهاإذا  ،عندما يكون ذلك ممكنا ،الأشياء المحبوسة

 3حيازياتقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا 

 314 الفصل

أن  ،وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار ،عند عدم الوفاء بما يستحق ،يسوغ للدائن

يستحصل من المحكمة على الإذن في بيع الأشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج 

فيما يتعلق  ،ويخضع الدائن 3الامتياز على الدائنين الآخرينب ،ن البيع في استيفاء حقهم

 3الحيازي مُرتهَِنلكل التزامات ال ،بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه

 315 الفصل

في نفس الحالات التي يمكن فيها  ،يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه

 3التمسك به ضد المدين نفسه
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 اتزامات وإبطالهبطلان الال :الخامس القسم

 بطلان الالتزامات :الأول الباب

 312 الفصل

إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا  ،الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر

 3له

 :ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون

  ؛كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامهإذا  - 5

  3خاصة بطلانه قرر القانون في حالةإذا  - 2

 317 الفصل

بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من 

  3من طبيعة الالتزام التابعأو  القانون

 3بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي

 311 الفصل

أمكن لهذا الالتزام أن يبقى إذا  إلا ،بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه

وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره  ،قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان

 3عقدا متميزا عن العقد الأصلي

 319 الفصل

م باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه الالتزا بطلإذا 

 3لأخيرلهذا الالتزام ا القواعد المقررة

 311 الفصل

 3التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثرأو  إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون

 إبطال الالتزامات :الثاني الباب

 311 الفصل

 11و 99و .يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 

وتتقادم هذه الدعوى بسنة  ،تي يحددها القانونوفي الحالات الأخرى ال ،الظهيرمن هذا  19و

لا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من و 3في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا

 3كانوا أطرافا في العقد
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 311 الفصل

لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة 

التصرفات المبرمة من القاصرين فمن إلى أما بالنسبة  3دليس إلا من يوم اكتشافهماالغلط والت

التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية إلى وبالنسبة  ،يوم بلوغهم سن الرشد

مات ناقصو الأهلية وهم إذا  من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهمأو  ،عنهم الحَجْرفمن يوم رفع 

المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل  غَبْنالوفي حالة  3حالةعلى هذه ال

 3العقد

 313 الفصل

مع مراعاة الأحكام  3الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتهاإلى تنتقل دعوى الإبطال 

 3بوقفهأو  المتعلقة بانقطاع التقادم

 314 الفصل

رور خمس عشرة سنة من تاريخ تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بم

 3العقد

 315 الفصل

يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان
86
لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع  

 3الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال

 3السابقة .95إلى  955 ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول

 312 الفصل

نفس ومثل الحالة التي كانا إلى إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين يترتب على 

نتيجة العقد أو  أخذه منه بمقتضىا والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل م ،عليها وقت نشأته

حسني النية ق المكتسبة على وجه صحيح للغير وتطبق بشأن الحقو 3الذي تقرر إبطاله

 3العقود المسماة الأحكام الخاصة المقررة لمختلف

 317 الفصل

إذا  إلاالالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه 

سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إلى  بيان جوهر الالتزام والإشارة تضمن

 3الإبطالإلى أن يؤدي  شأنهإصلاح العيب الذي كان من 

                                                 

 المقصود بالبطلان في هذا الفصل، البطلان النسبي أي الإبطال3 - 86
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 311 الفصل

جزئيا الالتزام أو  يكفي أن ينفذ طوعا كليا ،التصديق صراحةأو  جازةلم تحصل الإإذا 

أو  يمكن له فيه إجازته كان بعد الوقت الذي ،من عيوبه القابل للإبطال ممن كان على بينة

 3التصديق عليه بوجه صحيح

وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما إذا  التنفيذ الاختياريأو  الاعترافأو  الإجازة

الدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد و التنازل عن الوسائل اانون يترتب عليهالق

المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية  قالحقوإلى أما بالنسبة  3الالتزام القابل للإبطال

  9593التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل أو  قبل التصديق

 ماتانقضاء الالتزا :السادس القسم

 319 الفصل

 :تنقضي الالتزامات بما يأتي

 ؛الوفاء – 5

 ؛استحالة التنفيذ - 2

 ؛الإبراء الاختياري - 9

 ؛التجديد – .

 ؛مُقاصةال – 1

 ؛اتحاد الذمة - 9

 ؛التقادم – 9

 3ة الاختياريةلالإقا - 1

 الوفاء :الأول الباب

 الوفاء بوجه عام :الأول الفرع

 311 الفصل

 3القانونأو  ء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاقينقضي الالتزام بأدا

 

 311 الفصل

غير الشيء  ،شيئا آخر ،رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقهإذا  وينقضي الالتزام أيضا

بدون تحفظ شيئا آخر  ،أخذ الدائنإذا  وهذا الرضى يفترض موجودا 3الذي ذكر في الالتزام

  3غير الذي كان محلا للالتزام
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 311 الفصل

حقا معنويا أو  دينا له على آخرأو  لدائنه شيئا ،على سبيل الوفاء ،المدين الذي يؤدي

 منأو  العيوب الخفية في الشيءأجل  سواء من ،به البائع يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل

 3عدم كفاية الحجةأجل 

 3ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض

 313 الفصل

بقي له  ،سكت المدينإذا ف 3تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع

ذاك  إذ الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين

 ،تعددت الديون الحالة فإن ،والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله ،مصلحة أكبر في أدائه

تساوت  فإن ،خصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيرهال وقع

تساوت في كلفتها على ن إو ؛وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين ،الديون في الضمان

 3وقع الخصم من أقدمها تاريخا ،المدين

 314 الفصل

الذي يخصم منه ما قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين إذا 

مادام الخصم المذكور في  ،فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر ،قبضه

 3التوصيل متفقا مع مصالحه

 87الوفاء بطريق الشيك :الثاني الفرع

.99إلى  921ل والفص
88

 

 استحالة التنفيذ :الثاني الباب

 335 الفصل

بغير فعل  قانونيةأو  ةياستحالة طبيع ،نشأ ثم أصبح محله مستحيلاإذا  ينقضي الالتزام

 3مَطْـلوقبل أن يصير في حالة  خطإهأو  المدين

                                                 

 وما بعدها من مدونة التجارة3 299انظر المادة  - 87

، الذي تضمن تشريعا 5999ير ينا 59من ظهير  99بمقتضى الفصل  .99إلى  921ألغيت الفصول من  - 88

 999بمقتضى المادة  5999يناير  59ظهير  ، وذلك قبل أن يتم نسخجديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات

 من مدونة التجارة3
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 332 الفصل

كان من طبيعة هذا الالتزام إذا ف 3كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئياإذا 

ن أن كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبي ،أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن

 3يفسخ الالتزام في مجموعه

 337 الفصل

الحقوق والدعاوى المتعلقة  فإن بغير خطأ المدين ،انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذهإذا 

 3العائدة للمدين تنتقل منه للدائنو بالشيء المستحق

 331 الفصل

كون سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يإلى كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إذا 

لا يكون له الحق في أن يطلب أداء     ولكن  ،برئت ذمة هذا الأخير ،مَطْـلالمدين في حالة 

 3الآخرما كان مستحقا على الطرف 

أو  كلا ،كان له الحق في استرداد ما أداه ،كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامهإذا ف

 3باعتبار أنه غير مستحق ،جزءا بحسب الأحوال

 339 الفصل

أي سبب آخر يعزى إليه بقي إلى أو  فعل الدائنإلى كانت استحالة التنفيذ راجعة  إذا

ما هو مستحق له على شرط أن يرد إلى للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة 

 3ما استفاده من الشيء محل الالتزامأو  للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه

 من الالتزام الإبراء :الثالث الباب

 341 الفصل

 3ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع

 3والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة

 341 الفصل

أي سند آخر أو  توصيلأو  بأن ينتج عن اتفاق ،يمكن أن يحصل الإبراء صراحة

  3هبته إياهأو  الدينل المدين من تحليتضمن 

بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة  ،كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا

 3الدائن في التنازل عن حقه

المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من إلى إرجاع الدائن اختيارا 

 3الدين



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 99 - 

 341 الفصل

ي لافتراض حصول الإبراء من إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبيل الرهن لا يكف

 3الدين

 343 الفصل

رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له إذا  لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر

 :رفضه

 ؛كان قد سبق له أن قبلهإذا  - 5

 3كان الإبراء قد تم بطلبهإذا  - 2

 344 الفصل

ض ما هو بعأو  الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل

 3أقره باقي الورثةإذا  مستحق عليه لا يصح إلا

 345 الفصل

الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى 

 3في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته

  342 الفصل

لليالتحأو  الإبراء
89
تبرأ به من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه و 

ذمة المدين نهائيا
90
اكتشف سندات كانت أو  ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه ،

أو  وثبت حصول الغشوروثه كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين مإذا  إلا ،مجهولة لديه

 3معه جانب أشخاص آخرين متواطئينمن أو  التدليس من جانب المدين

 التجديد :الرابع الباب

 347 صلالف

  3التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله

  3والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه

                                                 

 3بمعنى التحرير أو الإبراء المطلق، "libération"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 89

يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، » من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  99من المادة  ثانيةقارن مع الفقرة ال - 90

من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو  5291طبقا للفصل 

تبر الإبراء أو الصلح، يع »من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  99وكذا الفقرة الثانية من المادة  «بفعل إنهائه3

 «3من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها  5291طبقا للفصل 
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 341 الفصل

 :يلزم لإجراء التجديد

 ؛أن يكون الالتزام القديم صحيحا - 5

 3أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره - 2

 349 الفصل

 ،كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزامإذا  كن حصول التجديد إلالا يم

إلا في الأحوال  ،أموال غيرهم إجراء التجديد إدارةولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون 

 3التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت

 351 الفصل

  :يحصل التجديد بثلاث طرق

على أو  ،دين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضيأن يتفق الدائن والم - 5

 ؛تغيير سبب الالتزام القديم

أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا  - 2

 ؛الإحلال من غير مشاركة المدين القديم

ذمة المدين بالنسبة  دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ،نتيجة تعهد جديد ،أن يحل - 9

 3إليه

 3التجديدإلى مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي 

  3التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنهإلى كما لا يؤدي 

 351 الفصل

 أنهشكان من إذا  إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا

التعديلات الواردة على شكل أو  تغيير مكان التنفيذ ماأ ،أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا

كان إذا  والضمانات فلا تعد تجديدا إلا طوالشرعلى القيود المضافة له كالأجل وأو  الالتزام

 3المتعاقدان قد قصداه صراحة

 351 الفصل

ه يلتزم تجاهه بأن يدفع له نا آخر غيرالإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدي

صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة إذا  ،التجديدإلى تؤدي  الدين

 3وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه

 353 الفصل

 المُنيبيترتب على الإنابة براءة ذمة  ،في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق

ه عُسرما لم يكن  ،عُسرفي حالة  مُنابولو أصبح المدين ال ،للدائن أي رجوع عليهولا يكون 

 3بدون علم من الدائن ،هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد
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 354 الفصل

بالدفوع  ،النية حسنفي مواجهة الدائن الجديد  ،ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك

واجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في م

يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية  أنيسوغ له  ،ومع ذلك 3هذا الأخير

 3ومجهولة عندئذ منه ،كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابةإذا  ،الشخصية

 355 الفصل

 ،الدين الذي يحل محلهإلى  تنتقل امنة للدين القديم لاالرهون الرسمية الضو الامتيازات

 3احتفظ بها الدائن صراحةإذا  إلا

الجديد لا ينتج أثرا إلى ينقل الضمانات العينية من الدين القديم  أن شأنهالاتفاق الذي من 

بت في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثا مأبرإذا  إلا ،الغيرإلى بالنسبة 

 3التاريخ

 352 الفصل

كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا إذا  ،بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا

 3ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد

التجديد يتوقف على  أثر فإن ،كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقفإذا  بيد أنه

 3بر التجديد كأن لم يكناعت ،لم يتحقق هذا الشرطإذا ف ،تحقق الشرط

قاصةال :الخامس الباب  م 

 357 الفصل

وهي لا تقع  3كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصيةإذا  مُقاصةتقع ال

 3ا أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلاميةشأنهعندما يكون من  ،بين المسلمين

 351 الفصل

 3حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيهاإذا  إلا ،مُقاصةليس للقاضي أن يعتد بال

 359 الفصل

 أنالمدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له 

يتمسك بها  أن ،قبل وقوع القبول منه ،التي كان يمكنه مُقاصةيتمسك في مواجهة المحال له بال

 3 الرجوع بدينه على المحيلوليس له إلا 3في مواجهة الدائن الأصلي

 321 الفصل

بما هو مستحق على هذا  مُقاصةليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بال

بما هو مستحق  مُقاصةالدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بال
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مستحق له على أحد يتمسك في مواجهة الشركة بما هو  أننه ليس له أكما  3له على الشركة

 3الشركاء شخصيا

 321 الفصل

بين الأشياء المنقولة  ،وعلى سبيل المثال ،بين دينين من نفس النوع إلا مُقاصةلا تقع ال

المتحدة صنفا ونوعا
91
 3بين النقود والمواد الغذائيةأو  

 321 الفصل

ولا  ،اءأن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأد ،مُقاصةلإجراء ال ،يلزم

المدين وعن  عُسروسقوط الأجل الناتج عن  3يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان

افتتاح التركة
92
  3مُقاصةيجعل الدين قابلا لل 

 323 الفصل

 3مُقاصةإجراء الأجل  لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من

 324 الفصل

في مقاديرها وعند اختلاف أو  بابهابين ديون مختلفة في أس مُقاصةيسوغ وقوع ال

 3حدود الأقل منهما في مُقاصةالدينين في المقدار تقع ال

 325 الفصل

  :مُقاصةتقع ال لا

 ؛غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليهاأو  كان سبب أحد الدينين نفقةإذا  - 5

 ،بالغش أو ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه - 2

  ؛شبه جريمة أخرىأو  عن جريمة ئضد دعوى المطالبة بحق ناشأو 

ضد دعوى التعويض الناشئة أو  ،عارية الاستعمالأو  ضد دعوى استرداد الوديعة - 9

  ؛عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق

لعقد المنشئ كان اأو  مُقاصةكان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالإذا  - .

 ؛للالتزام يمنعه من التمسك بها

الضرائب والرسوم ما لم يكن حق أجل  ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من - 1

  3الرسمأو  واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة مُقاصةمن يتمسك بال

 322 الفصل

 3لى وجه قانوني صحيحكان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير عإذا  مُقاصةلا تقع ال
                                                 

كما جاء في " صنفا ونوعا"بدل  "نوعا وصنفا" "espèce et qualité"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 91

 الترجمة العربية3

الذي ألغى  5922يوليوز  59لول الدين بالوفاة، طبقا لظهير مع ملاحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة ح - 92

 من قانون الالتزامات والعقود3 5.2الفصل 
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 327 الفصل

، في حدود الأقل منهما مقدارا ،انقضاء الدينين ،عند التمسك بها ،مُقاصةيترتب على ال

 3مُقاصةين للشروط التي يحددها القانون لإجراء اليابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوف

 321 الفصل

في  ةا القواعد المقررشأنهفي طبقت  مُقاصةتعددت على نفس الشخص ديون قابلة للإذا 

 3خصم المدفوعات

 اتحاد الذمة :السادس الباب

 329 الفصل

نتج اتحاد في الذمة  ،اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزامإذا 

 3انتهاء علاقة دائن بمدينإلى يؤدي 

بجزء أو  لهحسبما يكون متعلقا بالدين ك ،جزئياأو  ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا

 3منه

 371 الفصل

 ،عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ،زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمةإذا 

 3واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا

 التقادم :السابع الباب

 371 الفصل

 3التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام

 

 371 الفصل

 3بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به ،التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون

 3التقادم من تلقاء نفسهإلى وليس للقاضي أن يستند 

 373 الفصل

 3ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله ،لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم
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333
 93

3 

 374 الفصل

يتمسك به  أن ،كالكفيل ،مسك بالتقادميسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في الت

 3ولو تنازل عنه المدين الأصلي

 375 الفصل

من الخمس  أكثر إلىالتقادم أجل  تمديد ،بمقتضى اتفاقات خاصة ،لا يسوغ للمتعاقدين

  3عشرة سنة التي يحددها القانون

 372 الفصل

لذي يسقط فيه التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت ا

ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض  ،الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي

 3بعد

 377 الفصل

منقولالعلى  زيحياكان الالتزام مضمونا برهن إذا  لا محل للتقادم
94
 3برهن رسميأو  

 371 الفصل

 :لا محل لأي تقادم

بين الأزواج خلال مدة الزواج - 5
95
 ؛

 ؛أولادهماو الأمأو  بين الأب - 2

 المقدمأو  الوصيو غيره من الأشخاص المعنويةأو  الحُبسُأو  بين ناقص الأهلية - 9

  3المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائيةأو 

                                                 

 من الترجمة العربية؛ سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصلمقارنة مع النص الفرنسي،  - 93

 أعلاه كالآتي: 999وبذلك يمكن صياغة الفصل 

 غ التنازل عنه بعد حصوله3لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسو

 ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم

On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. 

Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise 

 دون تخصيص بالمنقول كما جاء في الترجمة العربيةgage" ،3"ورد في النص الفرنسي مصطلح  - 94

يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج » من مدونة الأسرة التي تنص على أنه  591قارن مع المادة  - 95

 3«بيت الزوجية وامتنعتعن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع ل
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 379 الفصل

لهم لم يكن إذا  ناقصي الأهلية الآخرينو يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين لا

تعيين أو  ترشيدهمأو  ما بعد بلوغهم سن الرشدإلى وذلك  ،مقدمأو  مساعد قضائيأو  وصي

 3نائب قانوني لهم

 311 الفصل

وبناء على ذلك لا يكون للتقادم  ،يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها لا

  :محل

 ؛حتى يتحقق الشرط ،الحقوق المعلقة على شرطإلى بالنسبة  - 5

يتحقق الفعل الموجب أو  أن يحصل الاستحقاقإلى بالنسبة لدعوى الضمان  - 2

 ؛للضمان

 ؛أن يحل ذلك الأجلإلى أجل  كل دعوى تتوقف مباشرتها علىإلى بالنسبة  - 9

أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب إلى ضد الغائبين  - .

 ؛م فيه التقادممن يوجد بعيدا عن المكان الذي يت

وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال إذا  - 1

 3الأجل المقرر للتقادم

 311 الفصل

  :ينقطع التقادم

ا أن تجعل شأنهغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن أو  بكل مطالبة قضائية - 5

ببطلانها  قضيأو  ،رفعت أمام قاض غير مختصلو و ،لتنفيذ التزامهمَطْـل المدين في حالة 

  ؛لعيب في الشكل

بطلب قبول الدين في تفليسة المدين - 2
96
 ؛

بكل طلب يقدم للحصول أو  تنفيذي يباشر على أموال المدينأو  بكل إجراء تحفظي - 9

 3على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات

 311 الفصل

 ،بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين ينقطعو

أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت أو  جرى حساب عن الدينإذا  كما

عند  مُقاصةدفع بالتمسك بالأو  ،آخر أي ضمانأو  قدم كفيلاأو  ،طلب أجلا للوفاءأو  ،التاريخ

 3مطالبة الدائن له بالدين

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559انظر الهامش المضمن في الفصل  - 96

 الإفلاس3
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 313 الفصل

لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى  ،قادم بوجه صحيحانقطع التإذا 

 3وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ،انقطاعهإلى 

 314 الفصل

يسري على من يخلفه  ،وز الحقحغيره ممن يأو  انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر

 3في حقوقه

 315 الفصل

 3التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائهيسوغ 

 312 الفصل

ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في  ،يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات

 3الزمن اللازم لتمامه

 3ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل

 317 الفصل

فيما عدا الاستثناءات  ،دم بخمس عشرة سنةكل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقا

 3والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة ،الواردة فيما بعد

 311 الفصل

 (5911أبريل  2و .591يوليوز  9و 5991أبريل  1ظهائر عدل بم)

دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات  :تتقادم بخمس سنوات

 3حاجات مهنهمأجل  أرباب المصانع منأو  الموردينأو  ا لغيرهم من التجارالتي يقدمونه

 :تتقادم بسنتين

ما أجل  البياطرة منو دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان - 5

ما يوردونه من أشياء وما أجل  وكذلك من ،ن عملياتميقومون به من زيارات ويؤدونه 

  ؛تاريخ حصوله يقدمونه من نقود ابتداء من

 ؛ابتداء من تاريخ توريدها ،الأدوية التي يوردونهاأجل  دعوى الصيادلة من - 2

 العقليةأو  العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو دعوى المؤسسات الخاصة - 9

المصروفات و التوريداتو العلاج المقدم منها لمرضاهاأجل  من ،لرعاية المرضىأو 

  ؛حصول التوريداتأو  ابتداء من تاريخ تقديم العلاج ،الحاصلة منها لهم

 دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من - .

أو  عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفةأو  مواصفاتهمأجل 

  ؛إجراء المصروفاتأو  إتمام العمليات
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التوريدات المقدمة منهم أجل  والموردين وأرباب المصانع من وى التجاردع - 1

 ؛للأفراد لاستعمالهم الخاص

كانت إذا  ،التوريدات المقدمة منهمأجل  دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من - 9

  3وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات ،قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين

  :ثمائة وخمسة وستين يوماتتقادم بسنة ذات ثلا

الأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة و دعوى المعلمين - 5

التوريدات المقدمة أجل  أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك منأجل  من ،منها والخاصة

  ؛وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم ،منهم إليهم

دعوى الخدم - 2
97
أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من أجل  من 

 وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من ،الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل

  ؛المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطةأجل 

مندوبي التجارة و دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين - 9

اعةوالصن
98
وما  ،وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم ،رواتبهم وعمولاتهمأجل  من ،

ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت أو  يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها

 ؛السنتين الماضيتينأو  عن السنة ،الحق في عطل مجتمعة

  ؛سبب خدماتهممياوماتهم وما أنفقوه بو توريداتهمأجل  دعوى أرباب الحرف من

المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين أجل  رب العمل منأو  دعوى المخدوم

  ؛المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهمأو  عمولاتهمأو  والمتجولين والمندوبين من أجورهم

الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب أجل  من ،دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم - .

 ؛زبنائهم

 3أجرتهاأجل  دعوى مكري المنقولات من - 1

 319 الفصل

 3(5999يبراير  59وظهير  5991أبريل  1 ظهير)

 :تقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يومات

                                                 

تتقادم بمرور سنتين كل » من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  991قارن مع الأجل الوارد في المادة  - 97

عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني،  الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن

وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه 

 «العقود أو عن إنهائها3

تتقادم بمرور سنتين كل » أنه من مدونة الشغل الذي ينص على  991قارن مع الأجل الوارد في المادة  - 98

الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، 

وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه 

 «العقود أو عن إنهائها3
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والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء  ،الأتعابأجل  من ،دعوى وكلاء الخصومة - 5

الوَكالةمن عزلهم من أو  من الحكم النهائي
99
 ؛

 ؛ابتداء من إبرام الصفقة ،استيفاء السمسرةأجل  دعوى الوسطاء من - 2

 ،ما سبقوه لهمأجل  من ،دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق - 9

  ؛ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم وذلك ،لأداء ما أنيط بهم من أعمال

وغيرها من الدعاوى التي  التأخيرو الضياعو العوارأجل  الدعاوى التي تثبت من - .

أو  ضد المرسلأو  الوكيل بالعمولةأو  كانت ضد الناقلأسواء  ،يمكن أن تنشأ عن عقد النقل

  3وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل ،المرسل إليه

 ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه ،في حالة الهلاك الكلي ،وتحسب مدة هذا التقادم

أو  ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه ،وفي غير ذلك من الأحوال ،تسليم البضاعة

  3عرضها عليه

ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم  ،الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر

  3مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان

دأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري لا يب ،في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة

  3للأمر النهائي بالأداءأو  المتضمن للتصفية النهائية

 391 الفصل

السابقين ولو حصل الاستمرار  919و 911يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 

 3الأعمالأو  الخدماتأو  التسليمأو  في التوريدات

يحتج ضدهم بالتقادم  نق للأشخاص الذيومع ذلك يح( .591يوليوز  9)ظهير 

المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين  919و 911المنصوص عليه في الفصلين 

ورثتهم ليسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء وو ،ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا ،يتمسكون به

 3بأن الدين مستحقكانوا لا يعلمون  إذا ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما

 391 الفصل

أكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات و الحقوق الدورية والمعاشات

 3المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط

                                                 

تتقادم جميع » من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه  12قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  - 99

؛ القانون رقم 3«الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل

صادر بتاريخ  53213525ة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاما 21321

نوفمبر  9) 5.29ذو القعدة  9بتاريخ  1912(، الجريدة الرسمية عدد 2221أكتوبر  22) 5.29من شوال  22

 3..2.(، ص 2221
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 391 الفصل

ات بينهم وبين الغير بسبب الالتزامأو  جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض

من أو  ،ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة ،تتقادم بخمس سنوات ،الناشئة عن عقد الشركة

 3يوم نشر انفصال الشريك عنها

التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا  فإن كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشرإذا و

 3الحلول

 3موضوع الشركة وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في 

 الإقالة الاختيارية :الثامن الباب

 393 الفصل

التحلل منها  ،ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقدإذا  ،تنقضي الالتزامات التعاقدية

 3وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون

 394 الفصل

تعاقدين بعد إبرام البيع كل من الم قامإذا  كما هي الحال ،يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا

 3ثمن للآخرأو  ه من مبيعذبإرجاع ما أخ

 395 الفصل

 3تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية

الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم 

ت الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم لوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءايأن يتقا

  3وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم ،ولايتهم

 392 الفصل

  :لا أثر للإقالة

حصل له بصنع الإنسان أو  تعيبأو  وهلك ،كان محل العقد شيئا معينا بالذاتإذا  - 5

 ؛تغير في طبيعته

أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه  ،لأي سبب آخر ،ناستحال على المتعاقديإذا  - 2

  3اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرقإذا  إلا ،بالضبط

 397 الفصل

 3الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقدإلى عودة المتعاقدين  الإقالةيترتب على 

أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما 

 3الإقالةوقعت فيه 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 19 - 

  3عقد جديدإلى كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها 

 391 الفصل

الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي  الإقالة

 3الإقالةهي محل 

 البراءة منهاثبات إإثبات الالتزامات و :السابع القسم

 أحكام عامة :الأول الباب

 399 الفصل

 3إثبات الالتزام على مدعيه

 411 الفصل

عدم نفاذه تجاهه أن أو  كان على من يدعي انقضاءه ،وجود الالتزام يالمدع أثبتإذا 

 3يثبت ادعاءه

 411 الفصل

فيها إلا في الأحوال التي يقرر القانون  ،أي شكل خاص ،لإثبات الالتزامات ،لا يلزم

 3شكلا معينا

التصرف بشكل آخر أو  لم يسغ إجراء إثبات الالتزام ،قرر القانون شكلا معيناإذا 

 3إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون ،يخالفه

قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي إذا 

 3يراد إدخالها على هذا العقد

 411 الفصل

واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما  ،لم يكن العقد خاضعا لشكل خاصإذا 

حصل في الشكل الذي اتفق إذا  الالتزام لا يكون موجودا إلا فإن ،وقع في شكل معينإذا  إلا

 3عليه العاقدان

 413 الفصل

 :لا يجوز إثبات الالتزام

لا يسمح القانون    التزام أو  ،مشروعإثبات وجود التزام غير إلى كان يرمي إذا  - 5

 ؛بسماع الدعوى فيه

 3إثبات وقائع غير منتجةإلى كان يرمي إذا  - 2
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 414 الفصل

 :وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي

 ؛إقرار الخصم - 5

 ؛الحجة الكتابية - 2

 ؛شهادة الشهود - 9

 ؛القرينة - .

 3النكول عنهاو اليمين - 1

 ر الخصمإقرا :الأول الفرع

 415 الفصل

فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام  3غير قضائيأو  الإقرار قضائي

  3نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصاأو  المحكمة الخصم

يكون له نفس  ،الصادر في دعوى أخرىأو  ،والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص

 3أثر الإقرار القضائي

 412 الفصل

إلى عندما يدعوه القاضي صراحة  ،ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم أنيمكن 

 3ولا يطلب أجلا للإجابة عنها ،الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت

 417 الفصل

ويمكن أن ينتج من كل  3الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي

  3هفعل يحصل منه وهو مناف لما يدعي

ولكن من يقبل  3مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق

 3الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجودهأو  الإسقاط

 411 الفصل

سواء كان فردا أم طائفة  ،يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك

 3قابلا للتعيينأو  الإقرار معينا ويلزم أن يكون محل 3أم شخصا معنويا ،معينة

 419 الفصل

يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك
100

الأسباب التي تعد عيبا في الرضى و3 

 3تعد عيبا في الإقرار

                                                 

 "libre et éclairé"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 100
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 411 الفصل

ولا يكون له أثر في  ،الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه

 3يصرح بها القانون مواجهة الغير إلا في الأحوال التي

 411 الفصل

نصيبه إلى وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة  3إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة

 3وفي حدود حصته من التركة

 411 الفصل

ولو قبل أن  ،قاطعة عليه حجة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام الوَكالة

 3يصدر الإقرار من الوكيل

 413 الفصل

تعلق بالتزام يوجب القانون إذا  لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود

 3إثباته بالكتابة

 414 الفصل

 3كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليهإذا  لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه

  :تجزئتهيمكن و

 ؛كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرارإذا  - 5

 ؛انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض إذا - 2

 3ثبت كذب جزء من الإقرارإذا  - 9

  3الحامل عليه هو غلط مادي أنلا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت 

أو  الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر

  3خرالآ نتج عن تدليس الطرف

  3ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به

 415 الفصل

  :لا يعتد بالإقرار

واقعة ثبت عكسها بأدلة لا أو  ،انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعيةإذا  - 5

 ؛سبيل لدحضها

 ؛ناقضه صراحة من صدر لصالحهإذا  - 2

أو  للأخلاق الحميدةأو  ما فيه مخالفة للقانونواقعة مأو  استهدف إثبات التزامإذا  - 9

  ؛أو استهدف التخلص من حكم القانون ،الدعوى فيه مما لا يسمح القانون بسماع

 3قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرارإذا  - .
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 ةالكتابالإثبات ب :الثاني الفرع

 412 الفصل

 3كتابيةيمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة ال

 417 الفصل
101

 

 3عرفيةأو  الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية

ن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة ع كذلكويمكن أن ينتج 

المذكرات والوثائق و الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة

ى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها أو عن أي إشارات أو رموز أخرالخاصة 

 وطريقة إرسالها3

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت 

المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة 

 المستعملة3

 417 -1الفصل 
102

 

المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة تتمتع الوثيقة 

 المحررة على الورق3

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة 

على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت 

 ة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها3عنه وأن تكون معد

 417 -1الفصل 

يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن 

 قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة3

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية 

 ثيق3التو

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن 

 ارتباطه بالوثيقة المتصلة به3

                                                 

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  19321ن القانون رقم م 1بمقتضى المادة  تم تغيير أحكام هذا الفصل - 101

 القانونية3

لفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير لأعلاه  59.-9و 59.-2و 59.-5الفصول  أضيفت - 102

 193213من القانون رقم  .بمقتضى المادة  الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود
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 417 -3الفصل 

يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام  

 توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك3

لإلكتروني مؤمنايعتبر التوقيع ا
103
إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية  

 الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال3

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي 

 ى صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت3تتمتع بها الوثيقة المصادق عل

 الورقة الرسمية - 1

 411 الفصل

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في 

 3وذلك في الشكل الذي يحدده القانون ،مكان تحرير العقد

  :وتكون رسمية أيضا

 ؛كمهمالأوراق المخاطب عليها من القضاة في محا - 5

بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها  ،الأجنبيةو الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية - 2

  3حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها

 419 الفصل

حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد  ،الورقة الرسمية حجة قاطعة

 3أن يطعن فيها بالزورإلى حررها بحصولها في محضره وذلك  ذيالموظف العمومي ال

خطأ أو  صوريةأو  تدليسأو  احتيالأو  وقع الطعن في الورقة بسبب إكراهإذا  إلا أنه

 المتلائمةفإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة  مادي

 3القيام بدعوى الزورإلى دون احتياج 

الغير الذي له مصلحة أو  أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين ويمكن

 3مشروعة

 411 الفصل

الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب  فيالورقة الرسمية حجة 

وهي أيضا  ،المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد

وكل  3ذكر كيفية وصوله لمعرفتهاإذا  لتي يثبت الموظف العمومي وقوعهاحجة في الأمور ا

 3ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر
                                                 

 3 19321من القانون رقم  9التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة  الشروط انظر - 103
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 411 الفصل

في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية
104
يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور  ،

بصدور قرار الاتهام
105
الزور بدعوى وقع الطعن بأو  ،كان قرار الاتهام لم يصدرإذا  أما 3

 3فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة

 411 الفصل

"شهادة الاستغفال " :الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة
106
 قوةبتكون باطلة  

 3ولا تكون حتى بداية حجة ،القانون

وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا
107
 3استرعاءأو  

 413 الفصل

أو  ،عدم أهلية الموظفأو  بسبب عدم اختصاص ،لورقة التي لا تصلح لتكون رسميةا

كان موقعا عليها من الأطراف إذا  لاعتبارها محررا عرفيا تصلح ،بسبب عيب في الشكل

 3الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة

 الورقة العرفية - 1

 414 الفصل

المعتبرة قانونا في حكم أو  ها ممن يقع التمسك بها ضدهالورقة العرفية المعترف ب

يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص  ،المعترف بها منه

 22.و 59.لين صعلى التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الف

 3عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد

                                                 

 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي3 19قارن مع المادة  - 104

 صدور الأمر بالإحالة3 - 105

ق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعل 22325من القانون رقم  251و 259انظر المادتين 

ذي  29بتاريخ  1291(؛ الجريدة الرسمية عدد 2222أكتوبر  9) 5.29من رجب  21صادر في  53223211

 9513(، ص 2229يناير 92) .5.2القعدة 

ن يدخل الرجل : هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه، وهي أشهادة الاستغفال - 106

شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، والمشهور أن 

ذلك لا يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاسق؛ تبصرة ابن فرحون، الجزء 

 13الثاني، ص 

يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من العقود : هي الشهادة التي الشهادة التحفظية - 107

 والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي3
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 415 الفصل
108

 

العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما  محرراتال

 3يعمل كل منهم باسم مدينه

 :ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا

 ؛سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج ،من يوم تسجيلها - 5

 ؛رسميمن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف  - 2

كان الذي وقع على الورقة بصفته إذا  من يوم العجز الثابتأو  من يوم الوفاة - 9

  ؛أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنياأو  شاهدا قد توفيأو  متعاقدا

من أو  المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلكأو  من يوم التأشير - .

  ؛في الخارجأو  سواء في المغرب ،طرف قاض

 3كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعةإذا  - 1

إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها  - 9

 وفق التشريع الجاري به العمل3

 3كان لا يعمل باسم مدينهإذا  ،في حكم هذا الفصل ،ويعتبر الخلف الخاص من الغير

 412 الفصل
109

 

يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون 

 3موقعة منه

وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو  ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه

 الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه3 

وفق الشروط المحددة  ضمينه في الوثيقةوجب ت مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال3

 417 الفصل

 تلقاها موثقونإذا  المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا

 3موظفون عموميون مأذون لهم بذلكأو 

 411 الفصل

ثبت أن إذا  أو كان أصلها يحمل توقيع مرسلهاإذا  ،ةتكون البرقية دليلا كالورقة العرفي

 3مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليهإلى هذا الأصل قد سلم منه 

                                                 

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  19321من القانون رقم  1تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  - 108

 القانونية3

 213.نفس الملاحظة المتضمنة بهامش الفصل  - 109
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مكتب البرقيات إلى إرسالها أو  يوم وساعة تسليمهاإلى وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة 

 3ما لم يثبت العكس

 419 الفصل

لغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا سلم مكتب التإذا  ،للبرقية تاريخ ثابت

  3وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها ،بما يفيد مطابقتها للأصلعليها 

 431 الفصل

طبقت القواعد العامة المتعلقة  ،تأخير في نسخ البرقيةأو  تحريفأو  وقع خطأإذا 

 ،تها مع الأصلكان قد طلب مقابلإذا  ،ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية 3بالخطأ

 3وفقا للضوابط التلغرافية ،أرسلها مضمونةأو 

 431 الفصل

أن ينكر صراحة  ،يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه

 3اعتبرت الورقة معترفا بها ،لم يفعل فإن 3توقيعهأو  خطه

توقيع من أو  فون خطويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعر

 3تلقوا الحق منه

 431 الفصل

يكون له  أنبتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أو  اعتراف الخصم بخطه

 3الشكلأو  المتعلقة بالموضوع الأخرىمن وسائل الطعن 

 111100ي الكتابمحررات أخرى تكون الدليل  - 3

 433 الفصل

إذا  أو اعترافا مكتوبا منهأو  من الخصم الآخرتضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا إذا 

 3فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه ،طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم

 434 الفصل

المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة أو  ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها

 3الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه

                                                 

 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات3 51قارن مع المادة  - 110

ظهير الصادربتنفيذه ال المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها 9311القانون وقارن أيضا مع 

الجريدة الرسمية عدد (، 5992سمبر دي 21) 5.59الآخرة  من جمادى 92صادر في  53923591شريف رقم ال

 51993، ص (5992ديسمبر 92) 5.59رجب  1بتاريخ  519.
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 435 لالفص

الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على  بإطلاعيأمر  أنلا يسوغ للقاضي 

الشركة وفي أو  شياعأو  في المسائل الناتجة عن تركة إلاالدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة 

غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة 

الإفلاس
111
بناء على طلب أحد أو  يأمر به إما من تلقاء نفسه أنلاع يجوز للقاضي وهذا الاط 

تكون هناك ضرورة تقتضي  أنبشرط  ،أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع ،الخصمين

 3وفي الحدود التي تقتضيه فيها ،الإطلاعهذا 

 432 الفصل

عن طريق الإيداع  حصل ،لم يتفقا فإن 3بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان الإطلاعيكون 

  3في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع

 437 الفصل

ودفاتر الغير ممن ليست لهم  ،دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم

كان مسكها على وجه إذا  يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها ،مصلحة في النزاع

 3منظم

 431 الفصل

 ،كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ،راق المتعلقة بالشؤون الخاصةالدفاتر والأو

 3لا تقوم دليلا لصالحه ،الموقع عليها منهأو  المكتوبة بخط من يتمسك بها

  :وتقوم دليلا عليه

تحلل المدين منه أو  نهيفي جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لد - 5

 ؛بأي وجه كان

نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها  إذا - 2

 3عوضا عن الحجة التي تنقصه

 439 الفصل

لم يكن أو  ولو لم يكن موقعا منه ،التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة

 3ما لم يثبت العكس ،دليل عليه ،مؤرخا

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559انظر الهامش المضمن في الفصل  - 111

 الإفلاس3
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 نسخ الوثائق -4

 441 الفصل
112
 

لنسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي ا

شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت إذا  ،لأصولها

 3ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي 3النسخفيها 

سخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية تقبل للإثبات ن

وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل  59.-2و 59.-5للشروط المشار إليها في الفصلين 

 طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها3

 441 الفصل

العامة المودعة أو  عن المحررات الخاصة ،وفقا للقواعد المعمول بها ،النسخ المأخوذة

في خزائن المستندات )الأرشيف( بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي 

شهد إذا  ،ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة 3لأصولها

 3صولهالأهؤلاء القضاة بمطابقتها 

 441 الفصل

يطلبوا تقديم  أنها في الفصلين السابقين في الأحوال المنصوص علي ،لا يسوغ للخصوم

يطلبوا مقابلة  أنولكن لهم دائما الحق في  3المحكمة إلىصل الوثيقة المودع في الأرشيف أ

 أنويجوز لهم أيضا  ،لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيفوإن  النسخة بأصلها

 3نسخةأو  صلأشيف من يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأر

النسخ الرسمية المأخوذة  فإن ،صل الوثيقة ولا نسختهألم يوجد في الأرشيف العام لا إذا 

بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي  ،تقوم دليلا 5..و 2..طبقا لأحكام الفصلين 

 3يثير الريبة أن شأنهشيء آخر من 

 الإثبات بشهادة الشهود :الثالث الفرع

 443 الفصل
113
 

 تعدلأو  تنقلأو  تنشئ أنا شأنهالاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من 

والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز  ،الحقوقأو  تنهي الالتزاماتأو 

                                                 

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  19321من القانون رقم  1تضى المادة بمق أحكام هذا الفصل تم تغيير - 112

 القانونية3 

 23.. ضمن في الفصلانظر الهامش الم - 113



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 99 - 

 إثباتها بشهادة الشهود3 ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن

 تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية3

 444 الفصل

شهادة الشهود لإثبات ما  ،لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين( .591يوليوز  9)ظهير 

القيمةو ولو كان المبلغ ،يجاوز ما جاء في الحججأو  يخالف
114
يقل عن القدر المنصوص  

 93..عليه في الفصل 

تبين مدلول  أن اشأنهلحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من من هذه القاعدة ا وتستثنى

 3تقيم الدليل على تنفيذهاأو  ،تحدد مداهاأو  ،المبهمةأو  شروط العقد الغامضة

 445 الفصل

لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر ( .591يوليوز  9)ظهير 

 أنما لم يثبت  ،دعواه الأصلية فيما بعد نقص قيمةأولو  ،9..المنصوص عليه في الفصل 

 3الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط

 442 الفصل

لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل ( .591يوليوز  9)ظهير 

هذا المبلغ جزء بأن  حصل التصريحإذا  ،9..مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 

 3كبر لم يقع إثباته بالكتابةأمن دين 

 447 الفصل

 3لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة

من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال  كل كتابةوتسمى بداية حجة بالكتابة 

 3نهممن ينوب عأو  إليه الحق عنه رنجاممن أو  كانت صادرة ممن يحتج بها عليه إذا

 ،موظف رسمي مختص ،وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه

في أو  وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر ،في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات

 3حكم قضائي صحيحين شكلا

 441 الفصل

  :استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود

أو  د فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام لهفي كل حالة يفق - 5

وتخضع الأوراق النقدية  3سرقةأو  قوة قاهرةأو  نتيجة حادث فجائي ،ل من التزام عليهللتحل

  ؛والسندات لحاملها لأحكام خاصة

                                                 

  "المبلغ أو القيمة" "somme ou valeur"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 114



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 91 - 

تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون إذا  - 2

والحالة التي يراد فيها وأشباه الجرائم أالعقود وعن الجرائم  أشباهيها الالتزامات ناشئة عن ف

أو  الصوريةأو  حالة الوقائع المكونة للإكراهأو  إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة

بين التجار فيما يخص الصفقات  الأمرالتدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك أو  الاحتيال

  3لإثباتهاتي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي ال

تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة 

  3القاضي

 القرائن :الرابع الفرع

 449 الفصل

 3القاضي وجود وقائع مجهولةأو  ص منها القانونلالقرائن دلائل يستخ

 ى القانونالقرائن المقررة بمقتض -1

 451 الفصل

  :وقائع معينة كما يليأو  القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال

مجرد صفاتها لافتراض إلى التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر  - 5

 ؛وقوعها مخالفة لأحكامه

من ظروف التحلل منه ينتج أو  الالتزام أنالحالات التي ينص القانون فيها على  - 2

 ؛كالتقادم ،معينة

 3الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي - 9

 451 الفصل

أو  ما جاء فيهإلى بالنسبة  إلاولا تقوم  ،لمنطوق الحكم إلاقوة الشيء المقضي لا تثبت 

  :ويلزم 3ومباشرة له ما يعتبر نتيجة حتمية

 ؛يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه أن - 5

 ؛تؤسس الدعوى على نفس السبب أن - 2

 3تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة أن - 9

هم وخلفاؤهم حين ورثتويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى 

  3التواطؤو ليهم منهم باستثناء حالة التدليسإيباشرون حقوق من انتقلت 

 451 الفصل

ولا يسوغ  3تمسك به من له مصلحة في إثارتهإذا  إلاالمقضي  الأمرلدفع بقوة لا يعتبر ا

  3يأخذ به من تلقاء نفسه أنللقاضي 
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 453 الفصل

 3القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات

 3ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية

 القرائن التي لم يقررها القانون -1

 454 الفصل

يقبل إلا  أنوليس للقاضي  3لقرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضيا

ثبات العكس إو 3القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينهاأو  الخالية من اللبس القوية القرائن

 3ويمكن حصوله بكافة الطرق ،سائغ

 455 الفصل

تأيدت باليمين ممن إذا  إلا ،افقةولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتو ،لا تقبل القرائن

 3يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها

 452 الفصل

نه قد كسب هذا أمجموعة من المنقولات أو  يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا

 3يقيم الدليل عليه أنالعكس  يوعلى من يدع ،صحيح الشيء بطريق قانوني وعلى وجه

 أنيعلم عند تلقيه الشيء  أنكان يجب عليه أو  ن يعلمولا يفترض حسن النية فيمن كا

 3من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه

 مكرر 452 الفصل

 ،سرق منه شيء كان له الحق في استردادهأو  من ضاع له (5919 نيهوي 9ظهير)

 3ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه ،السرقةأو  خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع

  3يرجع على من تلقى الشيء منه أنلأخير ولهذا ا

 457 الفصل

كان حسن النية وقت إذا  ،عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز

  3اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ

 451 الفصل

 وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في ،لم تكن الحيازة ثابتة لأحدإذا 

 3التاريخ

 3لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابتإذا 
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 459 الفصل

غيرها من أو  نقل (بوليصات )أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أوإذا 

كان كل منهما حسن إذا  السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند

 3وقت اكتسابه الحيازة النية

 اليمين :الخامس الفرع

 421 الفصل

الأحكام المتعلقة باليمين
115
ن المسطرة المدنيةأبظهيرنا في ش ةمقرر 

116
3 

 في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة :الثاني الباب

 في تأويل الاتفاقات :الأول الفرع

 421 الفصل

كانت ألفاظ العقدإذا 
117
 3متنع البحث عن قصد صاحبهاا ،صريحة 

 421 الفصل

 :يكون التأويل في الحالات الآتية

كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد إذا  - 5

 3عند تحرير العقد

كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن أو  ،كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسهاإذا  - 2

 3اقصد صاحبه

ود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك نمقارنة ب عنكان الغموض ناشئا إذا  - 9

 3تلك البنود مدلولحول 

دون الوقوف عند  ،يلزم البحث عن قصد المتعاقدين ،وعندما يكون للتأويل موجب

 3ولا عند تركيب الجمل ،المعنى الحرفي للألفاظ

                                                 

 3من قانون المسطرة المدنية 11إلى  11انظر الفصول من  - 115

( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه 5959غشت 52) 5995رمضان  9ر بظهير يتعلق الأم - 116

( بالمصادقة .599شتنبر  21) .599رمضان  55بتاريخ  9..539.3بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 59يخ مكرر بتار 9292على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 29.23(، ص .599شتنبر  92) .599رمضان 

كما جاء في " ألفاظ العقد"بدل  "ألفاظ التصرف" "les termes de l'acte"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 117

 الترجمة العربية3
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 423 الفصل

شروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي ال ،تعتبر مضافة لشروط العقد

 3تقتضيها طبيعته

 424 الفصل

بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع 

 3تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقدإذا و 3العقد

 425 الفصل

بندوأمكن حمل عبارة إذا 
118
الذي يعطيه بعض  ه على المعنىعلى معنيين كان حمل 

 3يجرده عن كل أثر الأثر أولى من حمله على المعنى الذي

 422 الفصل

 ،يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد

أنه  افترض ،عنى اصطلاحيكان للفظ مإذا و 3قصد استعمالها في معنى خاصأنه  ثبتإذا  إلا

 3استعمل فيه

 427 الفصل

ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر  ،يكون له مفهوم ضيق أنالتنازل عن الحق يجب 

والعقود  3ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل ،بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه

 3التنازل منها لا تصلح أساسا لاستنتاج     التي يثور الشك حول مدلولها 

 421 الفصل

 أناختياره إحداهما لا يمكن  فإن ،انيدعو ،سبب واحدأجل  كانت لشخص واحد منإذا 

 3يحمل على تنازله عن الأخرى

 429 الفصل

نه قد قصد ألا يفهم من ذلك  أنفينبغي  ،الالتزام لتطبيقعندما تذكر في العقد حالة 

  3ت التي لم تذكردون غيرها من بقية الحالا ،تحديد مجاله بها

 471 الفصل

ما "المقدار على وجه التقريب بعبارتي أو  الوزنأو  المبلغ ،في الالتزام ،ذكرإذا 

وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات  ،غيرهما من العبارات المماثلةو "يقارب وتقريبا

عرف أو التجارة
119
 3المكان 

                                                 

كما  " عبارة وبند"بدل   "عبارة أو بند" "expression ou une clause"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 118

 في الترجمة العربية3 جاء
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 471 الفصل

وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ ،بالأرقامالمقدار بالحروف وأو  كتب المبلغإذا 
120
 

 3لطغالمكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه ال

 471 الفصل

 وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ ،المقدار بالحروف عدة مراتأو  كتب المبلغإذا 

  3ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط ،المقدار الأقلأو 

 473 فصلال

 3عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم

 في بعض القواعد القانونية العامة :الثاني الفرع

 474 الفصل

كان أو  ،نصت هذه صراحة على الإلغاءإذا  وذلك ،لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة

 3ذي ينظمهمنظما لكل الموضوع الأو  سابق القانون الجديد متعارضا مع قانون

 475 الفصل

  3كان صريحا نإ ،يخالفا القانون أنلا يسوغ للعرف والعادة 

 472 الفصل

كانت إذا  ولا يصح التمسك بالعادة إلا 3يثبت وجودها أنيجب على من يتمسك بالعادة 

 3ولا للأخلاق الحميدة    ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام  ،غالبةأو  عامة

 477 الفصل

 3يفترض دائما مادام العكس لم يثبتحسن النية 

                                                                                                                                                         

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 119

 المبلغ أو المقدار3 - 120
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وفي أشباه العقود  في مختلف العقود المسماة :الثاني الكتاب

 التي ترتبط بها

 البيع :الأول القسم

 البيع بوجه عام  :الأول الباب

 أركانهو في طبيعة البيع :الأول الفرع

 471 الفصل

ق في مقابل ثمن يلتزم حأو  البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء

 3هذا الآخر بدفعه له

 479 الفصل

 يأجرإذا  ،..9البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 

 ياشترأو  ،بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقيةإذا  كما ،لأحد ورثته بقصد محاباته

  3منه شيء بثمن يجاوز قيمته

 9.13الفصل  كامتطبق عليه أحـر وارث فـن المريض لغيـم يع المعقودـبـأما ال

 411 الفصل

أو  المساعدون القضائيونو ،الأوصياءو ،المؤسسات العامةو متصرفو البلديات

 ،مصفو الشركاتو ،(السنادكة) وأمناء التفليسة ،الآباء الذين يديرون أموال أبنائهمو المقدمون

في ملكية  كانوا يشاركونهم على الشيوعإذا  هم إلالا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عن

لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من لا يجوز أنه  كما 3الأموال التي هي موضوع التصرف

 كذلكلهؤلاء الأشخاص  أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم3 وليس

 3الرهنو أ المُعاوضةأن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل 

الرهن ممن حصل التصرف أو  المُعاوضةأو  البيع أو إلا أنه يمكن إجازة الحوالة

سلطة مختصة أخرى مع  من أيأو  من المحكمةأو  ،كانت له أهلية التفويتإذا  ،لصالحه

 3مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية

 411 الفصل

الأموال  ،لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ،يشتروا أنبراء لا يسوغ للسماسرة ولا للخ

يأخذوا هذه  أنلا يسوغ لهم أنه  كما تقويمهاأو  العقارية التي يناط بهم بيعهاأو  المنقولة
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ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان  3الرهنأو  المُعاوضةعلى سبيل  الأموال

 3وبالتعويضات

 411 الفصل

السابقين زوجات  15.و 12.الحالات المنصوص عليها في الفصلين يعتبر وسطاء في 

 3الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء

 413 الفصل

مودي الذي يرتفع فوق بناء الهواء العأو  يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق

ولكن لا يسوغ  3وأبعاده بشرط تحديد طبيعة البناء ،يبني فيه أنويسوغ للمشتري  ،قائم فعلا

 3مودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصليلهواء العيبيع ا أنللمشتري 

 414 الفصل

يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء 

 كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض ،الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها

  3الفلاحة

 415 الفصل

 :بيع ملك الغير يقع صحيحا

 ؛أقره المالكإذا  - 5

 3كسب البائع فيما بعد ملكية الشيءإذا  - 2

يلتزم  ،وزيادة على ذلك 3يطلب فسخ البيع أنكان للمشتري  ،رفض المالك الإقرارإذا و

  3عند البيع أن الشيء مملوك للغير ،كان المشتري يجهلإذا  ،البائع بالتعويض

  3الشيء مملوك للغير أنيتمسك ببطلان البيع بحجة  أنولا يجوز إطلاقا للبائع 

  412 الفصل

في هذه  ،ولكن البيع لا يصح 3يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه أنيسوغ 

أو  الوزنو الكميةو العددإلى بالنسبة  ،ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافياإذا  إلا ،الحالة

 3على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر ،الصنفو سالمقيا

 417 الفصل

أحد من إلى يعهد بتعيينه  أنولا يسوغ  3يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا أنيجب 

الثمن  هذايقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن  أنلا يسوغ أنه  كما ،الغير

أو  ،الثمن المحدد في قائمة أسعار السوقإلى يجوز الركون  ،ومع ذلك 3معروفا من المتعاقدين

ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها إذا  ،متوسط أسعار السوقإلى أو  تعريفة معينةإلى 

فيفترض في المتعاقدين  ،يتعرض ثمنها للتقلبات ،على بضائع ،ورد البيعإذا  أما 3للتقلبات

 3ر التي تجري بها الصفقاتمتوسط الأسعاإلى نهما ركنا أ
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 في تمام البيع :الثاني الفرع

  411 الفصل

باتفاقهما على و ،الآخر بالشراءو أحدهما بالبيع ،يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه

 3الثمن وشروط العقد الأخرىو المبيع

  419 الفصل

وجب  ،رسميا شياء أخرى يمكن رهنها رهناأأو  حقوقا عقاريةأو  كان المبيع عقاراإذا 

سجل إذا  ثر في مواجهة الغير إلاأولا يكون له  3يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ أن

 3في الشكل المحدد بمقتضى القانون

  491 الفصل

يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن  أننه يكون تاما بمجرد إف ،حصل البيع جزافاإذا 

أو  قيستأو أو عدت  شياء التي يرد عليها قد وزنتولو لم تكن الأ ،وشروط العقد الأخرى

 3تلكي

أو  يعتبر عددها أندون  ،والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء

 3قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموعأو  وزنها

 آثار البيع :الثاني الباب

 آثار البيع بوجه عام :الأول الفرع

  491 الفصل

 3بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه ،ة القانون ملكية الشيء المبيعيكسب المشتري بقو

  491 الفصل

 ،شيء المبيع ولو قبل حصول التسليميسوغ للمشتري تفويت ال ،جرد تمام البيعمب

 3وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه 3يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء أنويسوغ للبائع 

 3ع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمينولا يعمل بهذا الحكم في بيو

  493 الفصل

يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء  ،بمجرد تمام العقد

 3ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره 3المبيع ما لم يشترط غير ذلك

ما لم يتفق  ،ولو قبل حصول التسليم ،يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ،وعلاوة على ذلك

  3على غير ذلك
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 494 الفصل

أو  على شرط المذاقأو  على شرط التجربةأو  العدأو  الكيلأو  وقع البيع بالقياسإذا 

أو  مادام لم يجر قياسه ،البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع فإن ،على أساس مجرد الوصف

وذلك  ،نائبه منأو  صه ولم يحصل قبوله من المشتريفحأو  مذاقهأو  تجربتهأو  كيله أوعده

 3حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري

 495 الفصل

لا يتحمل تبعة  المشتري فإن للاختيارأجل  مع تحديد ،كان البيع على التخييرإذا 

 3ذلكغير ما لم يتفق على  ،إلا من وقت تحقق الشرط ،الهلاك

 492 الفصل

ن يتسلمه أإلى  ،الذي يتحمل تبعة هلاكه ،المبيع أثناء نقله في ضمان البائعيبقى الشيء 

 3المشتري

  497 الفصل

قبل جنيها يتحمل  تفي حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولا

 3تمام نضجهإلى البائع تبعة هلاك المبيع 

 التزامات البائع :الثاني الفرع

 491 الفصل

 :ع بالتزامين أساسيينيتحمل البائ

 ؛الالتزام بتسليم الشيء المبيع - 5

 3الالتزام بضمانه - 2

 التسليم -1

 499 الفصل

ويضعه تحت تصرف المشتري  المبيع نائبه عن الشيءأو  يتم التسليم حين يتخلى البائع

 3بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق

 511 الفصل

 :يتم التسليم بطرق مختلفة

بشرط ألا  ،كانت من المبانيإذا  وبتسليم مفاتيحها ،ارات بتخلي البائع عنهاتسلم العق - 5

  ؛يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها
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الصندوق أو  بتسليم مفاتيح العمارةأو  يدإلى تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد  - 2

العرفآخر جرى به  بأي وجهأو  ،الموضوعة فيه
121
  ؛

كان سحب المبيع من يد البائع غير إذا  ،التسليم ولو بمجرد رضى الطرفينيتم  - 9

  ؛من قبل في يد المشتري على وجه آخر كان المبيع موجوداأو  ،ممكن وقت البيع

مناولة شهادة أو  حوالة فإن ،كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عامإذا  - .

  3تسليمه بمثابة ننقله تكوأو  تذكرة شحنهأو  إيداعه

 511 الفصل

 ،إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها ،كحق المرور مثلا ،يتم تسليم الحقوق المعنوية

اقتضى استعمال الحقوق إذا و 3المشتري لها برضى البائع يباشرهوإما بالاستعمال الذي 

ن وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدو ،المعنوية حيازة شيء معين

 3عائق

 511 الفصل

ما لم يتفق على  ،يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع

 3غير ذلك

غير الذي كان موجودا فيه  إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر

 3طلب المشتري ذلكإذا  المكان المبين في العقدإلى وجب على البائع نقله  ،حقيقة

 513 لفصلا

إلى تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله  فإن ،آخرمكان  إلىلزم نقل المبيع من مكان إذا 

 3نائبهإلى أو  المشتري

 514 الفصل

أو  إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع ،يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد

العرف
122
 3من زمن 

لم إذا  ،بالثمن على تسليم المبيع ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء

 3يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه

 3أي تأمين آخر مقام دفع الثمنأو  ولا يقوم إعطاء الكفيل

 515 الفصل

لمشتريلكان  ،بيعت عدة أشياء صفقة واحدةإذا 
123
أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن  

  3ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة ،بتمامه

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 121

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 122
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 512 الفصل

 :ن يمتنع من تسليم الشيء المبيعأليس للبائع 

 ؛ما تبقى منهأو  رخص لأحد من الغير في قبض الثمنإذا  - 5

 ؛ما تبقى منهأو  استيفاء الدينأجل  قبل إنابة على الغير منإذا  - 2

 3أجلا للوفاء بالثمن ،بعد العقد ،منحإذا  - 9

 517 الفصل

 :ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن ،يء المبيعلا يجبر البائع على تسليم الش

 ؛أعسر المشتري بعد البيعإذا  - 5

كان المشتري مفلساإذا  - 2
124
 ؛بالفعل عند البيع بدون علم البائع 

قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض إذا  - 9

 3البائع لخطر ضياعه عليه

 511 الفصل

كان مسؤولا عن الشيء  ،مقرر بمقتضى الفصول السابقةلالبائع حق الحبس ا باشرإذا 

 3هلمنقول عن المرهون الذي في حوز حيازياهنا ر مُرتهَِنمسؤولية ال

 519 الفصل

تقع على عاتق  ،الكيلأو  العدأو  الوزنأو  مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس

 3البائع

ت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء وقع ،كان المبيع حقا معنوياإذا و

 3لنقلهأو  هذا الحق

 3اتفاقات الطرفين بخلافهأو  والكل ما لم تقض العادات المحلية

 511 الفصل

ما لم تقض  ،البائعكانت مصروفات السمسرة على  ،وقع البيع بواسطة سمسارإذا 

اتفاقات الطرفين بخلافهأو  العادات المحلية
125
3 

                                                                                                                                                         

مة العربية3 كما جاء في الترج" المشتري"بدل  "البائع" "vendeur le"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 123

أن يحبسها كلها حتى  البائعإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان  أعلاه كالآتي: 121وبذلك يمكن صياغة الفصل 

 يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة3

Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses 

vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été 

établi séparément. 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 124

 الإفلاس3
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 511 الفصل

وكذلك مصروفات أداء الثمن  ،على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه

اللازمة لرسم الشراء  تمبرال وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات

 3وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل

رائب الضو المكوسو ،(الترانزيت) وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور

 3الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله

العرفالكل ما لم يجر و
126
 3الاتفاق بخلافهأو  

 511 الفصل

ويمتنع على البائع إجراء  3يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع

 3التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت

 513 الفصل

 ،خطإهبأو  تعيب قبل التسليم بفعل البائعأو  الشيءوهلك هذا  ،كان المبيع شيئا معيناإذا 

على نحو ما  ،بتعويض يعادل النقص في قيمتهأو  يطالبه بقيمته أنكان للمشتري الحق في 

  3يفعله ضد أي شخص من الغير أنكان يمكن 

ن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره والكل ألتزم البائع بإ ،ورد البيع على شيء مثليإذا و

 3كان لهذا التعويض محلإذا  ،حق المشتري في تعويض أكبرمع حفظ 

 514 الفصل

وجب على هذا  خطإهبأو  بفعل المشتري ،تعيب قبل التسليمأو  هلك الشيء المبيعإذا 

 3ودفع الثمن كاملا ،الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها

 515 الفصل

 3ابتداء من وقت تمام البيع ،ةسواء كانت مدنية أم طبيعي ،زوائدهو للمشتري ثمار الشيء

 3ما لم يقض الاتفاق بخلافه ،ويجب تسليمها إليه معه

                                                                                                                                                         

 الفرنسي عبارة وردت في النص - 125

Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente,     

إذا وقع البيع بواسطة سمسار، "، بدل ""مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه

 جاء في الترجمة العربية3  كما "كانت مصروفات السمسرة على البائع

مصروفات السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد أعلاه كالآتي:  152وبذلك يمكن صياغة الفصل 

 ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه3البيع بنفسه

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 126
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 512 الفصل

يجري أو  وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين ،الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه

العرفبه 
127
3 

عرف ن لم يوجد اتفاق ولاإف
128
 :اتبعت القواعد الواردة فيما يلي ،

 517 الفصل

كما يشمل المزروعات التي لما  ،ض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجاربيع الأر

 3والثمار التي لما تعقد ،تنبت

الجذور ولا أو  المعلقة بالأغصان المحصولاتولا  ،ولا يشمل البيع الثمار المعقودة

 ولا الأشجار اليابسة ،ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها ،النباتات المغروسة في الأوعية

قديم إلى ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها  ،التي لا ينتفع بها إلا خشبا

 3الزمان

 511 الفصل

كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار  ،بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها

رحية والأدراج ك الأويشمل كذل 3للأقفالكالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما 

 3وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه ،والخزائن المثبتة فيه

ولا مواد البناء  ،ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر

 3المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها

 519 الفصل

والحجج والوثائق المتعلقة  ،العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفاتويشمل بيع 

لم يكن  ،تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيعإذا و ،بملكيته

 3البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة

 511 الفصل

 3ام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعةخلايا النحل وبروج الحم

 511 الفصل

الموجودة خارج الدار لا  ،لا أمسواء كانت مغروسة  ،البستان والأراضي الأخرى

 :ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا ،تعتبر من توابعها

                                                 

 3أعلاه 21الفصل  انظر الهامش المتضمن في - 127

 3نفس الملاحظة السابقة - 128
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من الصغر جدا بحيث يجب  ،البناءإلى الأراضي بالنسبة أو  كان البستانإذا  - 5

 ؛عتبارها من توابعها

الأراضي كانت معتبرة من توابع أو  البستان أنتبين من تخصيص المالك إذا  - 2

 3الدار

 511 الفصل

ة وكان صَّ الفِ و قرَ كالدَّ  جني غلتهاأو  هاعتعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطإذا 

لخضر والأزهار والفاكهة ما ويشمل بيع ا 3فإنه لا يشمل خلفها ،ة منهاذَّ جَ أو  ةفَ طْ قِ واردا على 

كان يعتبر من التوابع لا إذا  ينفتح بعد البيعأو  وكذلك ما ينضج منها ،وجد منها معلقا بأصله

 3من الخلف

 513 الفصل

 :بيع الحيوان يشمل

 ؛صغيره الذي يرضعه - 5

 3الشعر المتهيئ للجزأو  الوبرأو  الصوف - 2

 514 الفصل

 3ثمارها التي لم تعقد ،كما يشمل ،عليها بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة

 3ما لم يشترط غير ذلك ،الثمار المعقودة للبائع

 515 الفصل

النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد 

 3ما لم يشترط غير ذلك ،عليه

 512 الفصل

والأشياء التي  ،أثمانها تفاوت محسوسولا يكون في  ،العدو الأشياء التي تباع بالوزن

على أساس سعر معين لكل أو  ،يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد ،يمكن تقسيمها بغير ضرر

 3وزنأو  وحدة كيل

وجد إذا  أما ،لزم البيع في الكل ،وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليمإذا و

بثمن مقدر على أساس سعر أو  إجمالي واحد النقصان وسواء كان البيع بثمنأو  فرق بالزيادة

 :القواعد الآتية إتباعوجب  ،الوحدة

 أنكان للمشتري الخيار بين  ،وجد نقصانإذا و ،كانت من حق البائع ،وجدت زيادةإذا 

 3يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته أنوبين  ،الكلإلى يفسخ العقد بالنسبة 

 517 الفصل

 :اء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتيةكان محل البيع أشيإذا 
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النقصان أو  كل فرق بالزيادة فإن ،بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحدإذا 

كان إذا و ،بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين فرق بالزيادة بطل البيعإذا و 3يبطل البيع

يقبل المقدار  أنوبين  ،أن يفسخ البيع في الكلكان للمشتري الخيار بين  ،الفرق بالنقصان

 3بنسبته الثمن المسلم على أن يدفع

 511 الفصل

القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي أو  كان محل البيع أشياء تباع بالوزنإذا 

 :اتبعت القواعد الآتية ،المبيعة بالقياس

يكون  أنيادة للمشتري من غير كانت الز ،بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحدإذا  - أ

يقبل  أنأو  يفسخ البيع أنحق للمشتري  ،ق بالنقصانوجد فرإذا و 3للبائع خيار فسخ البيع

  ؛القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد

بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيلإذا  - ب
129
 ،النقصانأو  وجد فرق بالزيادةو 

  3مع دفع الثمن بنسبته ،يقبل القدر المسلم أنوبين  ،خ العقديفس أنكان للمشتري الخيار بين 

 519 الفصل

 وزناأو  وذكر في العقد قدره عدا ،باعتباره معينا بذاتهأو  ،بيع الشيء جملة واحدةإذا 

بلغ الفرق إذا  إلا ،لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه ،سعةأو 

 3نقصاناأو  لعقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادةبين القدر المذكور في ا

عرف أو كل ذلك ما لم يوجد اتفاق
130
 3يخالفه 

 531 الفصل

الوزن على مقتضى الفصل أو  بسبب الزيادة في المقدار ،كان لزيادة الثمن محلإذا 

 3منأن يقدم الزيادة في الثأو  كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد ،السابق

 531 الفصل

وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها  ،تكملتهأو  دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن

أو  ،للتسليمأو  خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري

 لدعاوى فيلم ترفع تلك اإذا و 3للتسليمأو  لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع إنمن تاريخ العقد 

 3سقطت ،الأجل المذكور

                                                 

كما جاء في  " وحدة الكيل"بدل  "وحدة القياس" "unité de mesure"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 129

 الترجمة العربية3

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 130
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 الضمان -1

  531 الفصل

 :الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين

 ؛بلا معارض )ضمان الاستحقاق( ،أولهما حوز المبيع والتصرف فيه - أ

 3(ا عيوب الشيء المبيع )ضمان العيبثانيهمو - ب

ن نية البائع لا يعفيه من وحس 3لم يشترطن إو ،والضمان يلزم البائع بقوة القانون

  3الضمان

 (ضمان الاستحقاق)رض والتصرف فيه بلا معا المبيع الالتزام بضمان حوز - أ

 533 الفصل

التشويش إلى مطالبة ترمي أو  الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل

بحسب ما أعد له  ،حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليهاأو  على المشتري

  3المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع

 534 الفصل

 ،ن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضدهأويلتزم البائع أيضا بقوة القانون ب

 3بمقتضى حق كان موجودا عند البيع

 :ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية

 ؛بعضهأو  كله حرم المشتري من حوز الشيءإذا  - 5

 ؛كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منهإذا  - 2

 3اك المبيعكفتاأجل  اضطر المشتري لتحمل خسارة منإذا  - 9

 535 الفصل

الباقي إلى بالنسبة  ،بلغ هذا الجزءإذا  ،استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله

  3كان ليشتري بدون ذلك الجزءية بحيث إن المشتري ما من الأهم

بحقوق أخرى أو  كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرةإذا  ويسري نفس الحكم

 3لم يصرح بها عند البيع

 532 الفصل

 ،لهاكانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة إذا 

 فإن ،حصر أخرى عن الطريقت أرضكحق المرور الثابت على  ،بمقتضى طبيعة الأمور

ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل إذا  إلا ،المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع

 3عبء
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 537 الفصل

يعلم البائع  أنوجب عليه  ،بسبب الشيء المبيع ،وجهت على المشتري دعوىإذا 

إذا  بهه المحكمة بأنهوإذ ذاك تن 3البينة على دعواه يعند تقديم المدع ،بدعوى الاستحقاق

إذا ف ،يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع ،استمر في الدعوى باسمه الشخصي

 3أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع ،برغم هذا التنبيه ،فضل

 531 الفصل

حق من غير أن يقع من جانبه اعتراف ب ،استحق المبيع كله من يد المشتريإذا 

 :المستحق كان له أن يطلب استرداد

 ؛الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم - 5

 ؛المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان - 2

 3الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق - 9

 539 الفصل

أو  صل استحقاقهولو هلك الشيء الذي ح ،للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا

 3نتيجة قوة قاهرةأو  خطإهبأو  بفعله ،بعضاأو  نقصت قيمته كلا

 541 الفصل

بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى  ملزمالنية  سيئالبائع 

 3الترفأو  مصروفات الزينة

 541 الفصل

 ملو بغير عكانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولإذا 

 3صدر تدليس من البائعإذا  ،الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض فإن ،المشتري

 541 الفصل

 ،في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع

يثبت للمشتري الخيار بين استرداد  ،الشراء لو علم به عنوبحيث إن المشتري كان يمتنع 

وبين فسخ البيع  ،الباقيإلى الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة  ثمن

 3واسترداد كل الثمن

لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت إذا و

 3للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق

 543 الفصل

 ،وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ،اء منقولةورد البيع على عدة أشيإذا 

وبين أن يطلب  ،كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن ،ثم استحق بعضها

 3إنقاص الثمن بقدر ما استحق
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 ،كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضررإذا أنه  إلا

 3الكلإلى ي الفسخ إلا بالنسبة فإنه لا يكون للمشتر

 544 الفصل

 3يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا

فلا يمكنه أن يحلل  ،إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات 

  3بعضه في حالة الاستحقاقأو  كله ،البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه

 :أثرلشرط عدم الضمان أي  ولا يكون

  ؛بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسهإذا  - 5

كان يعرف إذا  باع ملك الغير على علم منه وكماإذا  كما ،وقع تدليس من البائعإذا  - 2

 3ولم يصرح به ،سبب الاستحقاق

  3يلتزم البائع أيضا بالتعويض ،وفي هاتين الحالتين الأخيرتين 

 545 لالفص

 ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق ،بتحمل إنقاصهأو  يلتزم البائع برد الثمن

 3بوجود حقوق تثقل المبيعأو 

 542 الفصل

 :لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا

 ؛نتيجة قوة قاهرةأو  وقع انتزاع المبيع بالإكراهإذا  - أ

ها مبنيا على حق سابق ثابت لها ما لم يكن فعل ،حصل الانتزاع بفعل السلطةإذا  - ب

  ؛على فعل يعزى للبائعأو  ،يخولها العمل على احترامه

حصل للمشتري عرقلةإذا  - ج
131
بدون أن يدعي  ،نتيجة تعد من الغير ،في التصرف 

 3أي حق على العين المبيعة

 547 الفصل

حصل إذا  ،لا يتحمل بأي ضمان ،ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد ،البائع

وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى  ،خطإهبأو  ستحقاق بغش المشتريالا

 :وعلى وجه الخصوص ،بالاستحقاق

أهمل إتمام تقادم إذا  أو ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتمإذا  - أ

 ؛بدأه البائع

 3سبب شخصي للمشتريأو  بنى الاستحقاق على فعلإذا  - ب

                                                 

 كما جاء في الترجمة العربية3 "عرقلة"بدل  "تشويش" "troublé"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 131
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 541 فصلال

 ،بسبب غيابه ،كان لم يتمكنإذا  ،لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع

 3أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق لذلكواضطر نتيجة  ،من إخطاره في وقت مفيد

 113322ضمان عيوب الشيء المبيع -ب 

 549 الفصل

التي تجعله غير و أ ،يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا

أما العيوب التي تنقص نقصا  3بمقتضى العقدأو  صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته

العرفالتي جرى  وتلك ،الانتفاعأو  يسيرا من القيمة
133
فلا تخول  ،على التسامح فيها 

 3الضمان

 3التي اشترطها المشتريأو  ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها

 551 لالفص

كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في إذا أنه  إلا

كالثمار في قشورها ،طبيعته
134
التزم بذلك إذا  البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا فإن ،

العرفكان إذا  أو صراحة
135
 3المحلي يفرض عليه هذا الضمان 

 551 الفصل

في  الأنموذجيضمن البائع توفر صفات  ،أنموذجى في البيوع التي تنعقد على مقتض

وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة  ،تعيبأو  الأنموذجهلك إذا و 3المبيع

 3له

 551 الفصل

كان المبيع شيئا معينا إذا  ،لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع

 3على أساس الوصفأو  القياسأو  شيئا مثليا بيع بالوزنكان المبيع إذا  عند التسليمأو  ،بذاته

                                                 

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321من القانون رقم  91راجع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  -132 

تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام ما يلي: "  والتي تنص على

من الظهير الشريف  191إلى  1.9يوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من المتعلقة بالضمان القانوني لع

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود"59593أغسطس  52) 5995رمضان  9  الصادر في

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 133

صاد أو ضمها أي ما يصون الثمار في قشورها، أي البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر ال - 134

 الشيء كقشر الرمان والجوز واللوز3

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 135
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553 الفصل
136
 

يفحص  أنوجب على المشتري  ،عدا الحيوانات ،ورد البيع على الأشياء المنقولةإذا 

خلال السبعة الأيام  ،ن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانهأو ،الشيء المبيع فور تسلمه

 3التالية للتسلم

 لا يمكن التعرف عليهالعيوب مما  ما لم تكن ،اعتبر الشيء مقبولا ،لم يجر ما سبقإذا و

 3من فحص الشيء المبيع ،كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادتهأو  ،اديعبالفحص ال

لم يحصل الإخطار  فإن 3وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها

  3سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخيرولا يسوغ للبائع  ،اعتبر الشيء مقبولا

 554 الفصل

يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة  أنوجب على المشتري  ،ظهر عيب في المبيعإذا 

كان  إننائبه أو  بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخرأو  السلطة القضائية

تعين عليه أن  ،لمبيع على وجه سليملم يقم المشتري بإثبات حالة اإذا ف ،موجودا في المكان

أبرم البيع إذا  ولا يتعين إثبات حالة المبيع 3يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع

  3لم ينازع في ذاتيته أنموذجعلى أساس 

ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب  ،كانت البضاعة آتية من مكان آخرإذا و

 3قتاؤعمل على حفظها معلى المشتري أن ي

يعمل على بيع الشيء  أنخيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في إذا و

بحضور ممثل
137
وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو  ،السلطة المختصة في مكان وجوده 

وعلى المشتري أن يبادر  3اقتضته مصلحة البائعإذا  ويصبح هذا الإجراء واجبا 3ما ذكر

 3إلا وجب عليه تعويض الضررو كل ما سبقبائع خطار البإب

 555 الفصل

 3تقع على عاتق البائع ،مصدرها في حالة الفصل السابقإلى مصروفات رد البضاعة 

                                                 

القاضي بتحديد تدابير لحماية  95321من القانون رقم  91قارن مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  - 136

رمضان  9من الظهير الشريف بتاريخ  119و 199والتي تنص على ما يلي: " خلافا لأحكام المواد المستهلك 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو 5959أغسطس  52) 5995

 عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:

 بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم3 -

 بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم3 -

 ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين"3

كما جاء  "ممثل"دون إضافة ، "en présence de l'autorité compétente"ورد في النص الفرنسي عبارة  - 137

 في الترجمة العربية3
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 552 الفصل

خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن  ببسبأو  بسبب العيب ،ثبت الضمانإذا 

لم يكن له الحق في أن  ،حتفاظ بالمبيعفضل المشتري الاإذا و ،يطلب فسخ البيع ورد الثمن

 3الثمن من ينقص

 :للمشتري الحق في التعويضو

ولم يصرح  علم خلوه من الصفات التي وعد بهايأو  كان البائع يعلم عيوب المبيعإذا  - أ

وباع  ،صانعاأو  كان البائع تاجراإذا  ويفترض هذا العلم موجودا دائما 3بأنه يبيع بغير ضمان

 ؛فة التي يباشرهامنتجات الحر

كان أو  ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع ،صرح البائع بعدم وجود العيوبإذا  - ب

  ؛يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية

 كانأو  كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحةإذا  - ج

عرف
138
 3التجارة يقتضيها 

 557 الفصل

وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن  ،وع من أشياء محددةورد البيع على مجمإذا 

لم  ،ورد البيع على أشياء مثليةإذا و 119يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 

مع حفظ حقه في المطالبة  ،يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب

 3كان له محلإذا  بالتعويض

 551 الفصل

كان للمشتري ولو بعد  ،بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحدا إذ

الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله إلى أن يطلب فسخ البيع بالنسبة  ،التسليم

كانت الأشياء المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء إذا  إلا أنه 3من الثمن

 3مجموع الصفقةإلى يطلب الفسخ إلا بالنسبة  أنمشتري لا يكون له ال فإن 3المزدوجة

 559 الفصل

 3ولو حدد لها ثمن مستقل ،الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء

 3عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي

 521 الفصل

عند البيعحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع ي
139
خلوه من العيب ثم تقويمه  على أساس 

 3على الحالة التي يوجد عليها

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 138

 au moment du contrat 3 بمعنى مجلس العقد - 139
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حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة  ،بيعت عدة أشياء صفقة واحدةإذا و

 3للصفقة

 521 الفصل

 :يلتزم المشتري بأن يرد ،في حالة فسخ البيع

وتوابعه وما  بالحالة التي تسلمه عليها ،الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان -أولا 

  ؛كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع

وكذلك  ،من وقت الحكم بالفسخأو  ،من وقت الفسخ بالتراضي ،ثمار الشيء -ثانيا 

إذا  المشتري يتملكها فإن كانت الثمار غير معقودةإذا  إلا أنه 3الثمار السابقة على هذا التاريخ

 3كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها ،قبل نضجهاكان قد جناها ولو 

  :ومن ناحية أخرى يلتزم البائع

أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي  -أولا 

 ؛ردها إليه

 ؛أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد -ثانيا 

كان وقع تدليس إذا  د يسببها له الشيء المبيعأن يعوض للمشتري الخسائر التي ق -ثالثا 

 3من البائع

 521 الفصل

تعذر عليه رد الشيء المبيع إذا  ،في إنقاصهأو  ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن

  :في الحالات الآتية

من الأشخاص الذين أو  بخطأ وقع من المشتريأو  هلك المبيع بحادث فجائيإذا  -أولا 

 ؛نهميتحمل المسؤولية ع

 ؛اختلس منهأو  سرق الشيء من المشتريإذا  -ثانيا 

حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له إذا  -ثالثا 

المشتري  فإن ،نتيجة لهأو  لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويلإذا  إلا أنه 3أصلا

  3يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع

 523 الفصل

بحادث فجائي ناتج عن هذا أو  هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبهإذا 

 3كان سيئ النيةإذا  كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات ،العيب

 524 الفصل

 :وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن ،لا محل للفسخ

 ؛بخطأ من يسأل عنهمأو  خطإهكان الشيء قد تعيب بإذا  -أولا 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 522 - 

أن ينقص من قيمته بكيفية  شأنهكان قد استعمل الشيء استعمالا من إذا  -ثانيا 

كان قد إذا  أما 3كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيبإذا  ويطبق نفس الحكم 3محسوسة

  1923استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل 

 525 الفصل

ثم حدث فيه بعد ذلك  ،مشوبا بعيب موجب للضمان كان الشيء المبيع حصل تسلمهإذا 

كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على  ،لخطأ المشتري لا يعزىعيب 

وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن  ،أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون

إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض  3بيعالذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد ال

العيب أجل  استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع من

وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد  3الجديد

 3عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض

 522 الفصل

يب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم زال العإذا 

 3السابق على التسليم

 527 الفصل

ظهر في المبيع عيب إذا  إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما

 3من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن ،آخر جديد

 521 الفصل

في أو  إنقاص الثمنأو  زال العيب قبل دعوى الفسخإذا  ن العيبتنقضي دعوى ضما

كان من طبيعة إذا  أما 3أن يظهر من جديد شأنهوليس من  ،امؤقتوكان العيب بطبيعته  ،أثنائها

 3حكم هذا الفصل لا يطبق فإن العيب أن يظهر من جديد بعد زواله

 529 الفصل

كان يستطيع أو  تي كان المشتري يعرفها يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب اللا

 3بسهولة أن يعرفها

 571 الفصل

صرح بعدم إذا  يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها

 3وجودها

 571 الفصل

 :خلوه من الصفات المتطلبة فيهأو  لا يضمن البائع عيوب الشيء
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 ؛صرح بهاإذا  -أولا 

سؤوليته عن أي ضماناشترط عدم مإذا  -ثانيا 
140
3 

 571 الفصل

  :دعوى ضمان العيب تنقضي

 ؛تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيبإذا  -أولا 

تصرف فيه على أي وجه آخر أو  باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيبإذا  -ثانيا 

 ؛باعتباره مالكا

ستعمله بعد كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يإذا  -ثالثا 

ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات  3علمه بالعيب الذي يشوبه

  3هذه يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع فإن المشابهة

 573 الفصل

عن خلو المبيع من الصفات الموعود أو  كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان

 :إلا سقطتو ،رفع في الآجال الآتيةبها يجب أن ت

 ؛يوما بعد التسليم 991خلال  ،العقاراتإلى بالنسبة 

يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد  92الأشياء المنقولة والحيوانات خلال إلى بالنسبة 

 1193خطار المشار إليه في الفصل أرسل للبائع الإ

 995وتسري أحكام الفصول  ،قدينتقصيرها باتفاق المتعاأو  ويسوغ تمديد هذه الآجال

 3على سقوط دعوى ضمان العيب 999إلى 

 574 الفصل

كما لا يحق  ،لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق

ويعتبر سيئ النية  ،أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه شأنهله التمسك بأي شرط آخر من 

 3ليخفيهاأو  تيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوباكل بائع يستعمل طرقا اح

 575 الفصل

 3دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء لا

                                                 

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  95321من القانون رقم  91راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  - 140

رمضان  9من الظهير الشريف بتاريخ  195والتي تنص على ما يلي: "غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات 5959أغسطس  52) 5995

 المبرمة بين المستهلك والمورد"3
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 في التزامات المشتري :الثالث الفرع

 572 الفصل

 :يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين

 ؛الالتزام بدفع الثمن

 3والالتزام بتسلم الشيء

 577 الفصل

وعند سكوت العقد  ،بالطريقة المحددين في العقدو الثمن في التاريخ على المشتري دفع

 3ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم ،يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن

 3مصروفات أداء الثمن على المشتري

 571 الفصل

العرفجرى إذا  إلا أنه
141
في أقساط أو  محددأجل  على أن يحصل أداء الثمن داخل 

 3ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة أنهماافترض في المتعاقدين  ،عينةم

 579 الفصل

ما لم يتفق المتعاقدان على  ،بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ،لأداء الثمنأجل  منحإذا 

 3ابتدائه من وقت آخر

 511 الفصل

سكت إذا ف 3حددهما العقديلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين ي

عرف شأنهولم يجر ب ،العقد عن البيان
142
إلا ما  ،التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا ،

ولكنه لم  ،تقدم لتسلمهإذا  أو ،لم يتقدم المشتري لتسلم المبيعإذا و 3يقتضيه تسلمه من زمن

القواعد العامة  وجب اتباع ،عندما يكون هذا الثمن معجلا ،يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه

 3الدائنمَطْـل المتعلقة ب

عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس  فإن ،لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعاتإذا و

 3ي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلهاالآثار الت

 3كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 141

 3نفس الملاحظة السابقة - 142
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 511 الفصل

حليالعرف المأو  اشترط بمقتضى العقدإذا 
143
العقد  فإن لم يؤد الثمنإذا  أن البيع يفسخ 

 3أداء الثمن في الأجل المتفق عليه ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم

 511 الفصل

فإنه يجوز أيضا للبائع عند  ،لأداء الثمنأجل  ولم يمنح ،ورد البيع على منقولاتإذا 

ولا  3أن يمنعه من بيعهاأو  ،أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري ،عدم أداء الثمن

ويسوغ  3تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري

 ،الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير

 3الذين لهم حقوق على هذا العقار

ة بالإفلاسفي حالة الإفلاس للقواعد الخاص ،ويخضع الاسترداد
144
3 

 513 الفصل

كان هناك سبب جدي للخوف أو  حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيعإذا 

كان له الحق في حبس الثمن مادام  ،وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع ،من وقوعه قريبا

تأمينا أو  يلاقدم كفإذا  ،ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن 3البائع لم يوقف التشويش

 3كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق آخر

لم يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا  ،لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيعإذا و

 3وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق ،متناسبا من الثمن

اشترط أداؤه برغم حصول ا إذ ،الثمن حق حَبْسولا يسوغ للمشتري أن يباشر 

 3كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاقإذا  أو ،التشويش له

 514 الفصل

أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا 

 3للضمان

                                                 

 .العرف المحلي لمكان العقد - 143

اطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام أعلاه حول مس 559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 144

 الإفلاس3
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 في بعض أنواع خاصة من البيوع :الثالث الباب

نْـيـَابيع  :الأول الفرع  الثـّـُ

 515 الفصل

نْـيـَابيع أو  ،يع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيعالب هو الذي يلتزم المشتري  ،الثـّـُ

ويسوغ أن يرد بيع  3بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن ،بعد تمام انعقاده ،بمقتضاه

نْـيـَا العقاريةأو  على الأشياء المنقولة الثـّـُ
145
3 

 512 الفصل

اشترطت لمدة  فإن 3سترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنواتلا يسوغ أن تشترط رخصة الا

 3ردت إليه ،أطول من هذا القدر

 517 الفصل

فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من  ،الأجل المحدد للاسترداد قاطع

كان عدم تمكن البائع إذا  إلا أنه 3سبب خارج عن إرادتهإلى مباشرة رخصة الاسترداد راجعا 

وات الأجل المحدد لا يمنع ف فإن ،خطأ المشتريإلى رة رخصة الاسترداد راجعا من مباش

 3مباشرة حقه البائع من

 511 الفصل

أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره  ،خلال الأجل المحدد له ،للمشتري بشرط الاسترداد

اشر كل وأن يب ،وله أن يقبض ثماره 191مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل  ،مالكا له

 3بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش ،الدعاوى المتعلقة به

 3وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله

 519 الفصل

فقد حقه في  ،في الأجل الذي حدده العاقدان الاستردادلم يباشر البائع حقه في إذا 

 3استرجاع المبيع

الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه  فإن ،ائع حقه في الاستردادباشر البإذا  أما

 3أصلا

                                                 

: " الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات على أن من بمدونة الحقوق العينية  1المادة  تنص - 145

 53553591ظهير شريف رقم ، الصادر بتنفيذه المتعلق بمدونة الحقوق العينية 99-21القانون رقم  بالتخصيص"3

            الصادر بتاريخ 1991 ؛ الجريدة الرسمية عدد(2255نونبر  22) 5.92من ذي الحجة  21صادر في 

 11193(، ص 2255نوفمبر  .2) 5.92ذو الحجة  29
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 591 الفصل

ومن  ،في أن يرد له المبيع تهرغببيحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري 

 3الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن

 591 الفصل

ورثته لما بقي من إلى انتقل هذا الحق  ،ادقبل أن يباشر حقه في الاسترد ،مات البائعإذا 

 3المدة التي كانت له

 591 الفصل

 3المبيع كلهإلى وبالنسبة  ،يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين أنلا يسوغ لورثة البائع 

ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله  ،لم يتفقوا فيما بينهمإذا و

 3لحساب نفسه

وبعقد واحد شيئا  ،بالاشتراك فيما بينهم ،باع عدة أشخاصإذا  س الحكمويسري نف

 3أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته من غير ،يملكونه على الشياع

 593 الفصل

  3ضد ورثة المشتري مجتمعينيسوغ مباشرة دعوى الاسترداد 

أمكن مباشرة  ،حد الورثةووقع الشيء المبيع في نصيب أ ،قسمت التركةإذا  ولكن

 3المبيع كلهأجل  دعوى الاسترداد ضده من

 594 الفصل

 3دائنيه أن تباشر حق الاستردادجاز لكتلة  ،البائع عُسر أشهرإذا 

 595 الفصل

نْـيـَايسوغ للبائع ب ولو لم يقع التصريح برخصة  ،مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني الثـّـُ

 3ذا الأخيرالاسترداد في البيع الحاصل له

 592 الفصل

 :البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع

 ؛الثمن الذي قبضه -أولا 

عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك  ترتبتالمصروفات النافعة التي  -ثانيا 

إذا  حسينات التي أحدثهاأما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة الت 3الزيادة

وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات  ،أمكن ذلك بغير ضرر

 3ولا مصروفات جني الثمار ،الصيانة

  :من ناحية أخرى برد ،ويلتزم المشتري
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  ؛الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع -أولا 

  3إيداعهأو  نالثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثم -ثانيا 

  3وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له

  3ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه

 597 الفصل

بخطأ أو  خطإهبأو  هلاكه الحاصلين بفعلهأو  يسأل المشتري عن تعيب الشيء

رات التي ترتب عنها تحول نه يسأل عن التغييأكما  ،الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم

 3الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع

ولا عن التغييرات اليسيرة  ،القوة القاهرةأو  ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي

 3في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن وليس للبائع ،التي لحقت الشيء

 591 الفصل

على ذلك رجوعها إليه خالية من  استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتبإذا 

ولكن البائع يلتزم بتنفيذ  ،رهون رسميةو يكون المشتري قد حملها من تكاليف أنكل ما عسى 

كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط إذا  ،عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش

 3للاسترداد وكان تاريخها ثابتا

 599 الفصل

نْـورد بيع إذا  على أرض زراعية يـَاالثـّـُ
146
كراها لأحد أأو  وزرعها المشتري بنفسه ،

ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية ،من الغير قام بزراعتها
147
كان  ،

للمشتري الحق في الاستمرار في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة 

عن المدة ما بين حصول الفسخ  ،لخبرةحسبما يقدره أهل ا ،في مقابل دفع كرائها ،الزراعية

 3ونهاية تلك السنة

 211 الفصل

نْـيـَايع بب) سمي الاتفاقإذا  آثار هذا الاتفاق  فإن ،مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا (الثـّـُ

وفقا  ،الرهن الرسميأو  لأحكام الرهن الحيازي للمنقول تخضع في العلاقة بين المتعاقدين

برم على أكان قد   إذاإلا ،يحتج به على الغير أنلعقد لا يمكن لكن هذا ا ،لظروف الحال

 3الرهن الرسميأو  الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول

                                                 

كما جاء في  "أراضي زراعية"بدل  "ملكية فلاحية" "propriété rurale"ورد في النص الفرنسي مصطلح  - 146

 الترجمة العربية3

من سبتمبر من التقويم الميلادي، ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر3  59لأراضي الفلاحية في يبدأ كراء ا - 147

 من هذا القانون3 925انظر الفصل 
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 في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين :الثاني الفرع

 (بيع الخيار) 

 211 الفصل

للبائع في نقضه خلال مدة أو  ق للمشترييشترط في عقد البيع ثبوت الح أنيسوغ 

إما بعده في و ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد ،يكون هذا الشرط صريحا أنويلزم  3محددة

فصل إضافي
148
3 

 211 الفصل

مادام العاقد  ،البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف

إرادته في  ،المتفق عليه الأجلضمنا في أو  صراحة ،الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر

 3نقضهأو  نه يقصد إمضاء العقدأ

 213 الفصل

المقرر بمقتضى  الأجلالمتعاقدين قد ارتضوا  أنافترض  ،الخيارأجل  لم يحدد العقدإذا 

العرفأو  القانون
149
3 

العرفإلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى 
150
في  الآجال المبينة 

 3الفصل التالي

 214 الفصل

يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار
151
كان يقصد إذا  أن يصرح بما 

 :نقضه في المواعيد الآتيةأو  إمضاء العقد

بالنسبة إلى العقارات البلدية (5959أبريل  21)ظهير -أ 
 

خلال  ،والأراضي الزراعية

 ؛مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد

 3خلال مدة خمسة أيام ،الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولةإلى النسبة ب - ب

                                                 

كما جاء في " فصل إضافي"بدل  "ملحق العقد" "clause additionnelle"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 148

 الترجمة العربية3

 3أعلاه 21الفصل انظر الهامش المتضمن في  - 149

 3نفس الملاحظة السابقة - 150

من الظهير الشريف  .92استثناء من أحكام الفصل  التي نصتت على ما يلي: " 9. راجع مقتضيات المادة -151

( بمثابة قانون الالتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9الصادر في 

ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة داخل أجل أقصاه سبعة أيام 

 للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل3

 يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا و عديم الأثر3

 "153وفق الشروط المنصوص عليها في المادة لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة 
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وكل اشتراط لأجل أطول يكون  3قصرأأجل  يتفقوا على أنومع ذلك يسوغ للمتعاقدين 

  3الآجال المبينة فيما سبقإلى ويلزم إنقاصه  ،باطلا

 215 الفصل

ع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو القانون قاطأو  الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين

 3كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته

 212 الفصل

الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل  اتالحق في ثمار المبيع وملحقاته والزياد

 3ياوتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائ ،المقرر للخيار

 217 الفصل

القانون أصبح أو  اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاقإذا 

 3واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد ،البيع باتا

 211 الفصل

ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر إذا 

 3أنه قد قبل بقوة القانون يهفبقراره افترض 

 219 الفصل

صدر منه أي فعل يدل على رغبته في إذا  ،يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه

 :اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص

  ؛استعمله لنفسهأو  كراءأو  بيعأو  تصرف في الشيء بمقتضى رهنإذا  - أ

 ؛عيب الشيء باختيارهإذا  - ب

 3شيء آخرإلى حول الشيء إذا  - ج

صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف إذا  وعلى العكس من ذلك

  3طلب تنفيذهبذلك ويفقد  ،البائع افترض أنه اختار نقض البيع

 211 الفصل

فقد أهلية التعاقد إذا و ،ورثتهإلى انتقل الخيار  ،مات من له الخيار قبل أن يختارإذا 

 أكثر ل على النحو الذي يكونمويجب على هذا المقدم أن يع ،اصاعينت له المحكمة مقدما خ

 3اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية

 211 الفصل

ووجب على كل من المتعاقدين  ،كأن لم يكن العقد اختار المتعاقد نقض البيع اعتبرإذا 

 3أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه

 3رالخياأجل  وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال
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 211 الفصل

نتيجة سبب لا يعزى  ،لا يستطيع رده إلا متعيباأو  المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع

 3مسؤولية أي لا يتحمل ،خطإهأو  فعلهإلى 

ـلــَمبيع  :الثالث الفرع  السَّ

 213 الفصل

ـلــَم ن عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم م السَّ

 3متفق عليهأجل  غيرها من الأشياء المنقولة فيأو  بتسليم مقدار معين من الأطعمة ،جانبه

ـلــَمولا يجوز إثبات بيع   3إلا بالكتابة السَّ

 214 الفصل

 3وبمجرد إبرام العقد ،يجب دفع الثمن للبائع كاملا

 215 الفصل

العرفإلى الركون  لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياإذا 
152
 

 3المحلي

 212 الفصل

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا 

كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا إذا و 3إلا بطل البيعو ،بحسب طبيعتها ،كيلاأو  ووزنا

 3كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة ،يوزن

 217 الفصل

 3وجب إجراؤه في محل إبرام العقد ،د للتسليم مكانلم يحدإذا 

 211 الفصل

كان مَطْـل بغير تقصير منه ولا  ،من تسليم ما وعد به ،بسبب قوة قاهرة ،منع المدينإذا 

 3وبين الانتظار حتى السنة التالية ،واسترداد ما عجله من ثمن للدائن الخيار بين فسخ العقد

وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق  ،ء المبيعوجد الشيإذا  ،وفي السنة التالية

وعلى  3كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيعإذا  ويسري نفس الحكم 3في فسخ العقد

 3طبق حكم الفقرة الأولى من هذا الفصل ،لم يوجد الشيء المبيعإذا  العكس من ذلك

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 152
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 العقارات في طور الإنجاز بيع: الفرع الرابع
153
 

 211-1 الفصل

البائع بإنجاز عقار داخل  بمقتضاهبيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم  يعتبر 

الأشغال تبعا لتقدم ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخيرمحدد  أجل
154
3 

 3وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال يحتفظ البائع بحقوقه

211-1الفصل 
155
 

يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معددا للسدكنى أو للاسدتعمال المهندي  ب أنيج 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص  أو

 ، وذلك تحت طائلة البطلان3لأحكام هذا الفرع طبقا

211-3الفصل 
156
 

فدي طور الإنجداز إمدا فدي محدرر رسدمي أو  عقد البيع الابتدائي للعقار في أن يرديجب  

 من طدرف مهندي ينتمدي إلدى مهندة قانونيدة منظمدة ويخدول لهدا وثيقهثابت التاريخ يتم ت محرر

وذلك تحت طائلة البطلان ،قانونها تحرير العقود
157.
3 

 3سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يحدد وزير العدل

محكمدة الدنقضمون المقبولدون للترافدع أمدام المحا يقيد باللائحة
158
ظم المدن طبقدا للقدانون 

مهنة المحاماةل
159
3 

                                                 

من القسم الأول من  الرابع أعلاه، الباب الثالث )في بعض أنواع خاصة من البيوع( الفرع تمََّمت مقتضيات - 153

والعقود؛ وذلك بمقتضى  ( بمثابة قانون للالتزامات5959أغسطس  52) 5995رمضان  9الثاني لظهير  الكتاب

 5.29من رجب  21بتاريخ  53223929شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 322..المادة الأولى من القانون رقم 

 95193، ص  2002 )نونبر 9) 5.29رمضان  2بتاريخ  5054 (، الجريدة الرسمية عدد2222أكتوبر  9)

بتغيير وتتميم القانون  529352الفريدة من القانون رقم  أعلاه، بمقتضى المادة 951-5تم تغيير وتتميم المادة  -154

من  29بتاريخ  5359321بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  322..رقم 

فبراير  51) 5.99جمادى الأولى  9بتاريخ  2..9(، الجريدة الرسمية عدد 2259فبراير  9) 5.99ربيع الآخر 

 9923( ص 2259

 ، السالف الذكر5293523أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  951-2تم تغيير وتتميم المادة  - 155

 ، السالف الذكر5293523أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  951-9تم تغيير وتتميم المادة  - 156

(، .222يونيو  9) 5.21من ربيع الآخر  51الصادر في  23293119انظر المادة الأولى المرسوم رقم  - 157

؛ والتي تنص على 29.2(، ص .222يونيو  59) 5.21ربيع الآخر  21بتاريخ  1222الجريدة الرسمية عدد 

أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع  951-59و 951-9لأحكام الفصلين تطبيقا » أنه: 

 3« الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض333العقار في طور الإنجاز 

حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية  - 158

ر الصاد 53553592الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون الالتزامات والعقود وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 

المتعلق بمحكمة النقض، المغير  11355355(، بتنفيذ القانون رقم 2255أكتوبر  21) 5.92من ذي القعدة  29في 
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 3تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يحدد نص تنظيمي شروط

الأطدراف ومدن الجهدة  لددن العقدد والتأشدير علدى جميدع صدفحاته مدن يجب أن يتم توقيدع

 3حررته التي

بالنسبة للعقود المحررة مدن طدرف المحدامي لددى رئديس  الإمضاءات جميع يتم تصحيح

فددي سددجل خدداص يحدددد  التددي يمددارس المحددامي بدددائرتها كتابددة الضددبط للمحكمددة الابتدائيددة

 3بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل

مكرر 211 -3الفصل 
160
 

 : التاليةبيانات على الخصوص ال عقد البيع الابتدائييجب أن يتضمن 

 ؛عاقدةالمت هوية الأطراف -5

 محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛ -2

الأصلي للعقار المحفدظ موضدوع البنداء أو مراجدع ملكيدة العقدار  يالرسم العقاررقم  -9

والارتفاقاتالحقوق العينية والتحملات  غير المحفظ مع تحديد
161
الواردة على العقار 

162
 ؛

 ؛البناء تاريخ ورقم رخصة -.

 ؛ووصفه ومساحته التقريبية البيع العقار محل عموق -1

أو ثمدن البيدع الإجمدالي بالنسدبة للبيدع  وكيفيدة الأداء للمتدر المربدع ثمدن البيدع النهدائي -9

 ؛العمل هالمتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري ب

 ؛أجل التسليم -9

                                                                                                                                                         

( بشأن المجلس 5919سبتمبر  29) 5999ربيع الأول  2الصادر في  53193229بموجبه الظهير الشريف رقم 

 12213ص  (،2255أكتوبر  29) 5.92ذو القعدة  21مكرر بتاريخ  1919 الجريدة الرسمية عددالأعلى، 

( 5999سبتمبر  52) .5.5من ربيع الأول  22الصادر في  5-99-592 الظهير الشريف رقم نسُخت أحكام - 159

المتعلق بتعديل القانون المنظم  21321بمقتضى القانون رقم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،  المعتبر بمثابة قانون

(، 2221أكتوبر  22) 5.29من شوال  22بتاريخ  53213525شريف رقم  لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه ظهير

 3..2.ص (، 2221نوفمبر  9) 5.29ذو القعدة  9بتاريخ  1912الجريدة الرسمية عدد 

 المذكور3 21321من القانون رقم  99قارن مع مقتضيات المادة 

  951-9مكررمرتين والمادة   951-9مادة مكرر وال  951-9تم تتميم الفرع الرابع من الباب الثالث بالمادة   - 160

 السالف الذكر3 529352بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم مكررثلاث مرات، 

 3مدونة الحقوق العينيةمن  91إلى  92انظر المواد من  - 161

( المتعلق 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  92الفصل  ينص - 162

"إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق  على ما يلي: عقاريبالتحفيظ ال

 العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة"3 
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 ةط المؤداة في حالة عددم تنفيدذ البدائع للعقدد أو ضدمانضمانة استرجاع الأقسامراجع  -1

   3إنهاء الأشغال أو التأمين

التصدداميم مددن  صددللأمطابقددة ل انسددخ يددودع البددائع لدددى محددرر العقددد، قصددد الاطددلاع،

وتصدداميم الإسددمنت المسددلح ونسددخة مددن دفتددر  "تغييددرلل الحاملددة لعبددارة "غيددر قابددل المعماريدة

 3لبنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمينونسخة من الضمانة ا التحملات

وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القدانون، وعلدى الدرغم مدن كدل 

مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري فدي نطداق تطبيدق أحكدام هدذا القدانون 

 3هذا الحجز التحفظي إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع

 مكرر مرتين  211 -3الفصل 

يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقدد الابتددائي إبدرام عقدد تخصديص مدن أجدل اقتنداء 

عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشدكل 

 المتفق عليه من الأطراف3

فدي طدور الإنجداز، تحدت طائلدة الدبطلان، إلا بعدد لا يجوز إبرام عقدد تخصديص العقدار 

 الحصول على رخصة البناء3

 9و 9و 1و .و 9و 2و 5يتضددددمن عقددددد التخصدددديص البيانددددات الددددواردة فددددي البنددددود 

 مكرر أعلاه3 95139المنصوص عليها في الفصل 

 مكرر ثلاث مرات 211 -3الفصل 

را ابتداء مدن تداريخ يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شه

 إبرام عقد التخصيص3

يجب علدى البدائع فدي حالدة تراجدع المشدتري عدن عقدد التخصديص، أن يرجدع للمشدتري 

 المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق3

تجديدد ( أشدهر غيدر قابلدة لل9مددة لا تتجداوز سدتة ) يالتخصديص فد دوتحدد صلاحية عق

تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقدد التخصديص واسدترجاع المبدالغ 

 المسبقة3

يودع البدائع المبدالغ الماليدة المدؤداة مدن طدرف المشدترين عندد إبدرام عقدود التخصديص، 

أدنداه فدي حسداب بنكدي خداص فدي اسدم البدائع3  951-9وذلك في الحددود المقدررة فدي الفصدل 

هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلدى حدين انقضداء أجدل حدق  وتكون

 التراجع المتعلق بكل عقد3 وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع3
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211-4الفصل 
163

 

 العقار مطابقا للتصميم المعمداري المدرخص بده على البائع أن يضع دفتر تحملات يجب

ونددوع الخددمات والتجهيدزات التددي يتوجدب إنجازهددا  أعدد لددهيتضدمن مكوندات المشددروع ومدا 

 3والتسليم وأجل الإنجاز

مع تصحيح إمضدائهما بعدد إطدلاع المهنددس  على دفتر التحملات يوقع البائع والمشتري

 3صللأوتسلم نسخة للمشتري مشهود بمطابقتها ل المعماري عليه

موقعة من قبل البدائع تتضدمن  يرفق دفتر التحملات، عند الاقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة

 وصفا لمكونات محل نموذجي منجز من طرفه3

الحاملددة تددودع نسددخ مددن هددذا الدددفتر ومددن التصدداميم المعماريددة  ،إذا كددان العقددار محفظددا

عنددد  ،المسددلح ومددن نظددام الملكيددة المشددتركة وتصدداميم الإسددمنت "تغييددرلل لعبددارة "غيددر قابددل

 3قاريةالع بالمحافظة على الأملاك ،الاقتضاء

كتابدة الضدبط لددى تسدجل هدذه النسدخ بسدجل خداص ، تدودع ومحفدظ إذا كان العقار غير

 3بدائرتها العقار المحكمة الابتدائية التي يوجدب

يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل
164
 المشار إليه في الفقرة أعلاه3 

211-5الفصل 
165

 

الحصددول علددى جدداز إلا بعددد إبددرام العقددد الابتدددائي لبيددع العقددار فددي طددور الإن يجددوز لا

 3رخصة البناء

211-2الفصل 
166

 

 تبعدا لتقددم الأشدغال حسدب الإجمدالي قسدطا مدن الدثمن ، كحدد أقصدى،المشدتري يدؤدي 

  :المراحل التالية

 عند إبرام عقد التخصيص؛ % 1

 ؛عن عدم وجود عقد التخصيص  %52عند إبرام العقد الابتدائي أو  % 1

 عند بداية الأشغال؛  52%
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 99193(، ص 2259نوفمبر  25) 5.91صفر  25
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مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء مدن أشدغال  % 92

 :إنجاز كل مرحلة

 ؛مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي 

 مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛ 

  والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ الأشغال النهائيةمرحلة 

 د إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح3عن % 22

 تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل3

211-7الفصل 
167
 

وبصددفة عامددة بدداحترام  ،البددائع بدداحترام التصدداميم الهندسددية وأجددل إنجدداز البندداء يتعهددد 

 3أعلاه 951-.دفتر التحملات المشار إليه في الفصل  شروط

شددغال بندداء أالاسددتفادة مددن أجددل إضددافي لإتمددام  يمكددن للبددائع، عنددد الاقتضدداء، ،غيددر أندده

العقار لا تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام 

 أجل إتمام الأشغال الأصلي3

211-1الفصل 
168
 

الابتدائي أو عقد التخصيص في  أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقدباطلا كل  يعد 

 3حالة اللجوء إلى إبرامه

211-9الفصل 
169
 

بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضدمانة إنهداء البائع  علىيتعين 

 3الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد

 تنظيمي3تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص 

يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقدد البيدع النهدائي أو الحكدم 

القضائي النهائي بالسدجل العقداري إذا كدان العقدار محفظدا أو إيداعده بمطلدب التحفديظ إذا كدان 

العقدار  العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كدان

 3غير محفظ
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يتحلل البائع من الالتزام بالضدمانة بمجدرد صددور حكدم نهدائي بالفسدخ نداتج عدن رفدض 

المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فدي عقدد البيدع الابتددائي أو إتمدام البيدع بعدد اسدتيفاء 

 أدناه3 951-51الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

لديده لفائددة البدائع إلا بعدد حصدوله عدن الأقسداط المودعدة لا يجوز لمحرر العقد الإفراج 

 من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري3

فدي حالددة تحلدل البددائع مدن التزامدده بالضدمانة، يتعددين علدى محددرر العقدد الابتدددائي للبيددع، 

لددب خطددي مددن هددذا إرجدداع سددند أو سددندات الضددمانة أو التددأمين إلددى البددائع بمجددرد توصددله بط

 الأخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعلاه3

211-11الفصل 
170
 

إجراء تقييد احتيداطي بنداء علدى عقدد أن يطلب  ، إذا كان العقار محفظا، للمشتري يجوز

مدن ثمدن البيدع3 ويبقدى التقييدد الاحتيداطي سداريا  %12البيع الابتددائي إذا تجداوزت التسدبيقات 

عقددد البيددع النهددائي وذلددك للحفدداظ المؤقددت علددى حقددوق المشددتري3 وكددل شددرط  إلددى غايددة تقييددد

 3مخالف يعتبر باطلا

الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسدم العقداري  يبقى التقييد

 3بالمبيع الخاص

نظيدر  يمنع على المحافظ على الأمدلاك العقاريدة تسدليم ،الاحتياطي بمجرد إجراء التقييد

 3البائع الرسم العقاري إلى

بددأثر رجعددي بندداء علددى تدداريخ التقييددد الاحتيدداطي للعقددد يددتم تعيددين رتبددة العقددد النهددائي 

 3الابتدائي

يقدددوم المحدددافظ علدددى الأمدددلاك العقاريدددة أثنددداء تقسددديم الملدددك موضدددوع الرسدددم العقددداري 

 الفرعي المتعلق به3 الأصلي، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم إلى الرسم العقاري

 211-11الفصل 

المؤسسدات العموميدة والشدركات  ،المشدار إليده أعدلاه 951-9تخضع لأحكام الفصدل  لا

 3العام مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون التي يعود

 211-11الفصل 

 951-9ل حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها فدي الفصد في

علدى  ،% عن كدل شدهر مدن المبلدغ الواجدب دفعده5يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى  ،أعلاه

 3% في السنة52يتجاوز هذا التعويض  أن لا
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% 5عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضدا بنسدبة  في حالة تأخر البائع

 3% في السنة52يض المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعو عن كل شهر من المبلغ

عددن التددأخير لا يطبددق إلا بعددد مددرور شددهر مددن تدداريخ توصددل  غيددر أن هددذا التعددويض

يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطدرق المنصدوص عليهدا  الطرف المخل بالتزاماته بإشعار

الصدادر بتداريخ  5-.9-9..الشدريف بمثابدة قدانون رقدم  وما يليده مدن الظهيدر 99في الفصل 

 3بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (.599سبتمبر  21) .599من رمضان  55

211-13الفصل 
171
 

للمشتري التخلي عن حقوقده المترتبدة عدن بيدع العقدار فدي طدور الإنجداز لشدخص  يجوز

 3آخر

يجب أن يتم هدذا التخلدي وفدق الشدكل والكيفيدة المقدررين لعقدد التخصديص أو لعقدد البيدع 

مكدرر مدرتين  951-9مكدرر و 951-9و 951-9ي الفصدول الابتدائي والمنصوص عليهمدا فد

 3أعلاه

 إحدى الطرق المعتمدة قانونا3بلا يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إلا إذا بلغ به 

 قل بقوة القانون، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد3تتن

211-14الفصل 
172
 

دن أحددد الطددرفين، يسددتحق عقددد التخصدديص أو العقددد الابتدددائي مددن لدد حالددة فسددخ  فددي

 أدناه، تعويضا محددا في: 951-59المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛ 51% -

مددن المبددالغ المددؤداة إلددى حددين الانتهدداء مددن الأشددغال النهائيددة والحصددول علددى  22% -

 مطابقة3الادة رخصة السكن أو شه

غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفدق 

أعددلاه3 وفددي هددذه الحالددة، يسددتحق  951-9يم العقددار مددع مراعدداة مقتضدديات الفصددل لسددتعليدده ل

 من المبالغ المؤداة3 %22المشتري تعويضا محددا في 

 فسخ قبل انتهداء أجدل الثلاثدين يومدا مدن تداريخ يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم ال

 عقد التخصيص3إبرام 
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211-15الفصل 
173
 

 إلا بعدد الحصدول علدى ،ولدو تدم الانتهداء مدن بنائده ،نجدزايعتبدر العقدار محدل البيدع م لا

   3رخصة السكنى أو شهادة المطابقة

211-12الفصل 
174
 

بعدد وضدع  ،إليده أعدلاه المشدار 951-9النهائي طبقا لمقتضديات الفصدل  البيع  عقد يبرم

البائع لدى محرر العقدد شدهادة مسدلمة مدن المهنددس المعمداري تثبدت نهايدة الأشدغال ومطابقدة 

 3البناء لدفتر التحملات

ويتوقددف تحريددر عقددد البيددع النهددائي علددى الإدلاء برخصددة السددكن أو شددهادة المطابقددة 

وبعدد أداء المشدتري مدا تبقدى  واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات المحفظة،

 من ثمن البيع كما هو محدد في عقد البيع الابتدائي3

 211-17الفصل 

والنهائي بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي تحدد
175
3 

211-11الفصل 
176
 

مدا المشدار إليه على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شدهادة المطابقدة يتعين

يومدا المواليدة لتاريخهمدا أن  (92سدتين ) وعلدى أبعدد تقددير داخدل ،أعدلاه 951-9فدي الفصدل 

ه المصرح به فدي عقدد البيدع الابتددائي أو عندد الاقتضداء برتفي محل مخايخبر المشتري بذلك 

فددي عقددد التخصدديص بإحدددى طددرق التبليددغ المعتمدددة قانونددا، وأن يقددوم بددالإجراءات اللازمددة 

موضوع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان لتحيين الملك 

 3العقار محفظا
                                                 

  ، السالف الذكر5293523أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  951-51تم تغيير وتتميم الفصل  - 173
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( تحدد بموجبه .222ديسمبر  29) 5.21من ذي القعدة  .5صارد في ال 232.35.9المرسوم رقم أنظر  - 175

تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز؛ الجريدة الرسمية عدد 

  53.(، ص 2221يناير  9) 5.21القعدة   ذو .2بتاريخ  1212

 المادة الأولى

  "درهم يؤدى لفائدة محرر العقد3  122قد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ تحدد تعريفة إبرام الع" 

 المادة الثانية 

   يلي:يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما "  

 رهم ؛ د  922: مبلغ         درهما أو ما يعادله  5223222 أقل من -

 درهم ؛    53222: مبلغ    درهم   3222 222درهم إلى  5223225 من -

 درهم ؛  23122مبلغ  :   درهم   1223222درهم إلى    2223225 من -

 3"من المبلغ الإجمالي للعقار % 2312نسبة   :                  درهم وما فوق  1223225من  -

 ، السالف الذكر5293523ه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أعلا 951-51تم تغيير وتتميم الفصل  - 176
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يتعين على البائع أن يخبر المشدتري بواسدطة نفدس طدرق التبليدغ المنصدوص عليهدا فدي 

الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ اسدتخراج الرسدوم العقاريدة الفرعيدة داخدل أجدل لا يتجداوز ثلاثدين 

 لهذا التاريخ3 ( يوما الموالية92)

211-19الفصل 
177
 

من تاريخ توصدله ابتداء  يوما ( 92)ين سترفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل  إذا

 يحق للطرف المتضرر إما: ،بالإشعار

من قانون الالتزامدات والعقدود مدع  292فسخ العقد بقوة القانون، تطبيقا لأحكام الفصل  -

 ؛951-.5 حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل

و إلددى المحكمددة مددن أجددل إتمددام البيددع مددع حقدده فددي التعددويض أاللجددوء إلددى التحكدديم  -

 9513-52المنصوص عليه في الفصل 

يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمدام البيدع مقدام عقدد البيدع النهدائي قابدل للتقييدد فدي السدجل 

 العقار في طور التحفيظ3العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان 

211-11الفصل 
178
 

الحكدم النهدائي  تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقدد النهدائي أو صددور

أمدا إذا كدان العقدار محفظدا، فدإن  كان العقار غير محفظ أو فدي طدور التحفديظ  ذافي الدعوى إ

 3في الرسم العقاريالمذكورين تقييد العقد أو الحكم  من تاريختنتقل الملكية 

عاوضةفي  :الثاني القسم  الم 

الم عاوضةفي  :باب وحيد
179 

 219 الفصل

 شيئا منقولا ،عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية المُعاوضة

 3من نوع آخرأو  حق آخر من نفس نوعهأو  في مقابل شيء ،حقا معنوياأو  ،عقارياأو 

 211 الفصل

 3بتراضي المتعاقدين ضةالمُعاوتتم 

 ،أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسمياأو  عقارات المُعاوضةكان محل إذا  إلا أنه

 193.وجب تطبيق أحكام الفصل 
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 211 الفصل

بغيرها من أو  ساغ تعويض الفرق بنقود ،من الآخر قيمة أكثر كان أحد العوضينإذا 

 المُعاوضةكان محل إذا  ،المسلمينولا يسري هذا الحكم بين  3مؤجلاأو  معجلا ،الأشياء

 3طعاما

 211 الفصل

 3ما لم يشترطا غير ذلك ينتعاوضَ المُ مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين 

 213 الفصل

إما بسبب  ،يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع

 3طاهبسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعأو  ،الاستحقاق

 214 الفصل

حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد أو  عقارات المُعاوضةكان محل إذا 

 3المُعاوضةذلك على هامش تسجيل عقد 

 215 الفصل

 3في الحدود التي تسمح بها طبيعتها المُعاوضةتطبق أحكام البيع على 

 الإجارة :قسم الثالثال

 212 الفصل

 3العملأو  وإجارة الأشخاص ،وهي الكراء إجارة الأشياء :الإجارة نوعان

 الكراء :الأول الباب

 أحكام عامة :الأول الفرع

 217 الفصل

بمقتضاه يمنح ،الكراء عقد
180
خلال مدة  ،عقارأو  أحد طرفيه للآخر منفعة منقول 

 3يلتزم الطرف الآخر بدفعها له ،معينة في مقابل أجرة محددة

                                                 

كما جاء في الترجمة العربية3 وبذلك يمكن  "يمنح"بدل  "يتخلى" "cède"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 180

 أحد طرفيه للآخر 333 يتخلىالكراء عقد، بمقتضاه  أعلاه كالآتي: 929صياغة الفصل 

Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre … 
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 211 الفصل

على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتم الكراء بتراضي الطرفين 

 3يتفقا عليه من شروط في العقد

 219 الفصل

عقدت لأكثر من إذا  ،يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة ،ومع ذلك

 3اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة ،لم يوجد محرر مكتوب فإن ،سنة

على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا كراء العقارات لمدة تزيد 

 3وفقا لما يقضي به القانون

 231 الفصل

 حبسه في حقأو  السكنىأو  من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال

 3كراؤهإلهم  على منقول لم يجز حيازيرهن أو 

 231 الفصل

ما لم يكن القصد من كرائه  ،لاستعماللا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك با

 3ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال 3عرضهأو  مجرد إظهاره

 231 الفصل

 3المتعلقة بمحل البيع على الكراء 19.و 11.و .1.تطبق الفصول 

 233 الفصل

 أي أو أطعمةأو  منتجاتأو  ويسوغ أن تكون نقودا 3يجب أن تكون الأجرة معينة

مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون إلى ت أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة منقولا

 3الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى

زيادة على دفع مبلغ  ،اشتراط قيام المستأجر ،في كراء الأراضي الزراعية ،ويسوغ

ر أنها تكون جزءا بإجراء أعمال معينة على اعتبا ،نصيب معلوم من الغلةأو  محدد من النقود

 3من الأجرة

 234 الفصل

 ،افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد ،لم يحدد المتعاقدان الأجرةإذا 

 3افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها ،كانت ثمة تعريفة رسميةإذا و
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 آثار الكراء :الثاني الفرع

 التزامات المكري -1

 235 الفصل

  :يتحمل المكري بالتزامين أساسيين

 ؛الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري -أولا 

 3الالتزام بالضمان -ثانيا 

 تسليم المكترى وصيانته -أ

 232 الفصل

 3تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع

 237 الفصل

 3يمصروفات التسليم على المكر

 يكل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتر يتحمل

 3مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه

العرفما لم يجر  ،وكل ذلك
181
 3يقضي الاتفاق بخلافهأو  

 231 الفصل

وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح  ،يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها

وفي  ،خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك معها لأداء الغرض الذي

عرف قضىإذا  كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري
182
 3المكان بذلك 

في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره مَطْـل ثبت على المكري الإذا و

ي أن يستأذن المحكمة في إجرائها ساغ للمكتر ،لم يجرها المكري فإن 3على إجرائها قضاء

 3بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة

 239 الفصل

333لا يلزم المكتري بإصلاحات  ،في كراء العقارات
 183

كلف إذا  إلا ،الصيانة البسيطة 

العرفأو  بها بمقتضى العقد
184
 :وهذه الإصلاحات هي التي تجرى ،

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 181

 3نفس الملاحظة السابقة - 182
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 ؛ض وحداتهلم يتكسر منه إلا بعإذا  ،زليجهاو لبلاط الغرف

ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية  ،للألواح الزجاجية

 ؛ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها

 3للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال

ستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها أما تبييض الغرف وإعادة طلائها وا

التبييض فتقع على عاتق أو  والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء

 3المكري

 241 الفصل

أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة يلا يتحمل المكتر
185
تسبب عن إذا  

 3المكري عن فعلأو  خطأ في البناءأو  القوة القاهرةأو  القدم

 241 الفصل

العرف أو  ما لم يقض العقد ،كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري

 3بخلاف ذلك

 241 الفصل

ما  ،يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة

العرفأو  لم يقض العقد
186
 3بخلاف ذلك 

                                                                                                                                                         

 مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة - 183

 "des réparations locatives ou"   أو"؛"الإصلاحات الكرائية  

في كراء العقارات، لا يلزم المكتري أعلاه كالآتي:  999وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأولى من الفصل 

  …الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد بالإصلاحات الكرائية أو 

Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que 

s'il en est chargé par le contrat … 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 184

الإصلاحات المعتبرة كرائية بدل  "des réparations réputées locatives"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 185

 كما جاء في الترجمة العربية3  " إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة"

إذا  الإصلاحات المعتبرة كرائيةلا يتحمل المكتري أي شيء من  أعلاه كالآتي: 9.2ذلك يمكن صياغة الفصل وب

 تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري3

Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées 

par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 186
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 يالضمان المستحق للمكتر -ب 

 243 الفصل

  :الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين

 ؛الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض -أولا 

 3استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه -ثانيا 

ولا يحول حسن نية المكري دون  ،ن لم يشترطإو ،ويثبت هذا الضمان بقوة القانون

  3قيامه

 244 الفصل

إلى التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي  ،المكريإلى بالنسبة  ،يقتضي ،الالتزام بالضمان

حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها إلى أو  ،تعكير صفو حيازة المكتري

 3بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد

أتباعه بل أيضا عن أفعال يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل  ،وفي هذا المجال

 3غيرهم ممن تلقوا الحق عنهأو  الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون

 245 الفصل

الإصلاحات المستعجلة  ،برغم معارضة المكتري ،يحق للمكري أن يجري ،ومع ذلك

ن حرم أترتب على إجراء هذه الإصلاحات إذا  ولكن 3نهاية العقدإلى التي لا تحتمل التأخير 

كان له أن يطلب  ،من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيامأو  لمكتري من استعمال الشيء كلها

 3إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيءأو  فسخ العقد

 فإن ن يخطر بها المكتريأن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وأوعلى المكري 

 3ات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطارأمكن تحميله التعويض ،لم يفعل

 242 الفصل

الاستحقاق أو  ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش

أو  نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية ،بعضهأو  الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى

 3بحق عيني آخر عليه

 1993و .19ويطبق في هذه الحالة الفصلان 

 247 الفصل

السابقين يجوز للمكتري أن  9.1و ..9في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 

 3وفقا لمقتضيات الحال ،إنقاص الكراءأو  يطلب إما فسخ العقد

مع دخول الغاية على الحالات  1.1إلى  1.2و 199وتطبق أحكام الفصول 

 3المنصوص عليها في هذا الفصل
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 241 الفصل

أو  بالتخلي عن العين كلها ،الحكم عليهأجل  من ،الدعوى على المكتري رفعتإذا 

مباشرةبتحمل أو  ،بعضها
187
ويجب  3أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا 

ويلزم في جميع  3في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده ،عليه

وعندئذ لا تسوغ  3لشخص الذي يحوز العين لحسابهبتعيينه ا ،إخراجه من الدعوى ،الحالات

 3للمكتري التدخل فيها ولكن يجوز 3مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري

 249 الفصل

لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في 

ام المكري لم يتسبب ماد ،الغير أي حق عليها ذلكانتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي 

 3وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي 3بفعله في وقوعه

 251 الفصل

بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين إذا  إلا أنه

 3فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش ،المكتراة

  :يقيم الدليل على أنلحالة وعليه في هذه ا

  ؛أن التشويش قد وقع - أ

  3أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه - ب

 251 الفصل

ساغ  ،المصلحة العامةأجل  منأو  انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطةإذا 

 لم يقع فعل السلطةإذا  إلا أنه 3إلا بقدر انتفاعه ،له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء

 ،فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء ،نزع الملكية إلا على جزء من العينأو 

غير صالحة  ،بسبب النقص الذي اعتراها ،أصبحت العينإذا  ويجوز له أن يطلب الفسخ

 3حد كبيرإلى نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إذا  أو ،له للاستعمال فيما أعدت

 1.93وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل 

 251 الفصل

أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير 

تبيح له أن  ،كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها ،في انتفاع المكتري

 3صا في الكراء متناسبا مع ذلك النقصإنقاأو  إما فسخ العقد ،على حسب الأحوال ،يطلب

                                                 

جاءت في غير مكانها في الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن  "مباشرة"مقارنة مع النص الفرنسي، عبارة -  187

 3من أجل الحكم عليه33، مباشرة إذا رفعت الدعوى على المكتري :صياغة مطلع هذا الفصل كالآتي

Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner ...    
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خطأ يعزى أو  كانت ناتجة بسبب فعلإذا  ،ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها

  3وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه 3إليه

 253 الفصل

مع دخول الغاية  912إلى  ..9دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 

 3قد الكراءتتقادم بانتهاء مدة ع

 254 الفصل

ا أن تنقص من شأنهللمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من  المكرييضمن 

تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب أو  حد ملموسإلى الانتفاع به 

 ،ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة 3بمقتضى العقدأو  طبيعته

 3يتطلبها الغرض الذي أعد له تلك التيأو 

العيوب التي لا تلحق به إلا أو  ىالعيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكتر

لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي  ،نقصا تافها

العرفجرى 
188
 3بالتسامح فيها 

 255 الفصل

 3إنقاص الكراءأو  ن يطلب فسخ العقديحق للمكتري أ ،عندما يكون للضمان محل

 1193ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 

 3على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل 192 ،119 ،111تطبق أحكام الفصول 

 252 الفصل

لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما 

 :وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان 3قد صرح بعدم وجودهالم يكن 

خلوه من الصفات أو  عيوب الشيء المكترى ،عند إبرام العقد ،كان المكتري يعلمإذا  - أ

  ؛المطلوبة فيه

 ؛كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوبإذا  - ب

  3اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمانإذا  - ج

 257 الفصل

حياة من أو  يهدد جديا صحة أنكان من شأن عيب الشيء المكترى إذا  ،ومع ذلك

 ،فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب ،يسكنونه

 3قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ كانأو 

                                                 

 3نفس الملاحظة السابقة - 188
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 251 الفصل

 3على الكراء .19يطبق حكم الفصل 

 259 الفصل

جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة أو  تغيرت كلياأو  تعيبت أوهلكت العين المكتراة إذا 

 فإن ،ذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدينو ،للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله

ولا يلزم  ،من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض ،عقد الكراء ينفسخ

  3المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه

 3لف ذلك يكون عديم الأثروكل شرط يخا

 221 الفصل

بحيث تبقى صالحة للاستعمال في  ،لم تتعيب إلا جزئياأو  لم تهلك العين المكتراةإذا 

تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص أو  ،الغرض الذي اكتريت من أجله

 3الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه

 221 الفصل

على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ  992و 919تطبق أحكام الفصلين 

الذي يقتضيه إعداد العين أو  الوصف الموعود به من المكري ،أي واحد من المتعاقدين

 3المكتراة

 221 الفصل

لا يمكن رفعها  995و 992و .91دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 

 3قد الكراءبشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه ع

 يالتزامات المكتر -1

 223 الفصل

 :يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين

  ؛أن يدفع الكراء - أ

إساءة وفقا لإعداده أو  أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط - ب

  3لما خصص له بمقتضى العقدأو  الطبيعي
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 224 الفصل

 ،لم يحدد العقد لدفعه أجلا فإن ،ي يحدده العقديلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذ

العرفالتزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده 
189
العرفلم يحدد  فإن المحلي 

190
المحلي  

 3التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع ،بدوره أجلا

 3ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء ،ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما

 225 الفصل

توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها أو  تضمن إبراءكل حجة ت

 3كانت ثابتة التاريخإذا  إلا ،في مواجهة الغير

 222 الفصل

وبالنسبة  ،العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراةإلى يدفع الكراء بالنسبة 

 3المنقولات في مكان إبرام العقدإلى 

 3شترط خلافهوذلك كله ما لم ي

 227 الفصل

يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت 

العرفأو  تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد
191
ولو لم يستطع الانتفاع  

ى إللسبب يرجع أو  خطإهلم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء أو  بالعين المكتراة

 3شخصه

خلال الوقت  ،انتفع بها على نحو آخرأو  كان المكري قد تصرف في العينإذا  إلا أنه

الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها 

 3ن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتريأو منها

 221 الفصل

 ،ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيرهللمكتري الحق في أن يكري تحت يده 

 ،اقتضته طبيعة ما اكتراهأو  حجر عليه ذلك في العقدإذا  بعضه إلاأو  الشيء كلهإلى بالنسبة 

 ،بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا ،ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه

ل التبرعيسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبي كما لا
192
3 

                                                 

 3نفس الملاحظة السابقة - 189

 3نفس الملاحظة السابقة - 190

 3نفس الملاحظة السابقة - 191

العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة  بتنظيم 9-99القانون رقم من  59قارن مع المادة  - 192

دجنبر  21) 5.25صفر  59بتاريخ  5-12-951شريف رقم  للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه  ظهير
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 229 الفصل

استعماله في غير ما أجل  يكري تحت يده ما اكتراه منأو  لا يسوغ للمكتري أن يتنازل

 3تقتضيه طبيعة الشيءأو  فيما هو أثقل مما حدده العقدأو  أعد له

ريتوعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المك
193
3 

 271 الفصل

ويبقى هو نفسه  3كراه له تحت يدهأأو  عن كراء الشيء المكتري ضامن لمن تنازل له

 :تزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزمالفي مواجهة المكري بكل الا ،متحملا

المتنازل له عن أو  مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي المكريقبض إذا  -أولا 

  ؛تحفظ ضد المكتري الأصلي يمن غير أن يجري أ ،الكراء

التنازل عن الكراء من غير أن أو  قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليدإذا  -ثانيا 

 3يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي

 271 الفصل

في وقت  ،بقدر ما عليه للمكتري الأصلي ،المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري

يؤديها للمكتري الأصلي  ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي 3الإنذار الموجه إليه

 :إلا

لعرفكانت هذه المدفوعات مطابقة إذا  -أولا 
194
 ؛المكان 

 3كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخإذا  -ثانيا 

 271 الفصل

في جميع الحالات التي  ،للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي

 3ذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخيرو ،تكون له في مواجهة المكتري الأصلي

وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد  3ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى

 3المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد

                                                                                                                                                         

(، 5915يناير  25) 5.25ربيع الأول  .5بتاريخ  9192الجريدة الرسمية عدد  ( كما وقع تغييره وتتميمه؛ 5912

 913ص 

  كما جاء في الترجمة العربية3 "المكتري"بدل  "المكري" "locateur"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 193

وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه  :وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي

 3المكريصالح 

 En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur. 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 194
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 273 الفصل

التنازل  وهذا 3تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق

 3يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء

 274 الفصل

أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء  ،يجب على المكتري

أم  ،أم بحصول غصب ،تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة

لم يقم  إنو 3غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغيرأو  ،دعاء الملكيةبا

 3بذلك الإخطار وجب عليه التعويض

 275 الفصل

التزم  ،احتفظ بها بعدهإذا ف 3عند انقضاء الأجل المحدد ،يلتزم المكتري برد العين

ويسأل عن كل  3احتفظ بها خلالها عن المدة الزائدة التي بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة

وفي هذه الحالة لا  3الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي

 3يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء

 272 الفصل

وصفها وجب أو  قائمة تثبت حالة العين المكتراة ،حررت بين المكري والمكتريإذا 

 3بالحالة التي تسلمها عليهاعلى المكتري أن يرد العين 

 277 الفصل

افترض في المكتري أنه تسلمها  ،وصفهاأو  لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراةإذا 

 3في حالة حسنة

 271 الفصل

ويسأل  3بإساءته استعمالهاأو  تعيبها الحاصل بفعلهأو  المكتري عن هلاك العينيسأل 

الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك أو  عن فعل النزلاءأي محل عام آخر أيضا أو  مكتري الفندق

 3المحل

 279 الفصل

 :التعيب الحاصلأو  عن الهلاكلا يسأل المكتري 

 ؛من الاستعمال المألوف والعادي للشيء -أولا 

 ؛خطإهإلى قوة قاهرة لا يعزى أي منهما أو  نتيجة حادث فجائي -ثانيا 

بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل أو  اءعيب في البنأو  نتيجة حالة القدم -ثالثا 

 3بها المكري
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 211 الفصل

ومصروفات الرد تقع على عاتق  3يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد

العرفيقضي أو  ما لم يشترط غيره ،المكتري
195
 3بخلافه 

 211 الفصل

 ،أنفقها عليه المصروفات التيأجل  أن يحبس الشيء المكترى لا من يللمكترلا يسوغ 

 3غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكريأجل  ولا من

 211 الفصل

أجل  يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من

ويجب عليه أيضا أن يدفع  3فيما عدا المصروفات البسيطة ،المحافظة على الشيء

 ،وأجرة العمل تفي حدود قيمة المواد والمغروسا ،بغير إذنه المصروفات النافعة التي أنفقها

 3بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء

ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل  3ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف

 3ضررإلى ما لم يؤد ذلك  ،التحسينات التي أجراها

 213 الفصل

التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما  ،في إجراء تحسينات أذن المكري للمكتريإذا 

 3أنفقه

 3وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه

 214 الفصل

على الأثاث  ،ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية ،للمكري حق الحبس

أو  للمكتريما والمملوكة إ ،وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة

 3حتى للغيرأو  ،الفرعي للمكتري

ويسوغ له أن  3السلطة المختصةإلى بالالتجاء  ،وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء

المكان الذي كانت إلى برغم معارضته بقصد إعادتها أو  نقلت بغير علمهإذا  ،يستردها

 3وضعها في مستودع آخرأو  ،موجودة فيه

في الاسترداد إلا في حدود القيمة أو  هذا الحق في الحبس ولا يسوغ للمكري مباشرة

كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي إذا  وليس له حق التتبع 3اللازمة لضمانه

 3لتأمين حقوقه

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 195
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ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول 

 3النقل

 :الاستردادو أ ولا تجوز مباشرة حق الحبس

 ؛على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها - أ

 ؛الضائعةأو  على الأشياء المسروقة - ب

المحلات إلى كان المكري يعلم عند إدخالها إذا  ،على الأشياء المملوكة للغير - ج

 3بأنها مملوكة لذلك الغير ،المكتراة

 215 الفصل

 ،الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين إلىحق الحبس الثابت للمكري يمتد 

في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك 

بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها 

 9953في الفصل 

 212 الفصل

 991و 999إلى  .99و 992و 992صول دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الف

 3تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى

 196انقضاء الكراء  :الثالث الفرع

 217 الفصل

كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير 

ره ومع عدم الإخلال بالقواعد وذلك ما لم يقض الاتفاق بغي ،ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء

 3الخاصة بكراء الأراضي الزراعية

 211 الفصل

أو  الشهرأو  ،نصف السنةأو  اعتبر مبرما على أساس السنة ،لم تحدد للكراء مدةإذا 

 نصف السنةأو  كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنةإذا  بحسب ما ،اليومأو  الأسبوع

من غير ضرورة للتنبيه  ،عقد بانقضاء كل من المدد السابقةوينتهي ال 333 الشهر إلخأو 

عرف وذلك ما لم يوجد ،بالإخلاء
197
 3يخالفه 

                                                 

العلاقات التعاقدية بين المكري  بتنظيمالمتعلق  99352القانون رقم من  وما بعدها .. ةقارن مع الماد - 196

صادر في  53593555شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال كتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنيوالم

92212.5.91212259، (2259نوفمبر  59) 5.91من محرم  51

9921 

 3أعلاه 21ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 197
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 219 الفصل

فإنه  ،وظل المكتري واضعا يده على العين ،ثم انتهت ،أبرم الكراء لمدة محددةإذا 

 ل منساغ لك ،أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدةإذا و 3يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة

العرفويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده  ،عاقديه أن يفسخه
198
المحلي  

 3لإخلاء المكان

 291 الفصل

كان قد إذا  التجديد الضمني للكراءإلى استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي 

 3م تجديد العقدأي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدأو  حصل تنبيه بالإخلاء

 291 الفصل

إلى لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم  ،919في الحالة المذكورة في الفصل 

 3ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى 3الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني

 291 الفصل

 :اقتضى الأمر إنللمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض 

أو  الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته ياستعمل المكترإذا  -أولا 

 ؛بمقتضى الاتفاق

 ؛يرابأهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كإذا  -ثانيا 

 3أدائهأجل  لم يؤد الكراء الذي حلإذا  -ثالثا 

 293 الفصل

 3ر المكتراة بنفسهولو صرح برغبته في شغل الدا ،لا يحق للمكري فسخ الكراء

 294 الفصل

ويحل المالك الجديد  3الجبري للعين المكتراةأو  لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري

بشرط أن يكون  ،محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم

 3توأن يكون له تاريخ سابق على التفوي ،بدون غش يهذا الكراء قد أجر

 295 الفصل

 ،ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ،لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخإذا 

العرفبشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها 
199
3 

                                                 

 3حظة السابقةنفس الملا - 198

 3نفس الملاحظة السابقة - 199
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 292 الفصل

التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن  الالتزامات لم ينفذ المالك الجديدإذا 

كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات أجل  من ،عليه وعلى من باع له متضامنينيرجع 

 3بمقتضى القانون

 297 الفصل

ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن  ،ستحق الشيء المكترىاإذا 

إذا  ،خلاءمراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإ ،في الحالة الأخيرة ،إلا أنه يجب عليه 3يفسخه

الكراء والتعويضات المستحقة أجل  ولا يكون للمكتري الرجوع من 3كان المكتري حسن النية

 3كان لهذا الرجوع محلإذا  له إلا على المكري

 291 الفصل

 :نهألا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا 

 ؛الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته -أولا 

 3الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته -ثانيا 

 299 الفصل

ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء 

 9923الفصل ثانيا ( من و ولا) أ الحالتين المذكورتين في البندين

 عقود الكراء الفلاحية :الرابع الفرع

 711 الفصل

 :مع استثناء الأحكام الآتية ،ع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقةيخض

 711 الفصل

أبرم لمدة أطول ساغ لكل  فإن ،يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة

 3الأربعين سنة من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء

قويم الغريغوريمن سبتمبر من الت 59ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 
200
ما لم يحدد  

 3المتعاقدان تاريخا آخر

                                                 

 التقويم الميلادي3المقصود  - 200
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 711 الفصل

 فإن 3المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلالأو  يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة

ما يزرع في الأراضي التي من نوع  كلاعتبر المكتري مأذونا في زرع  ،سكت العقد

 92.3 على نحو ما هو مذكور في الفصل ،الأرض المكتراة

 713 الفصل

وجب على كل من  ،مواد فلاحية كالعلف والسمادأو  ماشيةأو  شمل الكراء آلاتإذا 

كما يجب على المتعاقدين  3مضبوطا وموقعا عليه منه إحصاء المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها

 3أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء

 714 الفصل

وليس له أن ينتفع  3على النحو المحدد في العقد ،ةعلى المكتري أن ينتفع بالعين المكترا

ا أن تحدث شأنهوليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من  3بها على نحو يضر بالمالك

 3ما لم يؤذن له بها صراحة ،تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء

 715 الفصل

ي تطرأ على الشيء خلال ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات الت

 3مدة العقد

 712 الفصل

ما لم تكن العين قد خصصت  ،ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء

من  ،حتى المكري نفسه ،إلا أن له الحق في منع أي شخص كان 3لاستعمالها في هذا الغرض

 3دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها

 717 الفصل

وإنشاء وصيانة  ،كشق الطرق وصيانتها ،لازمة للانتفاع بالشيءجميع الأشغال ال

المطامر لا تقع على عاتق و والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية ،الممرات والحواجز

العرفأو  المكتري ما لم يحمله بها العقد
201
وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري  3المحلي 

ويسأل تجاه المكري  ،يكون له حق التعويض عنها على نفقته ومن غير أن بإجراء الأعمال

 3عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها

وبإجراء  الفلاحية المكتراة الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض

قع على عاتقه أيضا تكما  3ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري

ماطل المكري في إذا و 3بار والقنوات ومجاري المياه والخزاناتزمة للآلاالإصلاحات ال

 9913طبقت أحكام الفصل  ،إجراء ما يلزمه من إصلاحات

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المضمن في الفصل  - 201
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 711 الفصل

يقل عما هو ثابت لها في أو  في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد يأعطإذا 

على حسب  ،فسخ العقدلأو  لإنقاصهاأو  كان هناك محل إما لزيادة الأجرة ،حقيقة الواقع

وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من  3ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع ،الأحوال

وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من  ،ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق ،العقد

  3هذا التاريخ الأخير

 719 الفصل

كان  ،قوة قاهرةأو  ها بسبب حادث فجائيزرعأو  منع المكتري من حرث الأرضإذا 

 :وذلك بشرط 3كان قد سبقه لهإذا  ،استرداده من المكريأو  له حق الإعفاء من الكراء

 ؛خطإهقد حدث نتيجة  ،القوة القاهرةأو  دث الفجائياألا يكون الح :أولا

 3وألا يكون متعلقا بشخصه :ثانيا

 711 الفصل

زرع الأرض ثم هلك كل الزرع إذا  ،ستردادهاأو  للمكتري حق الإعفاء من الكراء

  3خطإهإلى قوة قاهرة لا يعزيان أو  ،نتيجة حادث فجائي

لاسترداده بما أو  لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء ،كان هلاك الزرع جزئياإذا و

 3تجاوز هذا الجزء النصفإذا  إلا ،يتناسب مع الجزء الهالك

كان المكتري قد عوض عن إذا  ،خفيضهلتأو  ولا يكون محل للإعفاء من الكراء

 3ما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمينإ ،الخسارة التي لحقته

 711 الفصل

 :لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه

  ؛حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرضإذا  أولا:

 ،على علم به حينئذي وكان المكتر ،كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقدإذا  :ثانيا

  3وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه

 711 الفصل

يلزمه بدفع أو  ،أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية شأنهيبطل كل شرط من 

 9523و 929الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 

 713 الفصل

 :ن يطلب الفسخلمكري الأرض الفلاحية أ

 ؛لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشيةإذا  :أولا

 ؛لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكهإذا  أو ،ترك المكتري فلاحتهاإذا  :ثانيا
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بمقتضى أو  استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتهاإذا  :ثالثا

  3الإضرار بالمكريإلى لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك ا إذ وعلى العموم ،العقد

كان له  إنمع حفظ حقه في التعويض  ،وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري

  3محل

 714 الفصل

 3كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها

الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل إلى برم اعتبر أنه قد أ ،فإن لم يتفق فيه على مدة

 3الثمار التي تغلها العين المكتراة

 3يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل

كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء 

 3آخر بطن

عند  ،وجد في الأرضإذا و 3الفلاحية اثنا عشر شهرا السنة ،رض السقيأفي كراء 

وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت  ،انتهاء السنة زرع أخضر

في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء  شأنهالمناسب الذي كان من 

ل ذلك حق في الكراء عن يتمكن من جني المحصول وله في مقاب بالبقاء فيها حتى ،الكراء

 3المدة الجديدة

 715 الفصل

اعتبر الكراء  ،بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيهاإذا 

ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد  ،لمدة محددة كان قد أبرمإذا  ،متجددا لنفس المدة

 3كان قد أبرم لمدة غير محددةإذا  ،المحصول القادم

 712 الفصل

قام بإثبات حالته إذا  ،لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه

 ،حدده العقد ذيعلى أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء ال ،الحق في أن يبقى فيها ،وقتذاك

 3الخطأأو  وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش

 717 الفصل

خضر أو  ثمار متصلة بأصولها ،الكراء الوارد على أرض السقيوجدت عند انتهاء إذا 

 شأنهوكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من  ،تنضج لمَّا

فإنه يثبت للمكري الخيار بين  ،في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء ،أن يمكنه

ن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أ

 3البذور وأجرة العمل
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 711 الفصل

يؤخر من انتفاع من أو  أن ينقص شأنهعلى المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من 

يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه 

قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال كان إذا  كما يلزمه 3بشهرين

العرفويطبق كل ما سبق ما لم يقض  3الإعدادية في الوقت المناسب
202
 3المحلي بخلافه 

 719 الفصل

قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب  ،على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه

كما  3لقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغالمن المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة ل

خل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة ايجب على المكتري الد

 3لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد

العرفيطبق  ،وفي هذه الحالة وتلك
203
 3المحلي 

 711 الفصل

 ،فاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسمادكان عند بدء انتإذا  ،على المكتري الخارج

وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء  3أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها

للمكري أن يحتفظ  يجوز ،السابقةوحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء  3الحادث الفجائي

العرفويطبق في هذا أيضا  3وممع دفع قيمتها مقدرة بسعر الي ،منها بقدر كاف
204
 3المحلي 

 711 الفصل

 3على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء

إلى مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى  ،وهو يسأل عن هذه الأشياء

 3مألوفوالعيب الناتج من استعمالها على نحو عاد  ،خطإه

 ،قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها ،خلال مدة الكراء ،كان المكتريإذا و

  3حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه ،أصلح ما تعيبأو 

 711 الفصل

بأن أضاف إليها أدوات  ،المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال أكملإذا 

عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة  ،في قائمة الإحصاء ثبت للمالكأخرى لم تذكر 

وبين أن يردها له في الحالة التي  ،هذه الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة

 3هي عليها

                                                 

 3نفس الملاحظة السابقة - 202

 3نفس الملاحظة السابقة - 203

 3نفس الملاحظة السابقة - 204
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 205في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة :الثاني الباب

 أحكام عامة :الأول الفرع

 713 الفصل

لخدمةإجارة ا
206
ن يقدم للآخر خدماته أعقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ب العملأو  

  3جر يلتزم هذا الآخر بدفعه لهأفي نظير  ،أداء عمل معينأجل  منأو  ،الشخصية لأجل محدد

 تمبرعفي من رسوم الأكان العقد ثابتا بالكتابة إذا و( 59.9ديسمبر  51 )ظهير

والتسجيل
207
3 

جر يلتزم أه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل وإجارة الصنعة عقد بمقتضا

 3الطرف الآخر بدفعه له

وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين
208
3 

 714 الفصل

العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين  ،الصنعةيعتبر القانون بمثابة إجارة 

الأساتذة إلى ك الشأن بالنسبة وكذل ،يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم

 3وأرباب العلوم والفنون والحرف

 715 الفصل

كان عاقداهما متمتعين بأهلية إذا  إجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلاوإجارة الصنعة 

وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما 3الالتزام
209
3 

                                                 

اصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخ 119لم تنسخ المادة  - 205

عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تعتبر 

، أي الضمني منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من منطلق استعمال قاعدة النسخ

من قانون الالتزامات والعقود، فإن وجود مطابقة  .9.بين القاعدتين، تطبيقا للفصل في كل مرة تبين فيها تناقض 

بصيغ مختلفة، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق علاقة قانون الالتزامات والعقود 

 بمدونة الشغل ضرورة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا3

ع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة، إذ عوضه بمصطلح عقد الملاحظ أن مشر - 206

 من مدونة الشغل3 51الشغل3 انظر المادة 

 من مدونة الشغل3 51انظر الفقرة الثانية من المادة  - 207

 يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو» من مدونة الشغل التي تنص على أنه  52قارن مع المادة  - 208

 3«جبرا

 وما بعدها من مدونة الشغل بخصوص حماية الحدث وسن القبول في الشغل3 5.9قارن مع المادة  - 209
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 712 الفصل     
210
 

 717 الفصل

 ،لتنفيذهأو  ،لأداء عمل معينأو  ،محددأجل  إلىيؤجر خدماته إلا  أن لا يسوغ للشخص

إلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقاو
211
3 

 711 الفصل

لمدة تبلغ من أو  ،يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته

  3الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته

 719 الفصل

 :هيبطل كل اتفاق يكون موضوع

للأخلاق أو  ،القيام بأعمال مخالفة للقانونأو  ،أداء أعمال السحر والشعوذةأو  تعليم - أ

 ؛للنظام العامأو  ،الحميدة

 3القيام بأعمال مستحيلة ماديا - ب

 731 الفصل

قابلا للتحديدأو  يكون الأجر محددا أنيلزم 
212
يكون الأجر حصة محددة  أنويسوغ  3

يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها  أن ا يسوغكم ،الحاصلاتأو  من المكاسب

المؤجر على يد الأجير
213
3 

 731 الفصل

 ،نه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدواأإلا 

مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع  ،بواسطة غيرهمأو  بأنفسهم

وكل اتفاق من هذا  3الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك علىأو  عليها

 3وقعت تلزم المتسبب فيها إنالنوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة 

 731 الفصل

 :الراتب موجودا ولو لم يصرح بهأو  يعتبر الاتفاق على الأجر

 3ى أدائه مجانامما لم تجر العادة عل الصنعةأو  كانت الخدماتإذا  :أولا
                                                 

 53913519الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  21391 أعلاه بموجب القانون رقم 929تم إلغاء الفصل  - 210

ربيع الآخر  52بتاريخ  929.الجريدة الرسمية عدد  ،(5991أغسطس  55) 5.59ربيع الأول من  59بتاريخ 

 93..2(، ص 5991سبتمبر  9) 5.59

يبرم عقد الشغل لمدة غير » من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  59قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 211

 «محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين3

 من مدونة الشغل3 9.1قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 212

 .من مدونة الشغل .99والمادة  919والمادة  9.9ن مع الفقرة الثانية من المادة قار - 213
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 3قد باشر مهنته الصنعةأو  كان الشخص بأدائه الخدماتإذا  :ثانيا

 3تجارته التاجر في مباشرة هأدا بعملأو  بصفقة تجارية الأمرتعلق إذا  :ثالثا

 733 الفصل

العرفتولت المحكمة تحديده وفق  ،الصنعةأو  جر الخدماتألم يحدد الاتفاق إذا 
214
3 

نهما ارتضياهاأافترض في المتعاقدين  ،عار محددةأسأو  وجدت تعريفةإذا و
215
3 

 734 الفصل

مقرر بمقتضى أو  في العقد ،يدفع الأجر وفق ما هو مذكور أنالسيد أو  على رب العمل

العرف
216
المحلي 

217
العرفلم يحدد الاتفاق ولا إذا ف 3

218
نه لا يكون إف ،طريقة دفع الأجرة 

الذين يلتزمون  والخدام 3الصنعأو  ن الخدماتما يقضي به العقد مأداء واجب الدفع إلا بعد 

العرفأو  يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق ،بالخدمة لمدة معينة
219
 3بخلافه 

 735 الفصل

لم إذا  ،بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامهأو  صنعمن التزم بتنفيذ 

 ،شخص رب العملإلى ه لسبب راجع الموعود ب الصنعإتمام أو  يتمكن من تقديم خدماته

يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر أنبشرط 
220
3 

تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف أنيحق للمحكمة  ،ومع ذلك
221
3 

 732 الفصل

ظهر من إذا  ،شخص آخرإلى يعهد بتنفيذ مهمته  أن الصنعةأو  الخدمة لا يجوز لأجير

يؤدي الأجير  أنلرب العمل مصلحة في  أنمن اتفاق الطرفين أو  الصنعأو  طبيعة الخدمة

بنفسه التزامه
222
3 

 737 الفصل

ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله  ،بأداء خدمة يسألأو  صنعمن يلتزم بإنجاز 

ورعونته وعدم مهارته
223
3 
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 3وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

 731 الفصل

كانت  إنتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها وهو يسأل أيضا عن الن

يخطر به  أنوجد هذا المبرر لزمه إذا و ،ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها ،صريحة

 3ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته ،ينتظر تعليماته أنو رب العمل

 739 الفصل

أو  ذين يحلهم محله في أدائهالأشخاص ال إأجير العمل عن فعل وعن خط سألي

 3خطأ نفسهأو  فيها عن فعل سأليستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يأو  يستخدمهم

الاستعانة إلى العمل موضوع العقد أو  بسبب طبيعة الخدمات ،اضطرإذا  إلا أنه

 :أثبتإذا  ،مسؤولية أيبلا يتحمل  فإنه ،بأشخاص آخرين

 ؛الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العنايةنه بذل في اختيار هؤلاء أ :أولا

 3عواقبه لدرءأو  نه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضررأ :ثانيا

 741 الفصل

اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء  الصنعةأجير و أجير الخدمة

رد هذه الأشياء بعد  جب عليهماوي 3الصنعأو  التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة

ماخطإهلحاصل باتعيبها أو  ويضمنان هلاكها 3أداء شغلهما
224
3 

لان عنها إلا ألا يس نهماإف ،ها غير لازمة لأداء شغلهمااكانت الأشياء التي تسلمإذا و

 3باعتبارها مجرد وديعة

 741 الفصل

القوة القاهرة اللذين لم  أو لان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائيأوهما لا يس

ماخطإهعن أو  يتسببا عن فعلهما
225
مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد  ،

 3بها اإليهم

نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة أو  هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه

 3لم يكن ثمة خطأ من الأجيرإذا  الحادث الفجائي

 3هرة يقع على عاتق أجير العملإثبات القوة القا
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 741 الفصل

لرب أو  ردها للسيد الصنعةأو  اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمةأو  سرقة

نه اتخذ كل ما يلزم من أما لم يثبت  ،العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته

 3الحيطة لدرء هذا الخطر

 743 الفصل

الغرف المفروشة وملاك الحمامات أو  ومن يكرون الدور ،دقل والفنازُ أصحاب النُّ 

والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي 

أو  ،سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم ،يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم

 3الآخرين لمحلاتهم الروادبفعل 

يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو أو  يبعد أن شأنهل شرط من ويبطل ك

 3مقرر في القانون

 744 الفصل

 أثبتوا أن الهلاك أوإذا  لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين

 :إلىالتعيب يرجع في سببه 

 ؛هم الجسيمإهمالأو  الأشخاص الذين معهأو  خدامهأو  فعل مالك الأمتعة :أولا

 ؛تعيبتأو  عيب الأشياء التي هلكتأو  طبيعة :ثانيا

 مأموريهمأو  خطأ ممثليهمإلى أو  مخطإهإلى حادث فجائي لا يعزى أو  قوة قاهرة :ثالثا

وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق  3على عاتقهميقع ثبات الوقائع السابقة إو 3خدامهمأو 

 3يهملمأمورأو  اء الثمينة التي لم تسلم لهموالنقود والأوراق المالية والأشي

 745 الفصل

 :إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان

بأداء الخدمةأو  لأجل المقررابانتهاء  :أولا
226
 ؛الصنع الذي كان محلا للعقدأو  

بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون :ثانيا
227
 ؛

إما بسبب وفاة و قوة قاهرةأو  ناشئة إما بسبب حادث فجائيباستحالة التنفيذ ال :ثالثا

الحالة إلى ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة  ةمع مراعا ،الخدمةأو  مؤجر الصنعة

رب العملأو  جارتان بموت السيدولا تنفسخ الإ ،الأخيرة
228
3 

 مكرر 745 الفصل

 (5991أبريل  1)ظهير 

                                                 

 من مدونة الشغل3 59قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 226

 من مدونة الشغل3 5.9و 5.1و ..5و 5.9قارن مع المواد  - 227

 من مدونة الشغل3 59مع المادة قارن  - 228
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شهادة لا  ،يطلب عند انقضائه من رب العمل أن لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد

تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر 

 3حق له التعويض ،لم تقدم له هذه الشهادة فإن 3الأخيرة السابقة لانقضاء العقد

ولو  ،والتسجيل تمبرلتعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من ا

اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا 

 3لتسجيللأو  تمبرتتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر مما يخضع لل

صياغة أخرى  أي أو "حر من كل التزام"ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة 

ات المهنية والخدمات المؤداةطبيعيا والصف قد العمل انقضاءتثبت انقضاء ع
229
3 

  مكرر مرتين 745 الفصل

عند فسخ أو  ،التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل (1954يوليوز  9 يرظه)

 3يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه ،بتصفية كل حساباته تجاهه ،انقضاء عقده

ير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن يبطل كل ما يصدر من الأج

 ،العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها

وعن  ،وعن المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له

 التالي: .91ى الفصل التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتض

 :لا وقع باطلاإو ،يتضمن التوصيل البيانات الآتية أنيلزم 

كما يلزم على  3جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده - أ

استبدل  ،كان الأجير أمياإذا و 3"وصودق عليه  قرئ " يكتب قبل توقيعه عبارة أنالأجير 

  ؛ختارهما بنفسهبتوقيعه توقيع شاهدين ي

 ؛مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح الأولىميعاد السقوط المذكور في الفقرة  - ب

 3للأجير أحدهما يحرر في نظيرين أعطأنه  - ج

إما برفع و ،ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل

السددأمام محكمة  ،الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها
230
لا يصلح إلا وهو  

 3بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه

ذلك الذي أو  التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني

نقضه، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ ميعادلم يفت بعد 
 
المذكورة فيه 

231
3 

                                                 

 من مدونة الشغل3 92قارن مع المادة  - 229

يوليوز  51) .599جمادى الثانية  .2بتاريخ  539.3991شريف بمثابة قانون رقم ال ظهيرانسجاما مع ال - 230

 9..539.3شريف بمثابة قانون رقم الظهير كما تم تعديله، وأيضا مع ال القضائي للمملكة ( يتعلق بالتنظيم.599

كما تم تعديله،  (  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.599شتنبر  21) .599رمضان  55بتاريخ 

 "3المحكمة الابتدائية" الواردة اعلاه ب "دمحكمة السدتعوض "

 أعلاه3 11انظر الهامش المتضمن في الفصل 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 59. - 

 مكرر ثلاث مرات 745 الفصل

لوثيقة  ،بدون احتجاج أو تحفظ ،( القبول الصادر من الأجير.591ز يوليو 9)ظهير 

لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر  ،الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر

ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام  ،المستحق له كله أو بعضه

ويسري هذا الحكم  3أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعيةالتشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية 

متبوعة بإمضائه "قرئ وصودق عليه"ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة 
232
3 

 912في معنى الفصل   وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته

212من هذا الظهير والفصل 
233
( المكون 5995ضان رم 9) 5959غشت  52من ظهير  

 3لقانون المسطرة المدنية

 العملأو  الثاني: إجارة الخدمة الفرع

 742 الفصل

وما بعده  929تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 

 :وبمقتضى الأحكام الآتية

 747 الفصل

ر أن أصيب في حادثة من غيأو  ثم مرض ،كان الأجير يعيش في منزل مخدومهإذا 

 ،وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما ،خطإهإلى يكون ذلك راجعا 

 3ما يلزم لمؤونته ولعلاجه

في مؤسسة عامة مخصصة  ،يقدم للأجير العلاج خارج منزله أنويسوغ للمخدوم 

 3ما يستحقه الأجير من أجرموأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل  ،لذلك

 741 الفصل

كان في مقدور الأجير إذا  ى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابقيعف

من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا  ،الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج

 3من الإسعاف العموميأو  من شركات التأمين التي يكون أمن عندهاأو  ،فيها

                                                                                                                                                         

 من مدونة الشغل3 99إلى  99قارن مع المواد  - 231
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 749 الفصل

  :يلتزم ،م كل رب عملوعلى العمو ،خدوممالأو  المعلم

وعلى العموم كل الأماكن  ،ومحلات الشغل ،تكون الغرف أنبأن يعمل على  -أولا 

التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر 

كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال  ،بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر

العقدمدة 
234
  ؛

الآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء و بأن يعمل على أن تكون الأجهزة -ثانيا 

ا أن تقي من يستخدمهم من شأنهوالتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من  ،التي يقدمها

كما  ،صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونهاأو  كل خطر يهدد حياتهم

يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقدأنه 
235
 ؛

بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه  -ثالثا 

لحسابهأو  ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه
236
3  

 أشباهقا للقواعد المقررة للجرائم وويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وف

الجرائم
237
3  

 751 الفصل

ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل 

إلى الكارثة راجعا أو  كان سبب الحادثةإذا  ،حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها ،معه

فنهأو  صة المتعلقة بمباشرة صناعتهعدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاأو  مخالفة
238
3 

 751 الفصل

إبعاد المسؤولية المقررة أو  الاتفاقات التي تستهدف تخفيفأو  كل الاشتراطات

 3أرباب الأعمال تقع عديمة الأثرأو  على عاتق المخدومين 912و 9.9بمقتضى الفصلين 

 751 الفصل

ضحيتها قد تسببت عن   جير ثبت أن الحادثة التي كان الأإذا  ،يسوغ إنقاص التعويض

إذا  ،ولا يمنح أي تعويض للأجير ،مسؤولية المخدوم كلية وتزول خطإهعن أو  عدم حيطته

الجسيم خطإهإلى أو  سكرهإلى كان سبب الحادثة راجعا 
239
3 

                                                 

 من مدونة الشغل3 215قارن مع المادة  - 234

 من مدونة الشغل3 219و 212قارن مع المادتين  - 235

 من مدونة الشغل3 211قارن مع المادة  - 236
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يونيه  21 الموافق لـ 59.1ذي الحجة  21من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  9إلى  5قارن مع الفصول  - 238

المنظم لحوادث الشغل  5999فبراير  9بتاريخ  53923229المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم  5929

  1923(، ص 5999مارس  51) 5912شوال  59بتاريخ  2929كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 
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 753 الفصل

 (.591يوليوز  9ظهير ) 

تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان
240
3 

تجديده وحددا عدد  إمكانية ،عاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدةارتضى المتإذا 

لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد  لم يسغ لهما أن يحددا ،مرات التجديد

والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد  3حالة على سنة أي ومن غير أن تزيد في

وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة 3له المشروطما بعد أجإلى الضمني 
241
3 

 754 الفصل

 إرادة المتعاقدينإلى وكان ذلك راجعا  ،لم تحدد مدة العقدإذا  (5991شتنبر  29ظهير )

ويسوغ لأي من المتعاقدين أن  ،العقد يقع قابلا للإبطال فإن ،طبيعة العمل اللازم أداؤهإلى أو 

العرفك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذل
242
 المحلي 

وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال  ،ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة 3الاتفاقأو 

المماثلة
243
3 

بمقتضى الاتفاقات الجماعية ،يسوغ في إجارة الخدمة
244
مخالفة المواعيد المحددة  ،

العرفبمقتضى 
245
3 

في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر أو  كل شرط يحدد في عقد فردي

العرفبمقتضى 
246
بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانونأو  

247
3 

التعويضإلى فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي 
248
3 

التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات 

عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين  ،من ناحية أخرى ،لتي قد تترتبا

                                                                                                                                                         

يونيه  21الموافق لـ  59.1الحجة ذي  21من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  955قارن مع الفصل  - 239

 المنظم لحوادث الشغل3 5999يبراير  9بتاريخ  53923229المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم  5929

 من مدونة الشغل3 59قارن مع المادة  - 240

 من مدونة الشغل3 59قارن مع المادة  - 241

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 242

 من مدونة الشغل3 9.المادة  قارن مع - 243

 من مدونة الشغل3 9.والفقرة الثالثة من المادة  55انظر المادة  - 244

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 245

 3نفس الملاحظة السابقة - 246

 من مدونة الشغل3 9.انظر الفقرة الثالثة من المادة  - 247

 دونة الشغل3من م 5.قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 248
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المتعاقدين
249
تجري تحقيقا في  أن ،كان يوجد فسخإذا  في سبيل تقدير ما ،ويسوغ للمحكمة 3

ظروف إنهاء العقد
250
يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر  أن ،ويلزم في جميع الأحوال 3

 3العقد ىنهالذي يدعيه الطرف الذي أ

العرفتلزم مراعاة  ،عندما يكون له محل ،لتحديد التعويض
251
وطبيعة الخدمات  

 المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من تالمستخدم والمخصوماأو  وسن الأجير ،وأقدمية أدائها

وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة  ،معاش التقاعد ترتيبأجل 

وتحدد مداها
252
3  

أو  البيعأو  وعلى الأخص بسبب الإرث ،طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل إذا

جميع عقود العمل الجارية في  فإن تقديمه حصة في شركةأو  ،تحويل المشروعأو  الإدماج

يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه 

ومستخدميه
253
3 

لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام  ،خر غير القوة القاهرةلسبب آ ،توقف المشروع

ميعاد التنبيه
254
3 

لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب 

التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة
255
3 

أو  المدنيةرفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم إذا 

محكمة الاستيناف
256
 3وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة 

من .الامتياز المقرر بمقتضى البند 
257
التالي يضمن التعويضات  52.1الفصل  

بسبب أو  سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه ،المنصوص عليها في هذا الفصل

 3الفسخ التعسفي للعقد

                                                 

 من مدونة الشغل3 19قارن مع المادة  - 249

 من قانون المسطرة المدنية3 219والفصل  212قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل  - 250

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 251

أي اتفاق  في حالة تعذر» من مدونة الشغل التي تنص على أنه  5.قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  - 252

بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت 

فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس 

 «3شهرا3 99دى سقف أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتع

 من مدونة الشغل3 59قارن مع المادة  - 253

 .من مدونة الشغل 9.نظر الفقرة الأخيرة من المادة ا - 254

 .من مدونة الشغل 5.قارن مع الفقرة الثانية من المادة  - 255

 محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف3 - 256

 أنه : من مدونة الشغل التي تنص على 912قارن مع المادة  - 257
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تى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود ح ،تطبق أحكام هذا الفصل

 3إجارة بعدة أرباب أعمال

 755 الفصل

الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة أو  في تعهدات العمال

 ،ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد ،عشر يوما الأولى فترة تجربة

وجب عليه أن يعلم الآخر  ،أراد أحد الطرفين إبطال العقدإذا و ،ويض مادون أن يلتزم بتع

وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله 3برغبته بيومين مقدما
258
3 

العرفقضى إذا  إلا ،ويطبق كل ما سبق
259
 3الاتفاق بخلافهأو  المحلي 

 752 الفصل

لصالح كل من  ،عليهدون حاجة للنص  ،في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا

للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك أو  المتعاقد الآخر التزاماته ذلم ينفإذا  ،المتعاقدين

 3تقديرها للقضاة

 757 الفصل

مستخدمه نتيجة أو  للإصابة التي تلحق خادمهأو  للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض

مدة خدمتهعلى أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة  ،قوة قاهرة
260
3 

 751 الفصل

فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير إذا  أو ،لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماتهإذا 

تغيب العامل قبل  فإن وهكذا ،ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر ،مبرر مقبول

ساغ  ،خلالهاثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل  ،إنهاء عمله

لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل ولا يلزمه إلا الفرق 

 3وجبت عليه التعويضات للعامل ،وقعت مخالفة العقد من رب العملإذا  وكذلك 3وجد إن

                                                                                                                                                         

من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من  52.1يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل  »

امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من 

 جميع منقولاته3

 «3 ن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبةالتعويضات القانونية الناتجة عتكون 

 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: 919قارن أيضا مع المادة 

يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص،  »

-.9-.9.ة، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم من قانون المسطرة المدني 92.المقرر في الفصل 

  «3 (.599 سبتمبر 21) .599 من رمضان 55بتاريخ  5

 .من مدونة الشغل .5و 59قارن مع المادتين  - 258

 3أعلاه 21ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 259

 .من مدونة الشغل 292قارن مع المادة  - 260
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الخدمة ومع مراعاة أو  بحسب طبيعة العمل ،يحدد القاضي وجود الضرر ومداه

العرفظروف الحال و
261
 3المحلي 

 مكرر  751 الفصل

 ،( إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي.591يوليوز  9)ظهير 

فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب 

  :العمل القديم

 ؛ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأولإذا  -أولا 

 ؛عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عملشغل إذا  -ثانيا 

 ،بمقتضى عقد عمل ،استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطهإذا  أو -ثالثا 

 3برب عمل آخر

حدث في الوقت الذي إذا  وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد

عسفيا من الأجير قد انقضى كان عقد العمل الذي قطع ت إن ،أخطر فيه بسبق ارتباط العامل

كانت قد فاتت أو  يعاد التنبيه قد انقضىمكان إذا  أو ،بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة

متى كان عقد العمل غير محدد المدة ،مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد
262
3  

 الإجارة على الصنع :الثالث الفرع

 759 الفصل

مع  929إلى  929لعامة الواردة في الفصول للأحكام ا ،تخضع الإجارة على الصنع

 :الأحكام الآتيةو دخول الغاية

 721 الفصل

الصانع المادة تعتبر بمثابة أو  مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل

 3إجارة على الصنع

 721 الفصل

الاتفاق بغير أو  ما لم يقض العرف ،يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة

 3ذلك

 721 الفصل

 أنفسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على  ،يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده

 أنيحصل عليه من ربح لو  أنيدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه 

 3العمل قد تم
                                                 

 3أعلاه 21صل ضمن في الفانظر الهامش الم - 261

 .من مدونة الشغل 2.قارن مع المادة  - 262
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 3ظروف الحال وفقا لمقتضيات ،هذا التعويض تخفض مقدار أنويسوغ للمحكمة 

 723 الفصل

لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير  ،يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون

 :الصنع

أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر إذا  - أ

 ؛مقبول

 3كان مماطلا في التسليمإذا  - ب

  3العمل وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب

 724 الفصل

يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير  نأ ،كان ضروريا لتنفيذ العملإذا 

يؤدي رب العمل ما يجب  أندون  ،مضت مدة معقولةإذا و 3لأدائهيدعوه صراحة  أنالصنع 

يطلب فسخه مع التعويض  أنعلى العقد وبين  ييبق أنكان لأجير الصنع الخيار بين  ،عليه

 3ذلك الأمراقتضى  إنالحالتين في 

 725 الفصل

في الأرض أو  في المواد المقدمة من رب العمل ،حدثت خلال تنفيذ الصنعإذا 

 ،تهدد بالخطر حسن الصنع أنا شأنهنقائص من أو  عيوب ،في غير ذلكأو  المخصصة للبناء

عن كل يسأل  ،وفي حالة الإهمال 3يخطر بها رب العمل فورا أنوجب على أجير الصنع 

 3على عامل مثله ىتخف أنما لم يكن من طبيعتها  ،الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص

 722 الفصل

 3يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها ،عندما يقدم المقاول المادة

يستعملها وفق ما تقتضيه  أنيجب على أجير الصنع  ،عندما يقدم رب العمل المادة

 ،يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل أنكما يجب عليه  ،نعة ومن غير إهمالأصول الص

 3ن يرد إليه ما يتبقى منهاأو

 727 الفصل

يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام 

 1193و 119و 1.9الفصول 

 721 الفصل

يرفض تسلم  أنالسابق في الحالة المنصوص عليها في الفصل  ،يسوغ لرب العمل

مع تحديد ميعاد معقول  ،خلال الأسبوع التالي لتسلمه ،يرده أنكان قد تسلمه إذا  أو المصنوع

انقضى  فإن 3كان ذلك ممكناإذا  ،رك الصفات الناقصةابتدأو  للعامل لقيامه بإصلاح العيب

 :لرب العمل الخيار بين هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان
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كان إصلاحه ما زال إذا  يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع أن -أولا 

 ؛ممكنا

 ؛يطلب إنقاص الثمن أنأو  -ثانيا 

 3يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه أنأو  -ثالثا 

 3كان لها محل نإوالكل مع حفظ الحق في التعويضات 

 3لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها الأوليةكان رب العمل قد قدم المواد إذا 

في الحالات المنصوص عليها في البندين  192و 195و 192وتطبق مقتضيات الفصول 

 3الثاني والثالث أعلاه

 729 الفصل

( المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة 5919 يسمبرد 1)ظهير 

حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا 

أو هدده خطر  ،من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا

 3واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض

لا يضمن  ،ف على تنفيذ عملياتهتصميم البناء ولم يشر ىجرأالمهندس المعماري الذي 

 3إلا عيوب تصميمه

ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما  3تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع

 3إلا كانت غير مقبولةو ،التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان

 771 الفصل

المصنوع قد  كانت عيوبإذا  ،991إلى  999لا محل للضمان المذكور في الفصول 

تسببت
263
أجير أو  الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول التعليماتعن  

 3الصنع

 771 الفصل

تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم أو  ،تسلم رب العمل مصنوعا معيباإذا 

كان هناك محل  991ن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل أفظ بشحولم يت ،يرده

 3المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري 119طبيق الفصل لت

الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه إلى بالنسبة  199وتطبق أحكام الفصل  

 3نه كان عالما بعيوب الشيءألم يثبت إذا  في الرجوع

                                                 

 "sont causés par3وردت في النص الفرنسي عبارة  "  - 263
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 771 الفصل

وعلى  ،ع لعيوب صنعهإسقاط ضمان أجير الصنأو  يبطل كل شرط موضوعه إنقاص

كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطهأو  ،كان قد أخفى عن قصد هذه العيوبإذا  الأخص
264
 

 3الجسيم

 773 الفصل

بعضه نتيجة أو  هلك المصنوع كلهإذا  ،في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة

هذا الأخير في  منمَطْـل قبل تسلمه من رب العمل ومن غير  ،قوة قاهرةأو  حادث فجائي

 3أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن فإن تسلمه

 774 الفصل

إذا  كما يلتزم بنقله على نفقته ،كان مطابقا للعقدإذا  بتسلم المصنوع مليلتزم رب الع

 3ينقل أن شأنهكان من 

 ةالعامل تحمل تبعيكون ثمة خطأ من  أنماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير إذا 

 3ه بإنذار يوجه إليهمَطْـلابتداء من وقت ثبوت  ،تعيبهأو  هلاك هذا الشيء

 775 الفصل

حدد أداء إذا و ،الفعل الذي هو محل العقدأو  لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل

جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من أو  الثمن على أساس وحدة زمنية

 3العملأو  حدات الزمنو

 772 الفصل

لم يكن لأجير الصنع الحق  ،بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين ،انقطع إنجاز العملإذا 

 3في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل

 777 الفصل

أو  تقويم أجراهماأو  لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم

كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا إذا  ة في الثمن إلايطلب زياد أنقبلهما 

  3الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات

 3وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه

 771 الفصل

 3في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه يستحق الوفاء

                                                 

 كما جاء في الترجمة العربية3" تفريطه"بدل  " إهماله" "négligence"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 264
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 779 الفصل

ذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة الشيء ال حق حَبْسلأجير الصنع 

وذلك ما لم يكن الوفاء  3لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل

وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام  ،مؤجلا بمقتضى العقد

ون خطأ الأجير لم يكن له الحق في هلك الشيء بدإذا  نهأبيد  ،الحيازي مُرتهَِنالمقررة لل

 3ن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوعاستيفاء الأجر لأ

 711 الفصل

الحق في  عمل آخر يقع بالمقاولة أيأو  للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء

ها في حدود المبالغ التي يكون ملتزما ب ،الصنع لصالحه يإقامة دعوى مباشرة ضد من أجر

 3للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز

 أنويجوز لرب العمل  3ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم

والمقاولون الفرعيون الذين  3صدر بذلك حكم القاضيإذا  ،يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة

دعوى مباشرة ضد رب  أي ليست لهم الأوليةمقدمو المواد يستخدمهم المقاول الأصلي و

 3العمل وليس لهم أن يباشروا إلا دعاوى مدينهم

 الوديعة والحراسة: الرابع القسم

 الوديعة الاختيارية :الأول الباب

 أحكام عامة :الأول الفرع

 711 الفصل

وبرده  شخص آخر يلتزم بحفظهإلى الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا 

 3بعينه

 711 الفصل

أسهما أو  سندات لحاملهاأو  أشياء مثلية ،على سبيل الوديعة ،سلم شخص لآخرإذا 

 ،ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا ،صناعية

 3ض(العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك )القر فإن

 713 الفصل

غيرها من السندات التي تؤدي أو  أوراقا بنكيةأو  سلم شخص لآخر مبلغا نقدياإذا 

ما أو  على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق ،وظيفة النقود

ما لم يقم الدليل على عكس  ،يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة

 3حمل المودع عنده هلاكهاويت ،ذلك
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 714 الفصل

قبل شخص متمتع بأهلية إذا  إلا أنه 3يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام

 3فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة ،الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية

 

 715 الفصل

 ،لم يكن للمودع الرشيد ،ير أهلشخص آخر غإلى أجريت الوديعة من شخص أهل إذا 

كان هذا الشيء  فإن ،كان موجودا في يد المودع عندهإذا  إلا دعوى استحقاق الشيء المودع

في حدود ما عاد على  ،قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد

ائم وأشباه الجرائم وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجر 3ناقص الأهلية من نفع

 3الواقعة من ناقص الأهلية

 712 الفصل

ولا أن  كا للشيء المودعأن يكون المودع مال ،لصحة الوديعة بين المتعاقدين ،لا يلزم

 3يكون حائزا له على وجه مشروع

 717 الفصل

 3تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع

بصفة أخرى بيد  ،ن الشيء موجودا من قبلكاإذا  ،يحصل التسليم بمجرد التراضي

 3المودع عنده

 711 الفصل

 ،أي مبرر آخر مشروعأو  الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع فإن ،ومع ذلك

ما لم  ،تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذهإلى يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي 

 3بينه وبين أداء ما تعهد بهحالت  وغير متوقعةيثبت أن أسبابا مشروعة 

 719 الفصل

لزم إثباتها  درهم 222قيمة الوديعة تجاوزت إذا ( 5915فبراير سنة  9 ظهير)

بالكتابة
265
والوديعة الاضطرارية هي  3ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية 3

 3ة قاهرةناجم عن قوأو  أي حدث آخر غير متوقعأو  غرقأو  التي تجبر عليها حادثة كحريق

أيا كانت قيمة الشيء  ،وسيلة من وسائل الإثبات لاضطرارية بأيويمكن إثبات الوديعة ا

 3المودع

                                                 

 ه: أعلاه كما تم تعديل 9..قارن مع المقتضيات الجديدة للفصل  - 265

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو » 

 333«لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود  والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم،الحقوق، 
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 791 الفصل

كان قد إذا  يستحق المودع عنده أجرا ،ومع ذلك ،الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر

وعرفظهر من ظروف الحال إذا  أو ،اشترطه صراحة
266
دا المتعاقدين قد قص أن ،المكان 

كان من عادته تسلم إذا  وتكون هذه القرينة قانونية 3ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا

 3الودائع بأجر

 الثاني: التزامات المودع عنده الفرع

 791 الفصل

على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة 

 1293الفصل ر في مع استثناء ما هو مقر ،على أموال نفسه

 791 الفصل

لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك 

 3ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة ،صراحة

ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها  ،وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن

  :فإنه لا يسأل إلا في حالتين ،ن يحل محله شخصا آخرأذن له في أإذا  أما 3بقيت بين يديه

اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا إذا  -أولا 

 ؛صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة

تعليمات كانت هي السبب  ،ولو كان قد أحسن اختياره ،أعطى لمن أحله محلهإذا  -ثانيا 

 3في حصول الضرر

دعوى مباشرة في جميع الأحوال التي  ،اجهة المودع عنده الفرعيفي مو ،وللمودع

وذلك مع حفظ حقه في  ،كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي

  3الرجوع على هذا الأخير

 793 الفصل

إذا  كما ،تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودعأو  استعمل المودع عنده الوديعةإذا 

ولو حصل نتيجة  تعيبهاأو  فإنه يضمن هلاكها ،كانت الوديعة دابة فركبهاإذا  كماو أ ،أعارها

تجر في اإذا  ،الحادث الفجائيو وهو يضمن أيضا القوة القاهرة 3حادث فجائيأو  قوة قاهرة

لم يستعمل إذا و 3ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء 3الشيء المودع

 3فلا يسأل إلا عن هذا الجزء ،يتصرف إلا في جزء من الوديعة لمأو  المودع عنده

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 266
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 794 الفصل

ما  ،المتفق عليه الأجليجبر المودع على استرداد الوديعة قبل  أنلا يجوز للمودع عنده 

 3ذلك مبررات خطيرةإلى لم تدعه 

يطلب هذا منه ردها ولو كان  أنيرد الوديعة للمودع بمجرد  أنولكن يجب عليه  

 3ق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعةالاتفا

 795 الفصل

يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع 

كانت الوديعة قد أجريت  فإن ومع ذلك ،ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير ،منه ذلك

 3هلم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذن ،أيضا لمصلحة الغير

 792 الفصل

كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا  ،لم يحدد لرد الوديعة أجلإذا 

 لاستردادوبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا  ،يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق

 3لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءاتأو  وديعته

 797 الفصل

التزم المودع عنده  ،عين العقد مكانا آخر فإن ،يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد

 3وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع 3بإجراء الرد في هذا المكان

 791 الفصل

لمن عينه أو  ،لمن حصل الإيداع باسمهأو  ،على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع

 3ملكيته للشيء المودعوليس له أن يطلب من المودع إثبات  3العقد لتسلم الوديعة

 وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من

 3إلزامه بتسليم الوديعة لهأجل 

 799 الفصل

ممن أشهر إفلاسهأو  أجريت الوديعة من ناقص الأهليةإذا 
267
قضاء لم يسغ رد الشيء  

الإفلاسأو  قص الأهليةلو كان نووذلك  ،المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا
268
قد حصل بعد  

 3إجراء الوديعة

                                                 

بدل  "أشهر إعساره قضاء"    "un insolvable judiciairement déclaré"ص الفرنسي عبارة وردت في الن - 267

 كما جاء في الترجمة العربية3 " أشهر إفلاسه"

كما جاء في الترجمة  "الإفلاس"بدل "   الإعسار" "l'insolvabilité "وردت في النص الفرنسي عبارة  - 268

ذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إ علاه كالآتي:أ 999العربية3 وبذلك يمكن صياغة الفصل 
 



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 599 - 

 111 الفصل

  3لمن ينوب قانونا عن هذا الوارثأو  إلا لوارثه ،عند موت المودع ،لا ترد الوديعة

كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر  ،تعدد الورثةإذا و

هنا يتحمل مسؤولية و ،لوديعة للورثة كل بقدر نصيبهوبين أن يرد ا ،لإبعاد المسؤولية عنهبه 

فيما بينهم  اتفاقهم ،وجب لتسلم الورثة إياه ،كان الشيء المودع غير قابل للتبعيضإذا و 3فعله

إذا ف 3إلا بإذن القاضيلم يسغ رد الوديعة  ،غائبونأو  ونكان من بينهم قاصرإذا و 3على ذلك

كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع  ،ن القاضيلم يحصلوا على إذأو  ،لم يتفق الورثة

ويسوغ أيضا أن يلزمه  3الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون

 3بناء على طلب كل من له مصلحة ،القاضي بإجراء هذا الإيداع

 3يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي ،وعند وجود وصايا ،عند إعسار التركة

 111 فصلال

حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم إذا  سري حكم الفصل السابقي

 3لهم جميعاأو  ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم

 111 الفصل

لم يسغ رد  ،مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الردأو  أجريت الوديعة من وصيإذا 

لمن أو  ،المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمهاأو  صيالوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الو

 3المقدمأو  خلف الوصي

 113 الفصل

ما لم يكن  ،ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ،على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع

عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا عت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب قد حجز عليه ورف

 3مودع عنده فقطأنه  اجه من الدعوى بمجرد إثباتهويجب إخر ،بما حصل

تحصل على الإذن في سما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يإلى استمر النزاع إذا و

 3إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا

 114 الفصل

ي الحالة على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه ف

 1293و 121مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين  ،التي هو عليها
                                                                                                                                                         

قد  الإعسارقضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص الأهلية أو  إعساره

 حصل بعد إجراء الوديعة3

Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être 

restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à 

la constitution du dépôt. 
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 115 الفصل

 3على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية

 112 الفصل

  3بإهمالهأو  تعيبه الحاصل بفعلهأو  يضمن المودع عنده هلاك الشيء

وكل شرط يخالف  3خاذ الاحتياطات التي يشترطها العقدوهو يسأل أيضا عن عدم ات

 3ذلك يكون عديم الأثر

 117 الفصل

 :الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منهأو  يضمن المودع عنده الهلاك

 ؛عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة -أولا 

 3وظيفتهأو  عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته -ثانيا 

 111 الفصل

  :ع عنده لا يضمنالمود

أو  نتيجة عيب في الأشياء المودعةأو  ،التعيب الحاصل بفعل الطبيعةأو  الهلاك -أولا 

 ؛بسبب إهمال المودع

ما أو  ،ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة ،الحادث الفجائيأو  حالات القوة القاهرة -ثانيا 

ويتحمل عبء  3ين يسأل عنهمبخطأ الأشخاص الذأو  خطإهلم تكن القوة القاهرة قد تسببت ب

إذا  أو ،كان يأخذ أجرا عن الوديعةإذا  ،إثبات عيب الأشياء المودعةأو  إثبات القوة القاهرة

  3وظيفتهأو  كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته

 119 الفصل

القوة أو  أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي شأنهيكون باطلا كل اتفاق من 

وحالة الوديعة  919و 912ثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين القاهرة مع است

 3ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين 3المأجورة

 111 الفصل

مبلغا أو  ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر ،المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة

 3يلتزم برد ما أخذ عوضا ،من النقود

 111 الفصل

أو  المُعاوضةالشيء المودع على سبيل  ،بحسن نية ،ت وارث المودع عندهفوإذا 

ما لم يفضل الرجوع بقيمته على  ،كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه ،التبرع

 3النية سيءكان  إنويلتزم أيضا بالتعويضات  3الوارث المفوت
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 111 الفصل

بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من كانوا متضامنين فيما  ،تعدد المودع عندهمإذا 

 3وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه ،وفقا للقواعد المقررة للوكالة ،الوديعة

 113 الفصل

في أو  ،في الشيء المودعأو  ،القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها

انت الوديعة ثابتة في محرر كإذا  يسري هذا الحكم ولا 3لمن يحق له تسلمهأو  رده لمالكه

 3عرفيأو  رسمي

  3أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة شأنهويبطل كل شرط من 

 كان قد أساء استعمال الشيء المودعإذا  ،السابقة وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام

 3فوته على المودع لفائدة نفسهأو 

 التزامات المودع :الثالث الفرع

 114 لفصلا

يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة  أنعلى المودع 

كما أن على  3اقتضى الحال ذلك إنالذي يحدده العرف أو  وأن يدفع له الأجر المتفق عليه

أما  3المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له

لنافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة المصروفات ا

 3(فضُولي)تصرفات ال

 :ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده

 ؛كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عندهإذا  -أولا 

بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ  ،قانوناأخطر المودع عنده على وجه معتبر إذا  -ثانيا 

 3مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه

 115 الفصل

ما لم  ،التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة ،تعدد المودعونإذا 

 3يشترط غير ذلك

 112 الفصل

ر المتفق لم يستحق المودع عنده الأج ،انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد لهإذا 

 3ما لم يتفق على غير ذلك ،عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه

 117 الفصل

المصروفات الضرورية التي أنفقها في أجل  ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من

 3ها ضمانا لأي دين آخرحق حَبْسوليس له  ،حفظها
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 الحراسة :الثاني الباب

 111 الفصل

ويجوز أن ترد  3المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسةإيداع الشيء 

وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا  ،العقاراتأو  الحراسة على المنقولات

 3الباب

 119 الفصل

كما  3بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم ،ويجوز

 3لقاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرةيجوز الأمر بها من ا

 

 111 الفصل

 3يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان

 111 الفصل

ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن  3للحارس حفظ الشيء وإدارته

 3يدرها

 111 الفصل

الأشياء وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة 

 3المعهود إليه بحراستها

 113 الفصل

جاز للقاضي أن يأذن في بيعها  ،كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيبإذا 

 3وتقع الحراسة على الثمن ،وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون

 114 الفصل

ن أويتحمل بشالقضاء أو  لمن يعينه الخصومأجل  على الحارس أن يرد الشيء بدون

 3بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور ،هذا الرد

 115 الفصل

إذا  أو كان مماطلا في رد الشيءإذا  ،يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي

كانت القوة القاهرة إذا  أو ،مؤقتكان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس ال

 3خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهمبأو  بفعلأو  خطإهبو أ قد تسببت بفعله
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 112 الفصل

مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من على الحارس أن يقدم حسابا 

فإنه يسأل عن كل خطأ  ،لم تكن حراسته على سبيل التبرعإذا و 3ومع بيان المقدار ،الحجج

 3كالةوفقا للقواعد المقررة للو ،يرتكب في إدارته

 117 الفصل

 3وفقا للقواعد المقررة للوكالة ،تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانونإذا 

 111 الفصل

على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية 

التي يحددها أو  وكذلك الأجور المتفق عليها ،والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط

 ،كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين ،كانت الوديعة اختياريةإذا و 3قاضيال

 3بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة

 العارية :الخامس القسم

 119 الفصل

 3القرضأو  عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك :العارية نوعان

 مالعارية الاستع :الأول الباب

 131 الفصل

أجل  لكي يستعمله خلال ،يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا بمقتضاهعارية الاستعمال عقد 

وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء  3على أن يرده بعينه ،في غرض محددأو  معين

 3وليس للمستعير إلا مجرد استعماله 3المستعار وبحيازته القانونية

 131 الفصل

 3توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع ،يءلإعارة الش ،يلزم

يعيروا الأشياء التي  أنوليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير 

 3يكلفون بإدارتها

 131 الفصل

 3يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية

 133 الفصل

 3المستعيرإلى يم الشيء تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسل
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 134 الفصل

من الممكن أن ينقلب  ،يتضمن التزاما ،لسبب معلوم من الواعد ،غير أن الوعد بالإعارة

وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء  ،لم يف بوعدهإذا  تعويضإلى 

ذ العهد الذي قطعه الواعد حد كبير منإلى أن ظروف المستعير المالية قد ساءت أو  ،التزامه

 3على نفسه

 135 الفصل

 3من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع

 132 الفصل

  3يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار

 3ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة ،شخص آخرإلى وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه 

 3يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة ،موعند الإخلال بهذا الالتزا

 137 الفصل

 إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد ،ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار

العرفأو 
269
 3وفقا لما تقتضيه طبيعته ،

 131 الفصل

حه أن يمنأو  ،أن يعيره بدوره لأحد من الغيرأو  ،للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه

لغرض أو  ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير ،استعماله على سبيل التبرع

 3محدد على وجه التخصيص

 139 الفصل

زيا ولا أن يفوته بغير حياليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا 

 3إذن المعير

 141 الفصل

أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع  ،عند انتهاء الأجل المتفق عليه ،على المستعير

ذلك  انتهاءوهو لا يجبر على هذا الرد قبل  3الزيادات التي طرأت عليه منذ العاريةو توابعه

 3الأجل

 141 الفصل

أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إذا 

العرفعلى حسب أو  ،إياه على النحو المتفق عليه
270
3 

                                                 

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 269



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 519 - 

كان للمعير أن  ،أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيهإذا ف

العرفما لم يقض  ،يطلب رده في أي وقت شاءه
271
 3بغير ذلك 

 141 الفصل

الاستعمال المتفق أو  غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل

  :عليه

 ؛عاجلة وغير متوقعة كانت له حاجةإذا  -أولا 

 ؛استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقدأو  ،أساء المستعير استعمالهإذا  -ثانيا 

 3قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العنايةإذا  -ثالثا 

 143 الفصل

فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر أو  منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيءإذا 

دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها  ،في مواجهة هذا الشخص ،كانت للمعير

 3هذه الدعوى إزاء المستعير

 144 الفصل

ما لم يوجد شرط يقضي  ،يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه أنعلى المستعير 

 3بخلاف ذلك

 145 الفصل

 :ضاوعليه أي 3على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها

 ؛مصروفات الصيانة المعتادة -أولا 

 3المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء -ثانيا 

 142 الفصل

إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر 

هذا الشيء  حق حَبْسويثبت له  3الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعيرأجل  لإنفاقها من

لم يكن له الحق في  ،كان المستعير مماطلا في رد الشيءإذا  بيد أنه 3ك المصروفاتضمانا لتل

 3همَطْـلاسترداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة 

 147 الفصل

 حق حَبْسلا يثبت للمستعير  ،في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة

 3الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير
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 141 الفصل

كان القول قول المستعير  ،عرفيةأو  لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسميةإذا 

وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته  3المستعار رد الشيءإلى بالنسبة  ،بيمينه

أو  رسمية كانت ،أثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجةإذا  أما 3الدليل على حصول الرد

 3المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابيذمة  فإن ،عرفية

 149 الفصل

كان هذا إذا  ،تعيبه الناشئ من استعماله إياهأو  المعار لا يضمن المستعير هلاك الشيء

ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال إذا و ،مطابقا لاتفاق الطرفينأو  الاستعمال عاديا

  3ئهوجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعا ،الشيء

 151 الفصل

قوة أو  من المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائييض

 :على الخصوصأو  ،أساء استعمال الشيء المعارإذا  ،قاهرة

 ؛يحدده الاتفاقأو  استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعتهإذا  -أولا 

 ؛ماطل في رد الشيءإذا  -ثانيا 

تصرف فيه لصالح إذا  أو ،قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيءإذا  -ثالثا 

  3شخصهإلى أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر 

 151 الفصل

 3أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي شأنهيكون باطلا كل اشتراط من 

 وليته عن فعلهؤالمستعير مقدما عدم مس ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط

 3خطإهأو 

 151 الفصل

 :تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض

 ؛استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياهإذا  -أولا 

 3إلحاق الضرر بمن يستعملهإلى كان بالشيء المستعار عيوب أدت إذا  -ثانيا 

 153 الفصل

 :سؤولاغير أن المعير لا يكون م

 ؛العيوب الخفية في الشيءأو  كان يجهل سبب الاستحقاقإذا  -أولا 

نه كان من السهل على أالأخطار من الظهور حدا بحيث أو  بلغت العيوبإذا  -ثانيا 

 ؛المستعير تبينها

الأسباب التي قد أو  الأخطارأو  كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوبإذا  -ثالثا 

 ؛اقالاستحقإلى تؤدي 

 3خطإهأو  كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعيرإذا  -رابعا 
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 154 الفصل

إلى غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل  3تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير

 3ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار 3تركته

 155 الفصل

 199و 199الناشئة بمقتضى الفصول  ،لمعير والمستعير على الآخردعاوى كل من ا

إلى ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة  3تتقادم بمضي ستة أشهر 112و 1.9و 1.5و 199و

 3المستعير من وقت انتهاء العقدإلى وبالنسبة  ،المعير من وقت رد الشيء إليه

 القرضأو  عارية الاستهلاك :الثاني الباب

 152 الفصل

القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك أو  ارية الاستهلاكع

عند انقضاء الأجل  ،بشرط أن يرد المستعير ،لاستعمالها ،أشياء منقولة أخرىأو  بالاستعمال

 3أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة ،المتفق عليه

 157 الفصل

كمية من الأشياء المثلية بين أو  دما يوجد من النقودوتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عن

صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه  أيبأو  يدي المدين على وجه الوديعة

 3وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض 3على سبيل القرض

 151 الفصل

 3شياء محل القرضيلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأ

ليس للأب
272
يقترض لنفسه مال ابنه الذي في أو  أن يقرض ،بدون إذن القاضي ،

وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما  ،رخص القاضي للأب في شيء من ذلكإذا و 3حجره

ويطبق نفس الحكم  3ا أن تصون مصالح القاصر صيانة تامةشأنهمن الضمانات التي من 

القيم المملوكة أو  الأموالإلى بالنسبة  ،دير الشخص المعنويعلى الوصي والمقدم وم

 3للأشخاص الذين يديرون أموالهم

 159 الفصل

 :يرد القرض على أنيصح 

 ؛كالحيوانات والملابس والأثاث ،الأشياء المنقولة - أ

 3كالأطعمة والنقود ،الأشياء التي تستهلك بالاستعمال - ب
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 121 الفصل

 فإن ،سلعاأو  أوراقا مالية ،من النقود المتفق على إقراضها بدلا ،تسلم المقترضإذا 

 3السلع في مكان التسليم وزمانهأو  المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية

 3يكون باطلا مخالف لذلكوكل اشتراط 

 121 الفصل

الذي يتم  القيم المقترضة ابتداء من الوقتأو  المقترض ملكية الأشياءإلى ينقل القرض 

  3ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة ،فيه العقد بتراضي الطرفين

 121 الفصل

ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه  ،يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض 

 3ما لم يشترط غير ذلك ،إياه

 123 الفصل

ال كانت أحوإذا  غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض

ويثبت له هذا  3بعضهأو  المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله

لم يطلع إذا  ،وقت سابق على العقدإلى الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع 

 3عليه المقرض إلا بعده

 124 الفصل

كام المقررة وفقا للأح ،يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه

 3في باب البيع

 125 الفصل

 3ولا يلزمه غير ذلك ،على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة

 122 الفصل

أو  لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد

العرف
273
ويسوغ له رده قبل حلول الأجل 3

274
 3ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض ،

 127 الفصل

 3وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض ،لم يحدد لدفع القرض أجلإذا 

من أول مال أو  ،اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلكإذا 

 3وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد ،تحدد المحكمة فإن ،يستطيع التصرف فيه
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 121 الفصل

شياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على على المقترض أن يرد الأ

 3غير ذلك

 129 الفصل

  3تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض

 القرض بفائدة :الثالث الباب

 171 الفصل

أو  ،اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا

 3لأي شخص غيره يتخذ وسيطا لهأو  للمقرض أي نفع آخرأو  ديةاتخذ شكل ه

 171 الفصل

 3كانت قد اشترطت كتابةإذا  لا تستحق الفوائد إلا ،وفي الحالات الأخرى

 3كان أحد الطرفين تاجراإذا  ويفترض هذا الاشتراط

 171 الفصل

من يكون مدينا  فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على

ابتداء من يوم ثبوت تقديمها ،بها من الطرفين
275
3 

 173 الفصل

لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة
276
3  

ولكن لا يسوغ اعتبارها من  3احتساب الفوائد بالشهر ،في الشؤون التجارية ،ويسوغ

 3 بعد انتهاء كل نصف سنةحتى في الحسابات الجارية إلا ،رأس المال المنتج للفوائد

 174 الفصل

بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام  ،يكون باطلا

 3لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد ،رأس المال الأصليإلى 

 175 الفصل

يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد  ،في الشؤون المدنية والتجارية

 3خاص نص قانونيقية بمقتضى الاتفا
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 172 الفصل

تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل إذا 

وكل شرط  3كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد ،السابق

ابة بعزمه على غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كت ،يخالف ذلك يكون عديم الأثر

ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من  3الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل

 3أطولأجل  المقترض عما يكون قد منح له من

يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من  ولا

 3الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون

 177 الفصل

اتخذ اشتراطها شكل أو  ،سواء اشترطت الفوائد مباشرة 199يسري حكم الفصل 

نْـيـَاشكل بيع أو  الرهن الحيازي العقاري شكل اقتطاع من رأس أو  ،الذي يستر الربا الثـّـُ

 3شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائدأو  المال وقت القرض

 171 الفصل

 عدم تجربته فيجعله يرتضي منأو  إدراكه ضعفأو  من يستغل حاجة شخص آخر

منافع أخرى تتجاوز أو  لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائدأو  الحصول على قرضأجل 

وفقا لمقتضيات المكان وظروف  ،حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداةإلى 

الشروط والاتفاقات المعقودة  ويسوغ إبطال 3يكون محلا للمتابعة الجنائية أنيمكن  ،التعامل

ويجوز  3بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ،بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم

ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده  ،إنقاص السعر المشترط

ين على كانوا مسؤول ،تعدد الدائنونإذا المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه و

 3سبيل التضامن

 الوَكالة :السادس القسم

 بوجه عام الوَكالة :الأول الباب

 179 الفصل

ويسوغ  ،عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه الوَكالة

بل ولمصلحة  ،لمصلحة الموكل والغيرأو  ،أيضا لمصلحة الموكل والوكيل الوَكالةإعطاء 

 3الغير وحده

 111 الفصل

يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا  لأنيكون الموكل أهلا  أن ،الوَكالةيلزم لصحة 

 ،يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية أنحيث يكفي فيه  ،ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل 3لها
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يجري باسم الغير  أنفيسوغ للشخص  3التصرف في حق نفسهإجراء ولو لم تكن له صلاحية 

 3يجريه بالأصالة عن نفسه أن ما لا يستطيع

 111 الفصل

 :الوَكالةتبطل 

 ؛مبهما إبهاما فاحشاأو  كان محلها مستحيلاإذا  - أ

أو  للقوانين المدنيةأو  للأخلاق الحميدةأو  كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العامإذا  - ب

 3الدينية

 111 الفصل

يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء كان محلها عملا لا إذا  كأن لم تكن الوَكالةتعتبر 

 3اليمين

 113 الفصل

  3بتراضي الطرفين الوَكالةتتم 

مع استثناء الحالات التي يتطلب  ،ضمنياأو  يكون رضى الموكل صريحا أنويسوغ 

 3القانون فيها شكلا خاصا

ن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع أو ،يأتي قبول الوكيل ضمنيا أننه يسوغ أكما 

 3طلب القانون فيها قبولا صريحاتء الحالات التي ياستثنا

 114 الفصل

موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل  أنهمنه لا يفترض في الخدم أغير 

 3من عادة المخدوم الشراء بالسلف أنما لم يثبت  ،مخدوميهم بالسلف

 115 الفصل

ي تتضمنها اعتبر قابلا لشخص يمتهن القيام بالخدمات الت الوَكالةحصل الإيجاب بإذا 

اتخاذ  ،برغم رفضه ،ويجب عليه 3ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه ،الإيجاب

وجب عليه  ،أرسلت إليه بضائعإذا و 3الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل

على نفقة  ،إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها

 ،كان في التأخير خطر فإن 3يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه أنإلى وذلك  ،الموجب

 3يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها أنوجب عليه 

 112 الفصل

 الوَكالةبواسطة رسول وقبل الوكيل أو  ببرقيةأو  وكل شخص شخصا آخر بمكتوبإذا 

 3منعقدة في محل إقامة الوكيل الوَكالةاعتبرت  ،بلا شرط ولا تحفظ
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 117 الفصل

في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون  الوَكالةيجوز إعطاء 

 3محلا لها

 111 الفصل

 :لا تفترض الوَكالةمجانية  أنغير  ،ما لم يتفق على غير ذلك ،جرأبلا  الوَكالة

 ؛مهنتهأو  كيل بإجراء عمل داخل في حرفتهكلف الوإذا  -أولا 

 ؛بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية -ثانيا 

العرفقضى إذا  -ثالثا 
277
 3الوَكالةجر عن القيام بالأعمال التي هي محل أبإعطاء  

 119 الفصل

  3محددأجل  إلىأو  ،ابتداء من وقت معينأو  ،بشرط الوَكالةيسوغ إعطاء 

 بين المتعاقدين الوَكالةآثار  :الثاني الباب

 صلاحيات الوكيل والتزاماته :الأول الفرع

 191 الفصل

 3عامةأو  خاصة الوَكالةتكون  أنيجوز 

 191 الفصل

التي لا تمنح أو  قضايا ةعدأو  إجراء قضيةأجل  الخاصة هي التي تعطى من الوَكالة

 3الوكيل إلا صلاحيات خاصة

التصرفات التي تعينها أو  القضاياإلى إلا بالنسبة  وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل

العرفأو  وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها
278
 3المحلي 

 191 الفصل

وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول  3وكالة التقاضي وكالة خاصة

فهي لا تعطي الصلاحية  وعلى الأخص ،الأعمال التي تعينهاإلى بالنسبة  إلاصلاحية العمل 

ما لم يصرح بمنحها  ،إجراء الصلحأو  الاعتراف بالدينأو  إجراء الإقرارأو  في قبض الدين

 3للوكيل
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 193 الفصل

أو  ،العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل الوَكالة

 3هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة

هي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة و

وعرف
279
واتخاذ كل  ،ودفع ديونه ،وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له ،التجارة 

ورفع الدعاوى أمام  ،(ورفع دعاوى الحيازة )الدعوى التصرفية ،الإجراءات التحفظية

تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي  شأنهالقضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من 

 3يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها

 194 الفصل

بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين  ،أيا ما كان مدى صلاحياته ،لا يجوز للوكيل

ولا قبول  ،ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ،ولا إجراء الإقرار القضائي ،الحاسمة

ولا تفويت  ،ولا الإبراء من الدين ،إجراء الصلحأو  ولا قبول التحكيم ،التنازل عنهأو  الحكم

التنازل عن أو  ولا شطب الرهن ،زياحياحق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم أو  عقار

تفويت أو  ولا إجراء التبرعات ولا شراء ،الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين

وكل ذلك ماعدا الحالات  ،شياعأو  ولا التعاقد على إنشاء شركة 3تصفيتهأو  لأصل تجاري

 3التي يستثنيها القانون صراحة

 195 الفصل

يجري أي عمل  أنفلا يسوغ  3ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها أنعلى الوكيل 

 3الوَكالةيخرج عن حدود أو  يتجاوز

 192 الفصل

 فإن ،الوَكالةمما هو مذكور في  أفضللقضية التي كلف بها بشروط أنجز الوكيل اإذا 

 3الفرق يكون لفائدة الموكل

 197 الفصل

شروطها كان القول قول أو  ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيلإذا 

 3الموكل بيمينه

 191 الفصل

يعملوا  أنؤلاء لم يجز له ،نفس القضية عدة وكلاءأجل  عين الموكل بعقد واحد ومنإذا 

يجري أي عمل في  أنفلا يسوغ لأي منهم  3ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك ،منفردين

 3حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه ،غياب الآخر
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 :لا يسري هذا الحكم و

تحق الأداء بدفع دين مسأو  برد الوديعةأو  ،بالدفاع أمام القضاء الوَكالةتعلقت إذا  -أولا 

ن أبعمل عاجل من شأو  ،باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكلأو  ،وغير متنازع فيه

  ؛يضر بهذا الأخير أنتركه 

 3القائمة بين التجار لأعمال التجارة الوَكالةفي  -ثانيا 

ما لم يصرح  ،ينفرد دونهم بإنجاز العمل أنيسوغ لأحد الوكلاء  ،وفي هاتين الحالتين

  3بالعكس

 199 لفصلا

ينفرد بالعمل  أنكان لأي منهم  ،نفس القضيةأجل  عين عدة وكلاء بعقود متفرقة منإذا 

 3في غياب الآخرين

 911 الفصل

ما لم يمنح الصلاحية  ،الوَكالةيوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ  أنيسوغ للوكيل لا 

 3ن ظروف الحالمأو  ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضيةأو  في ذلك صراحة

أو  كليا يوكل تحت يده أنالوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في  أنغير 

 3جزئيا

 911 الفصل

يوكل تحت يده  أنرخص له في إذا  نهأغير  3الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده

 اختار لذلك شخصا لاإذا  نه لا يكون مسؤولا إلاإف ،يعين هذا الشخص أنشخصا آخر دون 

الاختيار ولكنه أعطى لمن  أحسنكان قد إذا  أو الوَكالةتتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز 

 أنكان لم يراقبه مع إذا  أو ،وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر

 3مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال

 911 الفصل

تزم يلباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم نائب الوكيل م ،في جميع الأحوال

 3وتكون له نفس حقوق هذا الأخير ،فيها الوكيل

 913 الفصل

عناية الرجل المتبصر حي  ،في أدائه المهمة التي كلف بها ،يبذل أنعلى الوكيل 

لم ينفذ إذا  وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما 3الضمير

العرفلم يتخذ ما يقتضيه إذا  أو ،التعليمات التي تلقاهاأو  الوَكالةتيارا مقتضى اخ
280
في  

 3المعاملات
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إلى أو  مخالفة التعليمات التي تلقاهاإلى توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إذا و

العرفمخالفة ما جرى عليه 
281
 ،قرب فرصةأخطار الموكل بها في إيبادر ب أنوجب عليه  ،

 3ما لم يكن في الانتظار خطر ،نتظر تعليماتهي أنوعليه 

 914 الفصل

 :صرامة أكثر تراعى على شكل أنالالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب 

 ؛جرأب الوَكالةعندما تكون  -أولا 

 3شخص معنويأو  ناقص أهليةأو  في مصلحة قاصر الوَكالةعندما تباشر  -ثانيا 

 915 الفصل

ظهرت عليها بوادر العوار أو  ،ي تسلمها الوكيل لحساب الموكلالأشياء الت تتعيبإذا 

وجب على الوكيل إجراء ما يلزم  ،على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي

 3غيره من المسؤولينأو  صاحب النقل() للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكارى

ى نحو لا يستطيع الوكيل معه حدث التعيب علإذا  أو كان في التأخير خطرإذا و

بل يجب عليه عندما تقتضيه مصلحة  ،نه يجوز للوكيلإف ،الموكلإلى الانتظار ريثما يرجع 

 أنوعليه  ،بعد إثبات حالتها ،يعمل على بيع الأشياء بواسطة السلطة القضائية أنالموكل 

 3يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه

 912 الفصل

تحمله على إلغاء  أن اشأنهبكل الظروف التي قد يكون من  الموكلم يعل أنعلى الوكيل 

 3تعديلهاأو  الوَكالة

 917 الفصل

مع إضافة كل  ،يبادر بإخطار الموكل بها أن ،بمجرد إنهاء مهمته ،على الوكيل

نجز أنحو مضبوط الطريقة التي  يتبين على أنمن  الأخيرالتفاصيل اللازمة التي تمكن هذا 

 3تلك المهمةبها الوكيل 

أو  مما تقتضيه طبيعة القضية أكثر ثم تأخر في الرد ،تسلم الموكل الإخطارإذا و

العرف
282
 3ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته ،ما فعله الوكيل أقرنه أاعتبر  ،

 911 الفصل

ن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل أو ،يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته أنعلى الوكيل 

العرفمؤيدا بالأدلة التي يقتضيها  ،وما قبضهما أنفقه 
283
ن يؤدي له كل أطبيعة التعامل وأو  

 3بمناسبتهاأو  الوَكالةما تسلمه نتيجة 

                                                 

 3نفس الملاحظة السابقة - 281
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 919 الفصل

 995وفقا لأحكام الفصول  ،الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته

 1593و .12و 992و

 1293وفقا لما هو مذكور في الفصل  ،يل يسألالوك فإن ،جرأب الوَكالةكانت إذا  نهأإلا 

 911 الفصل

كان الوكيل ينوب إذا  تسامحا أكثر السابق على نحو 921تفهم أحكام الفصل  أنيجب 

 3شخص آخر من عائلتهأو  أختهأو  عن زوجته

فيما يتعلق  ،يصدق الوكيل بيمينه أن ،وفقا لظروف الحال ،يمكن ،وفي هذه الحالات

 3تسلمها لحساب موكله برد الأشياء التي

 911 الفصل

يودعه في  أنأو  لموكله الوَكالةيرد رسم  أن ،الوَكالةبمجرد انتهاء  ،على الوكيل

 3المحكمة

يتحملون بالتعويضات تجاه الغير  الوَكالةخلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم أو  الموكل

 3النية حسني

 911 الفصل

التضامن  فإن ومع ذلك 3اشترطإذا  لاإ ،بينهمالتضامن لا يقوم  فإن ،تعدد الوكلاءإذا 

 :يقوم بقوة القانون بين الوكلاء

وتعذر تحديد نصيب كل  ،م المشتركخطإهبأو  حدث الضرر للموكل بتدليسهمإذا  -أولا 

 ؛منهم في وقوعه

 ؛غير قابلة للتجزئة الوَكالةكانت إذا  -ثانيا 

 3ما لم يشترط غير ذلك ،تجارةبين التجار لأعمال ال الوَكالةأعطيت إذا  -ثالثا 

لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج  ،ولو كانوا متضامنين ،الوكلاء أنإلا 

  3مباشرتها بإساءتهأو  ،الوَكالةحدود 
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 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 591 - 

 التزامات الموكل :الثاني الفرع

 913 الفصل

ما لم يقض  ،الوَكالةيمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ  أنعلى الموكل 

العرف
284
 3الاتفاق بخلافهأو  

 914 الفصل

  :على الموكل

 إنفاقه من المصروفات منإلى تسبيقه من ماله وإلى يدفع للوكيل ما اضطر  أن -أولا 

عندما يكون  أجرهن يدفع له أو ،في حدود ما كان لازما لهذا الغرض ،الوَكالةتنفيذ أجل 

  ؛خطأ يعزى إليهأو  ك فعلما لم يكن هنا ،أيا ما كانت نتيجة المعاملة ،مستحقا

 تهالتعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمإلى تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر  -ثانيا 

وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي  3بمناسبتهاأو 

  3الوَكالةأسباب أخرى بعيدة عن أجل  منأو  خطإهأو  تلحقه نتيجة فعله

 915 الفصل

 :لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه

 ؛الوَكالةمن مباشرة تنفيذ  ،بقوة قاهرة ،منعإذا  -أولا 

 ؛يشرع في تنفيذها أنالعملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أو  كانت الصفقةإذا  -ثانيا 

في  ،لالجلها مع عدم الإخأمن  الوَكالةالقضية التي أعطيت أو  لم تقع الصفقةإذا  -ثالثا 

عرف بما يقضي به ،هذه الحالة
285
العرفأو  التجارة 

286
 3المحلي 

منح الوكيل  ،وفقا لظروف الحال ،كان يجبإذا  ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما

  3بسبب القوة القاهرةأو  ،لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكلإذا  لاسيما ،تعويضا

 912 الفصل

إلا و الوَكالةالذي نفذت فيه  ،يعين وفقا لعرف المكان فإنه ،لم يكن الأجر قد عينإذا 

 3فوفقا لظروف الحال

 917 الفصل

يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج  ،الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر

 3ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول ،.95وفقا للفصل  الوَكالة

                                                 

 3أعلاه 21ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 284

 3أعلاه 21ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 285
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 911 الفصل

كلا منهم يكون  فإن ،من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم كالةالوَ أعطيت إذا 

 3مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك

 919 الفصل

استيفاء أجل  من ،بضائعه التي أرسلت إليهأو  أمتعة الموكل المنقولة حق حَبْسللوكيل 

 95.3للفصل  ما يستحق له على الموكل وفقا

 في مواجهة الغير الوَكالةآثار  :الثالث الباب

 911 الفصل

وظل ملتزما مباشرة  ،كسب الحقوق الناشئة عنه ،برم الوكيل العقد باسمه الشخصيأإذا 

أو  تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه

 3نه وكيل بالعمولةأ

 

 911 الفصل

أي التزام تجاه بل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا الوكي

 3ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل 3من يتعاقد معهم

 911 الفصل

ما لم تكن  الوَكالةإلزامه بتنفيذ أجل  من ،دعوى على الوكيل بوصفه هذا أيليس للغير 

 3قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا الوَكالة

 913 فصلال

كان هذا التنفيذ إذا  ،إلزامه بقبول تنفيذ العقدأجل  تثبت للغير على الوكيل دعوى من

 3يدخل ضرورة في وكالته

 914 الفصل

يطالبه بإبراز رسم وكالته وله  أنالحق دائما في  ،بصفته هذه ،لمن يتعامل مع الوكيل

 3ون نفقة هذه النسخة عليهوعندئذ تك ،يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم أنعند الحاجة 

 915 الفصل

التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج 

 3كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه ،آثارها في حق الموكل فيما له وعليه
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 912 الفصل

 3وكالته يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود

 الوَكالةالتحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من 

كانوا يعلمون بها عند  أنهمالدليل على  مما لم يق ،نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير

 3العقد

 917 الفصل

إلا في  ،متجاوزا إياهاأو  لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته

 الحالات الآتية:

 ؛ولو دلالة ،أقرهإذا  :أولا

 ؛استفاد منهإذا  :ثانيا

 ؛مما تضمنته تعليمات الموكل فضلبرم الوكيل التصرف بشروط أأإذا  :ثالثا

برم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل أإذا  وحتى :رابعا

  3في مكان إبرام العقدأو  التجارةكان مما يتسامح به في أو  ،مادام الفرق يسيرا

 911 الفصل

وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي  ،تجاوز حدود وكالتهأو  ،تصرف الوكيل بلا وكالةإذا 

 3التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه ،أبرمه

 :ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان

  ؛أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافياإذا  - أ

 3من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته أنثبت أإذا  - ب

ن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقدأما لم يلتزم الوكيل ب ،وكل ذلك
287
3 

 الوَكالةانقضاء  :الرابع الباب

 919 الفصل

  :الوَكالةتنتهي 

 ؛جلهاأبتنفيذ العملية التي أعطيت من  -أولا 

 ؛الأجل الذي منحت لغايتهبفوات أو  ،بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه -ثانيا 

 ؛بعزل الوكيل -ثالثا 
                                                 

يكرس هذا الفصل في فقرته الأخيرة ما يصطلح عليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خلال  - 287

 لفرنسية:الصيغة ا

Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. 

 من قانون التزامات والعقود3 99ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفصل 
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 ؛الوَكالةبتنازل الوكيل عن  -رابعا 

 ؛الوكيلأو  بموت الموكل -خامسا 

يفقده أهلية مباشرة  أن شأنهالوكيل من أو  بحدوث تغيير في حالة الموكل -سادسا 

الإفلاسو الحَجْركما هي الحال في  ،حقوقه
288
أمور يمكن على  الوَكالةوذلك ما لم ترد  3

  ؛برغم حدوث هذا التغيير في الحالة ،للوكيل تنفيذها

 3لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين الوَكالةباستحالة تنفيذ  -سابعا 

 931 الفصل

هذه أو  من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخصأو  المعطاة من شخص معنوي الوَكالة

الشركة
289
3 

 931 الفصل

إلى بالنسبة  ،وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر 3متى شاء الوَكالةيلغي  أنللموكل 

 3ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق ،الغير على حد سواءإلى المتعاقدين و

  :نهأإلا 

لم يسغ  ،في مصلحة الغيرأو  قد أعطيت في مصلحة الوكيل الوَكالةكانت إذا  -أولا 

  ؛أعطيت في مصلحته للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من

 3لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم -ثانيا 

 931 الفصل

 3ضمنياأو  صريحا الوَكالةيكون إلغاء  أنيصح 

لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل  فإنه ،ببرقيةأو  بمكتوب الوَكالةتم إلغاء إذا و

 3البرقيةأو  المكتوب

 933 الفصل

 إلالم يسغ إلغاؤها  ،نفس الصفقةأجل  شخاص منعدة أ من الوَكالةأعطيت إذا 

الإلغاء الحاصل من أحد  فإن ،كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئةإذا  نهأغير  3بموافقتهم جميعا

 3نصيبه منهاإلى بالنسبة  الوَكالةالموكلين ينهي 

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 288

 الإفلاس3

( 5959أغسطس  52) 5995رمضان  9من الظهير الشريف بتاريخ  992استثناء من أحكام الفصل "  - 289

لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في  والعقود،بمثابة قانون الالتزامات 

"؛ وذلك   محل مؤسسة التدبير العاجزةأعلاه3 وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا 29المادة 

، سالف الذكر3المتعلق بتسنيد الديون 99329القانون رقم من  92بمقتضى المادة 
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من أي واحد من  الوَكالةإلغاء  ،في شركات التضامن وغيرها من الشركات ،يجوز

 3لذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركةالشركاء ا

 934 الفصل

جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع أو  كليا الوَكالةإلغاء 

 3يرجع على الوكيل نأوللموكل  3قبل علمهم بحصوله ،الوكيل

وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في  ،الوَكالةتطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء إذا 

 3إلغائها

 935 الفصل

وهو مسؤول عن الضرر  3خطر به الموكلأإذا  إلا الوَكالةلا يحق للوكيل التنازل عن 

 الحهلم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصإذا  ،الذي يرتبه هذا التنازل للموكل

 3يتمكن من رعايتها بنفسه أنإلى محافظة تامة 

 932 الفصل

إلا  ،كانت قد أعطيت له في مصلحة الغيرإذا  لوَكالةالا يحق للوكيل التنازل عن 

 الوَكالةيخطر الغير الذي أعطيت  أنوفي هذه الحالة يجب عليه  3عذر آخر مقبولأو  لمرض

تقتضيه ما على نحو  ،ن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمرهأو ،في مصلحته بتنازله

 3ظروف الحال

 937 الفصل

 :ولا يسري هذا الحكم 3محله أحلهعزل من إلى يؤدي موته أو  عزل الوكيل الأصلي

 ؛كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكلإذا  :أولا

 أنكان له الإذن في إذا  أو ،كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرفإذا  :ثانيا

 3يحل غيره محله

 931 الفصل

ولا  3ووكالة نائبهحدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي أو  موت الموكل

 :يسري هذا الحكم

 ؛في مصلحة الغيرأو  قد أعطيت في مصلحة الوكيل الوَكالةكانت إذا  :أولا

على نحو يكون الوكيل معه في  ،كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكلإذا  :ثانيا

 3مركز منفذ الوصايا

 939 الفصل

خلال الفترة التي يجهل فيها  تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل

يكون من تعاقد معه  أنبشرط  الوَكالةغيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء أو  موته

 3يجهل ذلك بدوره
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 941 الفصل

بإفلاسهأو  بوفاة الموكل الوَكالةانقضت إذا 
290
وجب على الوكيل  ،بنقص أهليتهأو  

نه أكما  3في حدود ما هو ضروري ،بدأه يتم العمل الذي أن ،عندما يكون في التأخير خطر

لم يكن إذا  ،يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل أنيجب عليه 

ومن ناحية أخرى  3لوارثه نائب قانونيأو  لم يوجد لهأو  ،متمتع بالأهلية لهذا الأخير وارث

وفقا لأحكام  ،الوَكالةت لتنفيذ يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفا

 3الفضالة

 941 الفصل

يبادروا بإعلام  أن الوَكالةكانوا على علم ب إن ،يجب على ورثته ،في حالة موت الوكيل

يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص  أننه يجب عليهم أكما  3الموكل به

 3الموكل

  3طالما لم يعين لهم وصي ،وا قاصرينكان إن ،ولا يسري هذا الحكم على الورثة

 941 الفصل

ساغ  ،وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ،الوكيل العقد بغتةأو  فسخ الموكلإذا 

 3ما لم يتفق على غير ذلك ،الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر

وظروف  كالةالوَ وفقا لطبيعة  ،والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه

وعرفالتعامل 
291
 3المكان 

 الوَكالةأشباه العقود المنزلة منزلة  :الخامس الباب

 الفضالة

  943 الفصل

بدون أو  في غيابه ،شؤون أحد من الغير ،بحكم الضرورةأو  باختياره ،باشر شخصإذا 

ة قامت هناك علاقة قانونية مماثل ،من القاضيأو  يرخص له في ذلك منه أنوبدون  ،علمه

 :وخضعت للأحكام الآتية الوَكالةللعلاقة الناشئة عن 

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 290

 الإفلاس3

 3أعلاه 21ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 291
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  944 الفصل

يتمكن رب العمل من الاستمرار  أنإلى يمضي في العمل الذي بدأه  أن فضُوليى اللع

 3يضر برب العمل كان من شأن انقطاع العمل أنإذا  ،فيه بنفسه

  945 الفصل

وأن  ،م الضابط لشؤون نفسهعناية الحاز ،العمل تهيبذل في مباشر أن فضُوليعلى ال

وهو مسؤول عن كل  ،المفترضةأو  يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه

وكبير كان يهدد رب  كان تدخله بقصد دفع ضرر حالإذا  أما 3ولو كان يسيرا ،يقع منه إخط

 خطإهو أ لا يسأل إلا عن تدليسه فإنهه ثوموربقصد إتمام واجبات وكالة كانت لأو  ،العمل

 3الفاحش

 942 الفصل

تقديم الحسابات إلى بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة  فضُولييتحمل ال

 3ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل

 3الصريحة الوَكالةوهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من 

 947 الفصل

الذي أو  المفترضةأو  بته المعروفةخلافا لرغ ،الذي يتدخل في شؤون غيره فضُوليال

يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة  ،يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة

 3يعزى إليه أنفعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن 

 941 الفصل

لأن يعمل  فضُولياضطر الإذا  ،نه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العملأغير 

 :قتضيهعلى وجه السرعة ما ي

 ؛الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه -أولا 

بالتزامات أخرى من أو  بالمصروفات الجنائزيةأو  الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة -ثانيا 

 3نفس طبيعتها

 949 الفصل

كسب هذا الأخير كل  ،العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه فضُوليالباشر إذا 

عليها لحسابه ويجب عليه أن  فضُوليحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الال

يعوضه عن المبالغ التي وأن  ،من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل فضُولييبرئ ال

 95.3وفقا لأحكام الفصل  ،سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها

مطابقا لقواعد  ،كان عند إجرائهإذا  ،أيا ما كانت نتيجته ،مل حسنةوتعتبر مباشرة الع 

 3وفقا لما تقتضيه ظروف الحال ،الإدارة الحسنة
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 951 الفصل

بنسبة مصلحة كل  فضُوليالتزم هؤلاء تجاه ال ،كان العمل مشتركا بين عدة أشخاصإذا 

 3وفقا لأحكام الفصل السابق ،منهم فيه

 951 الفصل

ضمان المبالغ التي يمنحه أجل  من ،الأشياء المملوكة لرب العمل سحق حَبْ  فضُوليلل

 3حق استردادها 9.9الفصل 

 3تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليهإذا  وليس له ذلك

 951 الفصل

ما أنفقه من  فضُوليفي جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع لل

يمكنه ذلك من  أنبشرط  ،أجراه من التحسينات ما يزيل أنيسوغ لهذا الأخير  ،المصروفات

 3لم يقبلهاإذا  يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له أنأو  ،غير ضرر

 953 الفصل

 3أجرتكون بغير  أنمن أسس الفضالة 

 954 الفصل

بدون قصد استرداد  لقد باشر العم فضُوليكان الإذا  ،لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ

 :وهذا القصد يفترض 3يسبقهما 

مع استثناء الحالة المنصوص  ،ي برغم إرادة صاحب الحقأجركان العمل قد إذا  - أ

 ؛9.1عليها في الفصل 

 فضُولينه لم يكن لدى الأفي جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف  - ب

 3قصد استرداد تسبيقاته

 955 الفصل

الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة  فإن ،لعملفي شخصية رب ا فضُوليغلط الإذا 

  3العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي

 952 الفصل

العلاقات التي تقوم بينه  فإن نه لغيرهأفتبين  ،نه لهأتصرف شخص في أمر ظنا منه إذا 

 3وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب

 957 الفصل

  9.53وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل  ،نهي الفضالةي فضُوليموت ال
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 951 الفصل

الحقوق والالتزامات  فإن ،فضُوليما فعله ال ،دلالةأو  رب العمل صراحة أقر إذا

 ،ما في مواجهة الغيرأ 3ابتداء من مباشرة العمل الوَكالةلأحكام الناشئة بين الطرفين تخضع 

 3ن وقت حصولهثر إلا ابتداء مأفلا يكون للإقرار 

 الاشتراك :السابع القسم

 959 الفصل

 :الاشتراك نوعان

 ؛شبه الشركةأو  الشياع -أولا 

 3الشركة العقديةأو  الشركة بمعناها الحقيقي -ثانيا 

 شبه الشركةأو  الشياع :الأول الباب

  921 الفصل

 شياعالحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الأو  كان الشيءإذا 

 3اضطراريةأو  وهي إما اختيارية 3شبه الشركةأو  تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع فإنه

  921 الفصل

 3نصباء المالكين على الشياع متساويةأ أنيفترض  ،عند الشك

  921 الفصل

يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا  أنلكل مالك على الشياع 

يستعمله استعمالا  لاأو ،عد لهأمع الغرض الذي أو  مع طبيعتهيستعمله استعمالا يتنافى 

يستعملوه  أنعلى وجه يترتب عليه حرمانهم من أو  ،يتعارض مع مصلحة بقية المالكين

 3بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم

  923 الفصل

يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير  أنليس لأي واحد من المالكين على الشياع 

 :تطبق القواعد الآتية ،المخالفة وعند 3لباقينموافقة ا

خرج الجزء الذي حصل فيه  فإن ،قسمتهفي شرع  ،كان الشيء قابلا للقسمةإذا  - أ

خرج في نصيب إذا  أما 3لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر ،التجديد في نصيب من أجراه

يلزم من أجراها  أنبين يدفع قيمة التجديدات و أنكان لمن خرج في نصيبه الخيار بين  ،غيره

 ؛حالتهاإلى بإزالتها وإعادة الأشياء 

يلزموا من  أنحق لباقي المالكين على الشياع  ،كان الشيء غير قابل للقسمةإذا  - ب

 3كان له محل إنوذلك مع التعويض  حالها على نفقتهإلى أجرى التجديدات بإعادة الأشياء 
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  924 الفصل

لم يكن لأي واحد من المالكين  حمامأو  كسفينة ،بطبيعتهكان الشيء لا يقبل القسمة إذا 

ولو  ،هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ءويلزم إكرا 3بنسبة نصيبه ،خذ غلتهأإلا الحق في 

 3عارض فيه أحدهم

 925 الفصل

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على 

  3المشترك نصيبه من غلة الشيء

 922 الفصل

أو  للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء

أو  على سبيل التبرع ،يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف ،وفي هذه الحالة 3الحق المشترك

لبقية المالكين حسابا ولا يلتزم بأن يقدم  3عهفي حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفا ،المُعاوضة

  3عما يأخذه من الغلة

ينقص حقوق بقية المالكين أو  يمنع أن شأنهيجري أي شيء من  أننه لا يسوغ له أغير 

 3عندما يحين دورهم فيه ،في الانتفاع بالشيء

  927 الفصل

يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في  أنعلى كل مالك على الشياع 

 3وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية ،ة على الأشياء الخاصة بهالمحافظ

  921 الفصل

كل بقدر  ،يجبر باقي المالكين على المساهمة معه أنلكل مالك على الشياع الحق في 

في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا  ،نصيبه

 :ولهم حق التخلص من هذا الالتزام ،عد لهأذي للاستعمال في الغرض ال

يعرض تحمل أو  المالك على الشياع الذي عرضحق مع حفظ  ،نصبائهمأببيع  :أولا

 ؛يشفع الحصص المبيعة أنفي  ،المصروفات

غلته حتى أو  الانتفاع بالشيء المشاع ،نفق المصروفاتأللمالك الذي  ،بتركهم :ثانيا

 ؛لجميعما أنفقه لحساب اكل استيفاء 

 ،كانت المصروفات قد أنفقت بالفعلإذا  غير أنه 3كانت ممكنة إن ،بطلبهم القسمة :ثالثا

 3وجب على كل منهم أداء حصته فيها

  929 الفصل

فروضة التكاليف الم ،مع الباقين ،يتحمل أنعلى كل واحد من المالكين على الشياع 

صيب كل واحد منهم في هذه التكاليف ويتحدد ن ،واستغلاله إدارتهونفقات  على الشيء المشاع

 3والنفقات بحسب حصته
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  971 الفصل

المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا 

 3دلالةأو  قد أذنوا في إنفاقها صراحة ما لم يكونوا ،حق الاسترداد تجاه الباقين متخوله

  971 الفصل

ة المال المشاع إدارفيما يتعلق ب ،الشياع ملزمة للأقلية لكين علىقرارات أغلبية الما

  3الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال بشرط أن يكون لمالك ،والانتفاع به

ويقرر هذا ما  3للقاضي أن يلجأوا للمالكينحق  ،الثلاثة أرباعإلى لم تصل الأغلبية إذا ف

أن يأمر أو  ا يتولى إدارة المال المشاعويمكنه أن يعين مدير 3يراه أوفق لمصالحهم جميعا

 3بقسمته

  971 الفصل

 :قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية

 ؛التي تمس الملكية مباشرة الإدارةوحتى أعمال  ،فيما يتعلق بأعمال التصرف - أ

 ؛في الشيء المشاع نفسهأو  فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك - ب

 3شاء التزامات جديدةفي حالات التعاقد على إن - ج

 أنكن يسوغ لباقي المالكين لو 3يؤِخذ برأي المعترضين ،نفاآفي الحالات المذكورة 

 3اقتضى الحالإذا  ،551يباشروا ما يخوله الفصل 

  973 الفصل

يبيع  أنوله  ،لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته

 أنو ،يحل غيره محله في الانتفاع بها أنو ،يرهنها نأو ،يتنازل عنها أنو ،هذه الحصة

وذلك كله ما لم يكن  تبرعا مأ يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل

 3الحق متعلقا بشخصه فقط

  974 الفصل

يشفعوا هذه  أنجاز لباقيهم  ،باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعةإذا 

يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات  أني مقابل ف ،الحصة لأنفسهم

 3المُعاوضةويسري نفس الحكم في حالة  3الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع

امتنع غيره من الأخذ بها إذا ف 3يشفع بنسبة حصته أنالمالكين على الشياع من ولكل 

 فإن ،وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام ،لايدفع ما عليه معج أنويلزمه  3يشفع الكل أنلزمه 

 3أثرلم يكن لمباشرة حق الشفعة أي  الأجلانقضى هذا 
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  975 الفصل

ولكنها تمتد أيضا بقوة  3لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع

وابع ويجوز أن تكون الشفعة في ت 3ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعهاإلى القانون 

 3بيعت مستقلة عنهاإذا  ،الحصة المشاعة وحدها

  972 الفصل

ه بالبيع من علميسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة 

 3ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه ،الحاصل من المالك معه

 3يحتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانون الأجلويسري هذا 

  977 الفصل

 :شبه الشركة ينتهيأو  الشياع

 ؛المشاع للشيءبالهلاك الكلي  :أولا

 ؛بتخليهم له عنهاأو  ببيع المالكين حصصهم لأحدهم :ثانيا

 3بالقسمة :ثالثا

  971 الفصل

ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب  3لا يجبر أحد على البقاء في الشياع

 3ك يكون عديم الأثروكل شرط يخالف ذل 3القسمة

  979 الفصل

 الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال ،ويجوز مع ذلك

أن تأمر  يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة إلا أنه 3قبل توجيه إعلام سابقأو  ،محددأجل 

 3إن كان لذلك مبرر معتبر ،بحل الشياع وبإجراء القسمة

  911 الفصل

كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء إذا  ،طلب القسمة لا يسوغ

 3الغرض الذي خصصت له

  911 الفصل

 3تسقط بالتقادم دعوى القسمة لا
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 عقديةالشركة ال :الثاني الباب

 292التجاريةو يةنالقواعد العامة المتعلقة بالشركات المد :لأولا الفرع

 911 الفصل

ع شخصانالشركة عقد بمقتضاه يض
293
لتكون  ،هما معاأو  عملهمأو  أموالهم أكثر أو 

 3عنها أبقصد تقسيم الربح الذي قد ينش ،مشتركة بينهم

 913 الفصل

في مقابل ،شركةأو  الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا
 

ل آخر بالعقد على جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليأو  خدماتهم كليا

 3الشركة

 914 الفصل

 :لا يجوز عقد الشركة

 ؛بين الأب وابنه المشمول بولايته -أولا 

يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن  أنإلى بين الوصي والقاصر  -ثانيا 

 ؛مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب

 

ة خيرية وبين الشخص الذي متصرف في مؤسسأو  بين مقدم على ناقص الأهلية -ثالثا 

 3المتصرفأو  يدير أمواله ذلك المقدم

مقدمه لا يكفي أو  لناقص الأهلية من أبيهأو  الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر

  3لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما

 915 الفصل

وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون  3يكون لكل شركة غرض مشروع أنينبغي 

 3للنظام العامأو  للقانونأو  مخالفا للأخلاق الحميدة غرضها

                                                 

 .5399352الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  (S.A)المتعلق بشركات المساهمة  59391ر القانون رقم انظ - 292

بتاريخ  22..( كما تم تغييره وتتميمه؛الجريدة الرسمية عدد 5999غشت  92) 5.59من ربيع الآخر  .5بتاريخ 

 (S.N.C)بشركة التضامن المتعلق  31399 والقانون رقم 2925( ص 5999أكتوبر  59) 5.59جمادى الآخرة  .

والشركة ذات المسؤولية المحدودة  (S.C.A)وشركة التوصية بالأسهم  (S.C.S)وشركة التوصية البسيطة 

(S.A.R.L)  وشركة المحاصة((S.P  5.59شوال  1بتاريخ  53993.9الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم         

 1113(  ص 2229مارس  2) 5.29فاتح صفر  بتاريخ 1.22(؛ الجريدة الرسمية عدد 5999فبراير  59)

تتكون الشركة ذات » سالف الذكر التي تنص على أنه:  1399القانون رقم  من ..قارن مع المادة  - 293

 «33المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم3333 
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 912 الفصل

كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى  ،بين المسلمين ،تبطل بقوة القانون

كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة  ،وبين جميع الناس ،الشريعة الإسلامية

 3التعامل

 917 الفصل

مع استثناء  وعلى شروط العقد الأخرى لى إنشائهاتعقد الشركة بتراضي أطرافها ع

أو  كان محل الشركة عقاراتإذا  نهأإلا  3الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا

 ،من ثلاث سنوات أكثر وأبرمت لتستمر غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رهنا رسميا

 3لقانونيسجل على الشكل الذي يحدده اوأن  يحرر العقد كتابة أنوجب 

 911 الفصل

عقارية أو  منقولة كانت ،أشياء أخرىأو  المال نقودارأس تكون الحصة في  أنيسوغ 

ولا  3حتى عملهم جميعاأو  الشركاءتكون عمل أحد  أن كما يسوغ أيضا 3أم حقوقا معنوية

  3تكون هذه الحصة مواد غذائية أن ،يسوغ بين المسلمين

 919 الفصل

 3س المال ماله من الائتمان التجاريأالشركاء في رأحد  مَنابيكون  أنيسوغ 

 991 الفصل

المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في رأس تكون حصص الشركاء في  أنيصح 

 3طبيعتها

 3الشركاء قد قدموا حصصا متساوية أنيعتبر  ،وعند الشك

 991 الفصل

 الحاضرة تضمنت حصة أحد الشركاء كل أموالهإذا و ،يلزم تعيين الحصة وتحديدها

لزم تقدير الأشياء  ،كانت الحصة أشياء أخرى غير النقودإذا و 3وجب إحصاء هذه الأموال

 أناعتبر  ،لم تقم على هذا الوجه فإن 3المالرأس على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في 

لم يكن  فإن ،جاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصةالسعر الإلى الشركاء قد ارتضوا الركون 

 3الخبرة أهلالأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره لهذه 

 991 الفصل

والأشياء  ،س مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاءأر

 3المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة

 :وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة
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 ،المالرأس ة في لأشياء الداخلا نزع ملكية أحدأو  تعيبأو  التعويضات عن هلاك

 3يقضى به العقد لماوفقا  ،وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه

ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة  ،س المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركةأر

 3قيمة حصته

 993 الفصل

يستغرق  عقدت بقصد إجراء عملإذا و ،غير محددةأو  يجوز عقد الشركة لمدة محددة

 3اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل ،تنفيذه مدة معينة

 994 الفصل

 أنويسوغ  ،ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ،تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد

 3يكون هذا التاريخ سابقا على العقد

 الغيرإلى وبالنسبة آثار الشركة بين الشركاء  :الثاني الفرع

 آثار الشركة بين الشركاء – 1

 995 الفصل

 3كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة

 3الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية أنيفترض  ،وعند الشك 

 992 الفصل

جل أ لم يحدد لهذا التسليم فإن ،يسلم حصته في الوقت المتفق عليه أنعلى كل شريك 

 3المسافات من زمنأو  ما تقتضيه طبيعة الشيء إلا ،لزم حصوله فور إبرام العقد

يطلبوا الحكم  أنساغ لباقي الشركاء  ،كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصتهإذا و

 3وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين 3يلزموه بتنفيذ تعهده أنأو  بإخراجه

 997 الفصل

 فإن ،عدة ديون له على الغيرأو  س مال الشركة ديناأة الشريك في رتضمنت حصإذا 

والشريك  3ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله

 لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلولإذا  ،مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات

 3استحقاقهأجل 

 991 الفصل

فإنه يتحمل تجاه الشركاء  ،انت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتهاكإذا 

ن لعيوب الخفية التي تشوب هذه العياأجل  من ،الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع
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تحمل بالضمان الذي يتحمل به  ،لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين فإن 3واستحقاقها

 3بنفس الشروط ما وسعته العين ،ويضمن الشريك كذلك 3المكري

 999 الفصل

ن يؤدي الخدمات التي أن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأالشريك الذي التزم ب

العمل الذي قدمه حصة  العقد بمزاولته منذ إبرام ،ما كسبه ن يقدم حسابا عن كلأبو ،وعد بها

 3له

ما لم يكن هناك  ،حصل عليها ن يقدم للشركة براءات الاختراع التيأنه لا يلزم بأعلى 

 3اتفاق يقضي بخلافه

 1111 الفصل

بعد العقد ولكن  ،قوة قاهرةأو  بسبب حادث فجائي ،تعيبتأو  هلكت حصة الشريكإذا 

  :طبقت القواعد الآتية ،الحكميأو  قبل التسليم الفعلي

 ،محددكانت منفعة شيء أو  ،غيرها من الأشياء المثليةأو  كانت الحصة نقوداإذا  - أ

  ؛على عاتق الشريك المالك التعيب تقعأو  تبعة الهلاك فإن

تحمل كل الشركاء تلك  ،كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركةإذا  - ب

 3التبعة

 1111 الفصل

مع عدم الإخلال بما هو  ،ن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاكألا يلزم أي شريك ب

 3ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقدإلى ن يزيد حصته أبولا  ،5212مذكور في الفصل 

 1111 الفصل

 أنليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى 

 3في صفقة أخرى يكون قد حققه لها من أرباح

 1113 الفصل

في جميع الأحوال وهو  3ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة أنليس للشريك 

 3يستعين بهمأو  خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنهأو  مسؤول عن فعل

 1114 الفصل

لحساب أحد من أو  يجري لحسابه أن ،بدون موافقة باقي شركائه ،لا يسوغ للشريك

 أنا شأنهكانت هذه المنافسة من إذا  ،عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة ،الغير

خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته  فإن 3اتضر بمصالحه

وذلك كله  ،خذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققهاأوبين  ،بالتعويض

ويفقد الشركاء رخصة  3مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة

 3كان له موجب إن ،وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض ،رأشهالاختيار بمضي ثلاثة 
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 1115 الفصل

مصلحة في  ،قبل دخوله في الشركة ،كان للشريكإذا  ،لا يسري حكم الفصل السابق

بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي  ،كان يقومأو  ،مشروعات مماثلة

 3ه عنهاما لم يشترط وجوب توقف 3تقوم بها الشركة

 3ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم أنولا يمكن للشريك 

 1112 الفصل

ن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء أكل شريك ملزم ب

وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه  ،الأعمال الخاصة بنفسه

وعن إساءته  3مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة وهو 3الآخرين

ما لم  ،وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة 3استعمال الصلاحيات الممنوحة له

 3عن فعلهأو  خطإهيتسببا عن 

 1117 الفصل

 :ه فيهان يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمأيلتزم كل شريك ب

 ؛العمليات المشتركةأجل  عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من -أولا 

بمناسبة العمليات التي هي أو  ،صالح المشتركالأجل  عن كل ما تسلمه من -ثانيا 

 ؛موضوع الشركة

 3الصالح المشتركأجل  عن كل عمل يباشر من ،وعلى العموم -ثالثا 

 3في شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثرن يعأ شأنهوكل شرط من 

 1111 الفصل

مصروفاته أجل  يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أنللشريك 

 3من ذلك أكثر يأخذ أنولكن لا يسوغ له  ،الشخصية

 1119 الفصل

مشتركة لفائدة الأشياء الأو  الأموال ،بدون إذن كتابي من شركائه ،الشريك الذي يستخدم

ن يقدم للصندوق المشترك الأرباح أملزم برد المبالغ التي أخذها وب ،لفائدة الغيرأو  ،نفسه

اقتضى  إنكبر وفي الدعوى الجنائية أولا يحول ذلك دون الحق في تعويض  3التي حققها

 3الأمر

 1111 الفصل

لآخرين أن بدون موافقة كل شركائه ا ،وإن كان متصرفا للشركة ،لا يسوغ للشريك

 3ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك ،يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها

 الحصةكما أن له أن يحول للغير  3له هأن يحولأو  وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه

 3ما لم يقض الاتفاق بخلافه ،وذلك كله 3التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة
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علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك  أي لا تنشأ ،ه الحالةوفي هذ

وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة  3إليهحوله أو  في نصيبه

دعوى ضد الشركة  أي ولا تجوز له مباشرة 3وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة ،للشريك

 3ولو بمقتضى حلوله محل سلفه

 1111 الفصل

بمقتضى أو  ،سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ،الشريك الذي يحل محل شريك قديم

في الحدود التي  ،نقصانأو  يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة ،عقد الشركة

 3تقتضيها طبيعة الشركة

 1111 الفصل

 :الشركةبنسبة حصة كل واحد منهم في  ،الآخرينلكل شريك دعوى تجاه 

وكذلك  ،المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركةأجل  من -أولا 

  3جراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميعأالمصروفات التي أجل  من

 3الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميعأجل  من -ثانيا 

 1113 الفصل

ما لم يتفق صراحة على  ،إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته الشريك الذي يتولى

العمل الذي يؤدونه في إلى ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة  ،منحه هذا الأجر

يكونوا  أنالخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير إلى بالنسبة أو  ،مصلحة الجميع

 3ملتزمين بأدائها كشركاء

 1114 الفصل

بنسبة حصة كل واحد  ،التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا

 3منهم

 1115 الفصل

 أنولا يجوز لأي واحد منهم  ،يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين

  3ما لم يأذن له الآخرون بذلك ،ينفرد بمباشرة هذا الحق

 1112 الفصل

 3ما لم يشترط عكس ذلك ،لاحية تمثيل الشركاء أمام الغيرصلاحية الإدارة تتضمن ص

 1117 الفصل

منهم يستطيع  أيان أعندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح ب

شركة أو  الشركة تسمى شركة المفاوضة فإن ،الآخرينالانفراد بالعمل من غير المشاورة مع 

 3التفويض الشامل
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 1111 الفصل

وحتى  ،يجري وحده أعمال الإدارة أنلكل من الشركاء  ،ة المفاوضةيجوز في شرك

 3الداخلة في غرض الشركة ،أعمال التفويت

  :وله على وجه الخصوص

شركة محاصة يكون محلها القيام  ،مع شخص من الغير ،لصالح الجميع ،يعقد أن -أ 

 ؛أكثرأو  بصفقة تجارية

 ؛يعطي قراضا لمصلحة الشركة أن - ب

 ؛ين التابعين المأذونين بالتصرفيع أن - ج

 ؛يعين الوكلاء ويعزلهم أن - د

بيعو لأجلأو  نسيئةأو  والبيع نقدا ،يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات أن - ـه
294
 

ـلــَم والاعتراف بالدين وتحميل الشركة  ،الأشياء التي تتجر فيها الشركةإلى بالنسبة  السَّ

ضمان أو  حيازي نوإجراء ره ،لتي تقتضيها الإدارةبالالتزامات في الحدود الضرورية ا

وقبول  ،وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات ،قبولهماأو  ،آخر في نفس الحدود

بسبب عيب فيه موجب  ،إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك

 وإجراء الصلح ،عى عليهامدأو  وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها ،للضمان

  3كانت فيه مصلحةإذا 

ودون إخلال بالقيود الخاصة التي  ،يقع بغير غش أنبشرط  ،ويجري كل ما سبق

  3يقضي بها عقد الشركة

 1119 الفصل

في عقد أو  بغير إذن خاص في عقد الشركة ،لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة

 :لاحق

تثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها مع اس ،التفويت على سبيل التبرع - أ

العرف
295
 ؛

 ؛كفالة الغير - ب

  ؛الاستهلاك على سبيل التبرعأو  إجراء عارية الاستعمال - ج

 ؛التعاقد على إجراء تحكيم - د

 ؛للشركةبراءة الاختراع التي تكون محلا أو  الأصل التجاريأو  بيع المحل - ه

 3ي مقابل استيفاء الدينما لم يكن ف ،الضمانات نالتنازل ع - و

                                                 

كما جاء في  "وبيع السلم"بدل   "بيع السلم أو"  "ou à livrer (selem)"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 294

 الترجمة العربية3

 3أعلاه 21انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 295
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 1111 الفصل

 لأييكون  أنولكن بدون  ،تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعاإذا 

  3نانشركة العِ سميت الشركة  ،ينفرد وحده بالعمل أنواحد منهم 

يحوز موافقة  أنيجري أعمال الإدارة بشرط  أننان يكون لكل شريك في شركة العِ 

تركه يرتب للشركة  أنالمراد إجراؤه مستعجلا بحيث  الأمريكن ما لم  ،باقي شركائه

 3عرف خاص يقضي بخلافهأو  كل ذلك ما لم يوجد شرط ،الضرر

 1111 الفصل

كان المقصود عند الشك هو  ،اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية أنتضمن عقد الشركة إذا 

  3الأغلبية العددية

 3خذ بالرأي الذي يقول به المعارضونأ ،نقرار معيإلى بالنسبة  ،ن تساوت الأصواتإف

رفع الأمر للمحكمة التي تقرر  ،القرار الواجب اتخاذهإلى فإن اختلف الجانبان بالنسبة 

 3ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة

 1111 الفصل

يختار هؤلاء المديرون  أنويسوغ  ،أكثرأو  مديرإلى يعهد بالإدارة  أنويجوز أيضا 

التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ  بالأغلبيةولا يصح تعيينهم إلا  ،ير الشركاءحتى من بين غ

 3القرارات المتعلقة بها

 1113 الفصل

برغم معارضة باقي  ،يجري أن ،بمقتضى عقد الشركة ،للشريك المكلف بالإدارة

بل كل أعمال التصرف ،كل أعمال الإدارة ،هئشركا
296
على  ،الداخلة في غرض الشركة ،

ومع مراعاة القيود التي  ،يجريها بغير غش أنبشرط  ،5229هو مبين في الفصل  نحو ما

 3يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته

 1114 الفصل

 195التي يمنحها الفصل  الصلاحياتثبتت له  ،كان المتصرف من غير الشركاءإذا 

 3مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه ،للوكيل

 1115 الفصل

يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم  أنمتصرفون لم يكن لأي واحد منهم تعدد الإذا 

ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير  ،يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك
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 فإن وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم 3لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة

كان الخلاف بين المتصرفين حول إذا و 3همخذ برأي المعارضين منأ ،تساوت أصواتهم

وزعت فروع الإدارة إذا و ،قرار الشركاء جميعاإلى وجب الرجوع  ،القرار الواجب اتخاذه

يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة  أنالمختلفة بين المتصرفين كان لكل منهم 

 3يقوم بأي عمل خارج عنها أنصلاحياته وامتنع عليه 

 1112 الفصل

كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال  ،ولو انعقد إجماعهم ،يسوغ للمتصرفين لا

وعرفعلى نحو ما تقتضيه طبيعتها  ،أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة
297
 

 3التجارة

 :ويلزم إجماع الشركاء

 ؛3لإجراء التبرع بأموال الشركة -أولا 

 ؛لمخالفته أو لإجراء تعديل في عقد الشركة -ثانيا 

 3لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة -ثالثا 

لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات أو  يسمح مقدما للمتصرفين أن شأنهوكل شرط من 

وفي كل هذه الأمور  3تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر

 ،وعند الخلاف 3لشركاء الذين لا يتولون الإدارةحتى ل ،يثبت حق الاشتراك في المداولات

 3يلزم الأخذ برأي المعارضين

 1117 الفصل

نه لا يحق لهم الاعتراض أكما  3يتدخلوا في الإدارة نأ صرفينتليس للشركاء غير الم

تجاوزت حدود إذا  إلا ،على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد

 3القانونأو  تضمنت مخالفة واضحة للعقدأو  ،ل الشركةالعمليات التي هي مح

 1111 الفصل

يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون  أنللشركاء غير المتصرفين الحق في 

خذ نسخ منها أو الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها

وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا  ،وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر

نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا أو  تسوغ مباشرته بوساطة وكيل

بنفسه عائق مشروع  والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق ،نوابهم القانونيون

 3ومقبول
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 1119 الفصل

 إلا ،ع على دفاتر الشركة ومستنداتهاليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلا

 3وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمةإذا 

 1131 الفصل

وجدت له مبررات إذا  إلا ،لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة

 3يتم بإجماع الشركاء أنوبشرط  ،معتبرة

نه يمكن عزل أأو  للأغلبيةيشترط في عقد الشركة منح هذا الحق  أننه يجوز أإلا 

وتعتبر مبررات للعزل الأعمال  ،كما لو كانوا مجرد وكلاء ،المتصرفين المعينين في العقد

والإخلال الجسيم  ،التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين

 3ذه الواجباتمنهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم به أكثر أو الواقع من واحد

يتخلوا عن  أنلا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة  ،ومن ناحية أخرى

إلا وجب عليهم التعويض لباقي و ،ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه ،أداء وظائفهم

يتخلوا عن  أننه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أغير  3الشركاء

 3ئفهم في الحدود المقررة للوكلاءوظا

 1131 الفصل

كما  ،أمكن عزلهم ،لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركةإذا 

 3ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين ،يعزل مجرد الوكلاء

في الحدود المقررة  يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم ،ومن ناحية أخرى

 3كانوا من غير الشركاءإذا  وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين 3للوكلاء

 1131 الفصل

 ،ناناعتبرت الشركة شركة عِ  ،لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركةإذا 

 52923الفصل     ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام 

 1133 الفصل

 3المالرأس ي الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في نصيب كل شريك ف

إذا و 3طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر ،لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباحإذا 

 3على نصيبه في الأرباح ةلم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسب

 3نصباء الشركاء متساويةأ أنيفترض  ،وعند الشك

بحسب أهمية هذا العمل  ،عمله إلاس المال أك الذي لم يقدم في رويقدر نصيب الشري

زيادة  ،غيرها من القيمأو  من النقود ،س المالأالشريك الذي تتكون حصته في رو 3للشركة

 3يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا ،على عمله
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 1134 الفصل

كبر من أفي الخسائر أو  الأرباح يمنح أحد الشركاء نصيبا في أن شأنهكل شرط من 

 ،المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسهرأس النصيب الذي يتناسب مع حصته في 

يرجع على الشركة في حدود ما لم  أنوللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع 

كلتا ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في أو  ،يقبضه من نصيبه في الربح

 3المالرأس الحالتين بنسبة حصته في 

 1135 الفصل

واعتبر العقد  ،كانت الشركة باطلة ،تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربحإذا 

إعفاء أحد  شأنهويبطل الشرط الذي من  ،متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح

 3بطلان العقد ولكن لا يترتب عليه ،الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر

 1132 الفصل

كبر أنصيب في الأرباح  ،س المالأيشترط لمن قدم عمله حصة في ر أنيسوغ  أنه غير

 3نصباء باقي الشركاءأمن 

 1137 الفصل

تحضر في  أنالتي يجب  ،تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية

 3لية للشركةوذلك في آخر كل سنة ما ،نفس الوقت مع إجراء الإحصاء

 1131 الفصل

 أي قبل إجراء ،يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة

يصل  أنإلى ويستمر الاقتطاع  3صندوق الاحتياطيويستخدم هذا الجزء في تكوين  3ةقسم

 3المالرأس خمس إلى الاحتياطي 

لتالية لحد مبلغ إعادة تكوينه من الأرباح ا توجب ،س مال الشركةأنقص رإذا و

وذلك  3س المال كاملاأيتم إعادة ر أنإلى ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء  3الخسائر

 3س المال الفعليأرإلى س مال الشركة أما لم يقرر هؤلاء إنقاص ر

 1139 الفصل

يحدد نصيب الشركاء في  ،بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق

ولا  ،اعتبر وديعة عند الشركة ،لم يسحبه فإن 3يسحب نصيبه منها أننهم ولكل م 3الأرباح

والكل ما لم  3ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة ،س المالأحصته في رإلى يضاف 

 3يتفق على خلافه
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 1141 الفصل

س مال الشركة نصيبه في الربح أرإلى ن يعيد ألا يلتزم الشريك ب ،في حالة الخسارة

وفقا لميزانية حررت حسب الأصول  ،كان قد قبضه بحسن نيةإذا  ،سابقة عن سنة مالية

 3وبحسن نية أيضا

بت للشريك غير المتصرف الذي اضطر ث ،لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نيةإذا و

حق الرجوع  ،قبضها بحسن نية أنخزانة الشركة الأرباح التي سبق له إلى يعيد  أنإلى 

 3ةبالتعويض على متصرفي الشرك

 1141 الفصل

التصفية النهائية للحسابات وتوزيع  فإن ،تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محددإذا 

 3بعد تنفيذ هذا العمل إلاالأرباح لا يحصلان 

 الغيرإلى آثار الشركة بالنسبة  - 1

 1141 الفصل

المال ما لم يشترط العقد رأس يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في 

 3تضامنال

 1143 الفصل

الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة 

 3ما لم يكن هناك غش ،على وجه صحيح من أحدهم

 1144 الفصل

الغرض أو  الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته

 3هأجلالذي قامت الشركة من 

 1145 الفصل

تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به 

 3صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل

 1142 الفصل

عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من  ،حسني النيةالشركاء مسؤولون تجاه الغير 

عويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع وهم ملزمون بت 3المتصرف الذي يمثل الشركة

 3بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار
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 1147 الفصل

وفي  ،يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل

وذلك ولو  ،عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها ،الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة

  3في عنوانها التجاريأو  ي اسم الشركةحصل تغيير ف

 3وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير

 1141 الفصل

 أنلهم  أن كما 3ويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيهادعايباشروا  أنلدائني الشركة 

أموال يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على  أنه إلا 3يباشروها ضد الشركاء شخصيا

وعند  3ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين 3الشركة

في  ،لاستيفاء حقوقهم منهم ،تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا ،عدم كفاية أموال الشركة

 3الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة

 1149 الفصل

 بالدفوع الشخصية المتعلقة به ،ةفي مواجهة دائني الشرك ،يتمسك أنلكل من الشركاء 

 3مُقاصةومن بينها ال ،بالدفوع المتعلقة بالشركةو

 1151 الفصل

إلا  ،يباشروا حقوقهم تجاهه أن ،أثناء قيام الشركة ،ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين

أما بعد  3المالرأس على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في 

يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول  أنفيجوز لهم أيضا  ،حلهاأو  الشركة انقضاء

يوقعوا الحجز  أن ،تصفية أي يجوز لهم قبل إجراء أنه غير 3الشركة بعد خصم الديون منها

 3التحفظي على هذا النصيب

 الشركة وإخراج الشركاء منهاحل  :الثالث الفرع

 1151 الفصل

  :تنتهي الشركة

  ؛غيرهأو  حصول ما يقتضي فسخها من شرطأو  بانقضاء المدة المحددة لها -أولا 

 ؛باستحالة تحققهأو  هأجلالذي أنشئت من  الأمربتحقق  -ثانيا 

بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا أو  ،بهلاك المال المشترك هلاكا كليا -ثالثا 

 ؛بحيث يحول دون الاستغلال المفيد
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عليه ما لم يكن قد وقع  الحَجْربأو  بإعلان فقده قضاءأو  لشركاءبموت أحد ا -رابعا 

على استمرارها بين الباقين من الشركاء أو  نائبيهأو  الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته

  ؛على قيد الحياة

بإشهار إفلاس -خامسا 
298
 ؛تصفيته قضائياأو  أحد الشركاء 

 ؛باتفاق الشركاء جميعا -سادسا 

كانت مدة الشركة غير إذا  في حالة ما من الشركاء أكثر أونسحاب واحد با -سابعا 

  ؛وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله ،إما بمقتضى العقد ،محددة

 3بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون -ثامنا 

 1151 الفصل

 ،هلاك هذا الشيء فإن ،ينمنفعة شيء مع ،المالرأس قدم أحد الشركاء كحصة في إذا 

 3الشركاء جميعاإلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى يؤدي  ،بعدهأو  الحاصل قبل التسليم

رأس كحصة في  ،ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله

  3ثم يعجز عن أداء خدماته ،المال

 1153 الفصل

يتعين عليهم استدعاء  ،نقص منه الثلثالمال قد رأس بأن  عندما يعترف المتصرفون

أو  ما كان عليهإلى المال رأس كانوا يرغبون في إعادة تكوين إذا  لتقرير ما ،الشركاء

 3حل الشركةأو  ،ما بقي منهإلى تخفيضه 

ما لم يقرر  ،مال الشركةرأس بلغت الخسائر نصف إذا  ،وتنحل الشركة بقوة القانون

المبلغ الموجود حقيقة ويضمن إلى تخفيضه أو  ،ان عليهما كإلى الشركاء إعادة تكوينه 

  3المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة

 1154 الفصل

بانتهاء العمل الذي انعقدت من أو  ،تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها

 3هأجل

تنفيذ الغرض الذي انعقدت أو  هابرغم انقضاء المدة المتفق علي ،استمر الشركاءإذا و

 ،الشركة تمتد ضمنيا فإن ،في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ،هأجلالشركة من 

 3والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة

 1155 الفصل

 3عرضوا على امتداد الشركةتي أنللدائنين الشخصيين لأحد الشركاء 
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 3كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضيإذا  إلا ،هذا الحق لا يثبت لهم أنغير 

  3امتداد الشركة تجاه المتعرضين أثرويوقف التعرض 

يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي  أننه يسوغ لباقي الشركاء أ إلا

 3وقع التعرض بسببه

 52923وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 

 1152 الفصل

وجدت إذا  ،ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ،يطلب حل الشركة أن يسوغ لكل شريك

 أو الواقع من واحد الإخلالو لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء

 3واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات ،الناشئة من العقد منهم بالالتزامات أكثر

ا عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات يتنازلوا مقدم أنولا يصح للشركاء 

 3المذكورة في هذا الفصل

 1157 الفصل

ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من  ،لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقدإذا 

 أنبقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط  ،ينسحب منها أنأمكن لكل من الشركاء  ،هأجل

 3وفي وقت لائق ،حسن نيةيحصل منه هذا الانسحاب ب

يستأثر بالنفع الذي كان  أنحصل من الشريك بقصد إذا  ،ولا يكون الانسحاب بحسن نية

 3تهم جميعاحالشركاء يستهدفون تحقيقه لمصل

كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة إذا  ،ويكون حاصلا في وقت غير لائق

 3الشركة إرجاء حلها

إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من  ،سحاب الشريك أثرهلا ينتج ان ،حال أيوعلى 

نشأة ةسن
299
 أشهريحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة  أنلشركة وبشرط ا 

 3ما لم تكن هناك أسباب خطيرة ،على الأقل

                                                 

السنة المالية الجارية من سنة نشأة "بدل  "السنة المالية الجارية للشركة"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 299

 كما جاء في الترجمة العربية3 " الشركة

وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا  كالآتي: 5219وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 

وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على  السنة المالية الجارية للشركةبعد انتهاء 

 الأقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة3

Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois 

au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. 
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 1151 الفصل

كن لهذا عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم ي ،الشركة أنوقع الاتفاق على إذا 

 3كان الوارث ناقص الأهليةإذا  ،أثرالشرط 

لناقصي الأهلية في الاستمرار في أو  للقاصرين يأذن أنيسوغ للقاضي  أنه على

يأمر القاضي بكل الإجراءات التي  ،وعندئذ 3جديةكانت لهم في ذلك مصلحة إذا  ،الشركة

 3المحافظة على حقوقهمأجل  تتطلبها ظروف الحال من

 1159 الفصل

هذا الحل لا ينتج أثره  فإن قبل انقضاء المدة المحددة لها ،حلت الشركات التجاريةإذا 

غيره من الأمور التي أو  بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل إلا ،في مواجهة الغير

 3الحل منها نشأي

 1121 الفصل

الشركة وفي جميع الحالات التي تنحل فيها  ،5219في الحالة المذكورة في الفصل 

إشهار إفلاسهأو  عليه الحَجْرفرض أو  فقدهأو  بسبب موت أحد الشركاء
300
ن الورثة لأأو  

يستصدروا بأن  وذلك ،يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم أنيسوغ لباقي الشركاء  ،ونقاصر

 3من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل

أو  المفقودأو  المحجور عليهأو  المتوفى وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك

المفلس
301
 ،مال الشركة وفي الأرباحرأس لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في أو  

يشتركوا في الأرباح ولا في  أنوليس لهؤلاء  3محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة

ها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون في

ولا يحق لهم طلب استيفاء  3شهر إفلاسهأو  ،وفاتهأو  تقرير فقدهأو  قبل إخراج الشريك

 3نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة

 1121 الفصل

حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات  ،طكانت الشركة بين اثنين فقإذا 

يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه  أن 5219و 5219في الفصلين المذكورة 

والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من 

 3أصول وخصوم

 1121 الفصل

  3يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل ،عند موت الشريك
                                                 

كما  "إشهار إفلاسه"بدل  "إشهار إعساره" "d'insolvabilité déclarée"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 300

 جاء في الترجمة العربية3

 كما جاء في الترجمة العربية3 "المفلس"بدل  "المعسر" "insolvable" وردت في النص الفرنسي عبارة - 301
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 1123 الفصل

ما لم تكن هذه  ،أعمال جديدة أي أن يباشروا ،بعد حل الشركة ،للمتصرفينسوغ لا ي

الأعمال لازمة لتصفية الصفقات
302

وعند المخالفة يتحمل  3شرع فيهاأن  التي سبق 

المديرون
303
 3على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال ،شخصيا 

من يوم إنجاز العمل الذي أو  المعينة للشركةالسابق من يوم انقضاء المدة  الحظرويقوم 

 3وفقا لما يقضي به القانون ،من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركةأو  ،هأجلأنشئت من 

 ةالقسمالتصفية و :الثالث الباب

 1124 الفصل

القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع 

ما لم يقرروا  ،طريقة أخرى يرونها أيبأو  ،المبينة في السند المنشئ تحصل بالطريقة

 3قسمة أي التصفية قبل إجراءإلى بالإجماع الالتجاء 

 التصفية :الأول الفرع

 1125 الفصل

الحق في المشاركة في إجراء  ،لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة

 3التصفية

بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن أو  جميعا وتجري التصفية بواسطة الشركاء

 3قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة

معتبرة  بكانت هناك أسباأو  تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفيإذا و

التصفية تتم قضاء  فإن ،نين في عقد الشركةيتقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المع

 3من الشركاء بناء على طلب أي واحد

 1122 الفصل

 ويجب على هؤلاء ،تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين

 3يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلةأن 

                                                 

 liquider les affaires entamées" 3 "التي شرع فيها  الأعمالالمقصود تصفية  - 302

كما جاء في  "المديرين"دون إشارة إلى ، "ils sont personnellement" ورد في النص الفرنسي عبارة - 303

 الترجمة العربية3
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 1127 الفصل

 3"في طور التصفية"تتضمن أنها  أنكل تصرفات الشركة المنحلة يلزم 

تعلقة بالشركات القائمة تسري على كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية الم

في علاقاتهم أو  سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض ،الشركة وهي في طور التصفية

ومع عدم  ،التصفيةوذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور  ،بالغير

 3الإخلال بأحكام هذا الباب

 1121 الفصل

 3يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة أنغ لهم سلم ي ،تعدد المصفونإذا 

 1129 الفصل

يقوم بمشاركة  أن ،بمجرد مباشرته مهام عمله ،سواء أكان قضائيا أم لا ،على المصفي

ويوقع على  ،متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم

  3رسم الإحصاء والميزانية من الجميع

يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها  أنوعلى المصفي 

في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية  يقيد أنوعليه  ،يحافظ عليهاوأن  المالية

يحتفظ بكل وأن  ،وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة ،بحسب تواريخ إنجازها

 3ات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفيةالمستندات المؤيدة لهذه العملي

 1171 الفصل

 3ويتولى إدارتها ،المصفي يمثل الشركة في طور التصفية

ودفع  ،أموال الشركة استنضاض والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم 

واتخاذ كل الإجراءات  ،وإنجاز الأعمال المعلقة ،وعلى الأخص استيفاء الحقوق ،ديونها

يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني  ونشر كل ما ،ظية التي يقتضيها الصالح المشتركالتحف

 ،المستحقة الأداءأو  ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع ،الشركة للتقدم بحقوقهم عليها

والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في المتجر 

أو  ،الكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفيو 3والأدوات

 3القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية

 1171 الفصل

يودع  أنكان للمصفي  ،لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركةإذا 

  3قانونياحينما يكون هذا الإيداع سائغا  ،المبلغ المستحق له

 أنيجب على المصفي  ،المتنازع فيهاأو  ،ها بعدأجلوبالنسبة للالتزامات التي لم يحل 

 3يودعه في محل أمينوأن  ،يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها
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 1171 الفصل

يطالب  أنوجب على المصفي  ،لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداءإذا 

كانوا أو  ،كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة إنة لذلك اللازم بالمبالغالشركاء 

اء الشركاء المعسرين أنصبوتوزع  3بعضاأو  ،المال كلارأس لازالوا مدينين بحصصهم في 

 3على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر

 1173 الفصل

يظهر وأن  مبيالةولو عن طريق الك ،يعقد القروض وغيرها من الالتزامات أنللمصفي 

وأن  ،يقبلهاوأن  يجري الإنابةوأن  أجل إلىيمهل مديني الشركة  أنو ،الأوراق التجارية

وفي الحدود الضرورية التي  ،وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه ،يرهن أموال الشركة

 3يقتضيها صالح التصفية فقط

 1174 الفصل

يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك  أنولا  ،ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم

يبيع دفعة واحدة الأصل  أنولا  ،معادلة ىفي مقابل تأمينات أخرأو  في مقابل استيفاء الدين

ما لم يؤذن  ،ولا بدء عمليات جديدة ،التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع

في الحدود  ،يام بعمليات جديدةيسوغ له الق أنه غير 3له صراحة في إجراء شيء مما سبق

إذا و ،يتحمل المصفي مسؤولية عمله ،وعند المخالفة 3التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة

 3تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم ،تعدد المصفون

 1175 الفصل

لقواعد  وهو مسؤول وفقا ،أكثرأو  ينيب غيره في إجراء عمل محدد أنيسوغ للمصفي 

  3عن الأشخاص الذين يحلهم محله ،الوَكالة

 1172 الفصل

يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي  أن ،ولو كان معينا من المحكمة ،ليس للمصفي

 3المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك

 1177 الفصل

 ،همطلب من أيبناء على  ،الشركاءأو  يقدم للمالكين على الشياع أنعلى المصفي 

يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة وأن  ،البيانات الكاملة عن حالة التصفية

 3بأعمالها

 1171 الفصل

تقديم الحساب إلى بالنسبة  أجريتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ب

ميزانية يجري إحصاء وأن  وعليه عند انتهاء التصفية ،رد ما تسلمه بسبب نيابتهإلى و
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ومحددا فيها المركز النهائي  ،تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها

 3للشركة على ضوء ما يظهر منها

 1179 الفصل

لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة إذا و 3أجربغير  أنه لا يفترض في عمل المصفي

ذوي المصلحة في الاعتراض مع عدم الإخلال بحق  ،تقدرها على أساس ما يقدمه لها أن

 3على تقديرها

ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة 

 3المصروفات القضائية

 1111 الفصل

يباشر حقوق الدائنين الذين  أنليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا 

كل  مَناببنسبة  إلاالمالكين على الشياع أو  يرجع على الشركاء أنوليس له  ،وفاهم بحقوقهم

 3منهم

 1111 الفصل

يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة  ،بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها

لم إذا  في مكان آخر أمين تعينه له المحكمةأو  ،ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة

ويلزم الاحتفاظ  3ذي يجب إيداع هذه الأشياء عندهيعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص ال

 3بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها

يطلعوا  أنالحق دائما في  ،كما للمصفين أنفسهم ،ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم

 3ولو بواسطة موثقين ،يأخذوا منها نسخاوأن  على تلك الوثائق

 1111 الفصل

 الانسحابأو  الحَجْرأو  الإفلاسأو  بسبب الموت ،من المصفين أكثر أو تخلف واحد إذا

 3وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم ،العزلأو 

 3في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية 5292وتطبق أحكام الفصل 

 ةالقسم :الثاني الفرع

 1113 الفصل

وفي غيرها من الحالات  ،فية في الحالات المذكورة في الفصول السابقةتمت التصإذا 

حق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في ي ،الشركة الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال

 3ينعقد إجماعهم عليها أنبشرط  ،يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه أن ،حقوقهم

يشتركوا مباشرة في إجراء  أن ،دارة منهمحتى من لم يشترك في الإ ،وللشركاء جميعا

 3القسمة



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 229 - 

 1114 الفصل

كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في إذا  أو ،اختلف الشركاء في إجراء القسمةإذا 

المحكمة التي تجري إلى  أيلجأن  كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياعأو  ،حقوقه

 3القسمة طبقا للقانون

 1115 الفصل

يتعرضوا لإجراء  أن ،كان معسرا إنولدائني كل من المتقاسمين  ،ائني الشركةلد

 أنكما  ،يتدخلوا فيها على نفقتهم أنولهم  ،بطريق التصفية بدون حضورهم أو القسمة عينا

 3يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم أنلهم 

 1112 الفصل

إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين  يوقفوا دعوى أن ،ولأي واحد منهم ،للمتقاسمين

  3داعهم المبلغ الذي يطالب بهبإيأو  ،بدفعهم له دينه

 1117 الفصل

ولكنهم لم يتقدموا  ،الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة

حق لهم  ،نهملم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديوإذا و ،لا يحق لهم طلب إبطالها ،إلا بعد تمامها

كانت القسمة  فإن 3وجد إن ،يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك أن

يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في أن  قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم

 3الشياعأو  الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة

 1111 الفصل

كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في  أنه يعتبر كل من المتقاسمين

لم يملك قط غيرها من  أنه بطريق التصفية كما يعتبرأو  سواء تمت هذه القسمة عينا ،نصيبه

  3بقية الأشياء

 1119 الفصل

 الإكراهأو  لا يجوز إبطالها إلا للغلط 3سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية ،القسمة

 3غَبْنالأو  ليسالتدأو 

 1191 الفصل

 ،الأسباب السابقة على القسمةأجل  من ،يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم

 3البيع لأحكاموفقا 

 1191 الفصل

إلى يقتضي إعادة المتقاسمين  ،لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ،إبطال القسمة

ع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير م إجرائهاالوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند 

 3المُعاوضةالنية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق  حسن
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 التدليسأو  الغلطأو  ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه

 3غَبْنالأو 

 الأجلانقضى هذا  فإن الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمةدعوى ويجب رفع 

 3دعوى غير مقبولةكانت ال

 193إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل  ،محل غَبْنالولا يكون للإبطال بسبب 

 غَرَرعقود ال :الثامن القسم

 304غَرَرعقود ال :باب فريد

 1191 الفصل

 3المراهنة يكون باطلا بقوة القانونأو  كل التزام سببه دين المقامرة

 1193 الفصل

أو  المقامرةإلى مصادقة على ديون يرجع سببها وأ رافويبطل أيضا ما يجري من اعت

كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو  ،المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها

وكذلك  ،وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها ،جعلت لأمر الدائن

 3ود التي يكون سببها دينا من هذا النوعوالصلح وغيره من العق ،أيضا الوفاء بمقابل

 1194 الفصل

قرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم أيسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين 

يستعمل  أنكانوا على علم بالغرض الذي يريد إذا  المراهنةأو  بقصد استخدامها في المقامرة

  3فيه هذه الأموال

 1195 الفصل

 3مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداهأو  يذا لدين مقامرةكل من أدى شيئا تنف

السندات المدنية أو  كتسليم الأوراق التجارية ،ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء

 3بقصد إثبات الدين

 1192 الفصل

العقود التي ترد على  5291إلى  5292وتخضع لأحكام الفصول  ،غَرَرتعتبر عقود 

 ،البضائع تسليما فعلياأو  التي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السنداتوالبضائع و العامةالسندات 

وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية 

 3العملية
                                                 

 نوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم3 ع - 304
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 1197 الفصل

و أ يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل

على غير ذلك من الأمور التي أو  ،على المباريات التي تجري على الماءأو  على الرماية

 :وذلك بشرط ،تتعلق بالمهارة والرياضة

 ؛ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر :أولا

 3ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض :ثانيا

 الصلح :التاسع القسم

 305الصلح :باب فريد

 1191 الفصل

يتوقيانأو  بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما ،الصلح عقد
306
وذلك بتنازل كل  ،قيامه 

حقاأو  بإعطائه مالا معيناأو  ،منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه
307
3 

 1199 الفصل

 3التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها ،يلزم لإجراء الصلح

 1111 الفصل

بالحقوق أو  بالنظام العامأو  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية

الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي 

 3من الجريمة أعلى المنافع التي تنشأو  ة تتعلق بالحالة الشخصيةمسألتترتب على 

 1111 الفصل

 3صلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهملا يجوز ال

ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة  ،الأشياءأو  يسوغ الصلح على الأموال أنه غير

 3الطرفينإلى 

                                                 

 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم3  - 305

 كما جاء في الترجمة العربية3" يتوقيان"بدل  "يتوقعان" "préviennent"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 306

يعتبر باطلا كل إبراء أو » من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  99من المادة  ثانيةال قارن مع الفقرة - 307

من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ  5291صلح، طبقا للفصل 

يعتبر الإبراء أو  »تي تنص على أنه: من مدونة الشغل ال 99وكذا الفقرة الثانية من المادة  «العقد أو بفعل إنهائه3

 «3من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها 5291الصلح، طبقا للفصل 
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 1111 الفصل

لا يجوز الصلح على حق النفقة
308
على أداء أقساطه أو  وإنما يجوز على طريقة أدائه ،

 3التي استحقت فعلا

 1113 لالفص

 أقل في مقابل مبلغ ،تثبت لهم فعلا أنيجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد 

يكونوا على بينة من مقدار  أنمما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط 

 3حقهم فيها

 1114 الفصل

ا من غيرهأو  تعديل حقوق واردة على العقاراتأو  نقلأو  شمل الصلح إنشاءإذا 

في مواجهة الغير  أثروجب إبرامه كتابة ولا يكون له  ،الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا

 3ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع

 1115 الفصل

وأن  ،تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا أنيترتب على الصلح 

سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف  يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي

يقع بمثابة الإبراء لما بقي  ،والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق 3الآخر

 3ويترتب عليه تحلل المدين منه ،منه

 1112 الفصل

م باعتباره مجرد أبرما لم يكن قد  ،ولو باتفاق الطرفين ،لا يجوز الرجوع في الصلح

وضةعقد معا
309
3 

 1117 الفصل

سلم إذا و 3على أساس الصلح ،يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له

اكتشف فيه عيب أو  ثم استحق منه ،الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح

 ،جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمنأو  موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا

 3ر بالنسبة للبيعحسبما هو مقر

                                                 

لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو » من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:  559قارن مع المادة  - 308

 بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة3 

 «أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها3إذا 

الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا الأخير من  "عقد معاوضة"إن عبارة  - 309

 يه3عقود الغَرَر، والحال أن المقصود في النص هو العقد المحدد الذي لا غَرَر ف
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الضمان الذي يتحمل به أحد  فإن ،قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محددإذا و

 3هو الضمان المقرر لكراء الأشياء ،العاقدين للآخر

 1111 الفصل

وهو لا يسري إلا على  3يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته

 3المنازعات والحقوق التي ورد عليها

 1119 لالفص

ثم كسب هذا الحق ذاته  ،على حق تلقاه بناء على سبب معينأو  ،من تصالح على حق له

 ،بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد ،لا يكون ،بناء على سبب آخرأو  من شخص آخر

 3مرتبطا بالصلح السابق

 1111 الفصل

حق للطرف الآخر  ،لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلحإذا 

لا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه إو ،كان ممكنا إن ،يطلب تنفيذ العقد أن

 3في التعويض في كلتا الحالتين

 1111 الفصل

 :يجوز الطعن في الصلح

 ؛التدليسأو  بسبب الإكراه :أولا

ي الشيء الذي فأو  في صفتهأو  ،بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر :ثانيا

  ؛كان محلا للنزاع

  :كان الصلح قد أجريإذا  لانتفاء السبب :ثالثا

  ؛على سند مزور - أ

  ؛على سبب غير موجود - ب

أو  حكم غير قابل للاستئنافأو  على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح - ج

 3أحدهما يجهل وجودهأو  للمراجعة كان الطرفان

 3إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية ،التمسك بالبطلان ،قةولا يجوز في الحالات الساب

 1111 الفصل

 غَبْنالولا يجوز الطعن فيه بسبب  ،لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون

 3إلا في حالة التدليس

 1113 الفصل

المستندات التي  فإن تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضاياإذا 

ما لم  ،لا تكون سببا لإبطال الصلح ،والتي اكتشفت فيما بعد ،ت مجهولة منهما حينذاككان

 3يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر



 وزارة العدل                                  مديرية التشريع                               المملكة المغربية

 

- 292 - 

 ،كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهليةإذا  ،ولا يسري هذا الحكم

 3ثم عثر عليه فيما بعد ،المستندالنائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود وكان 

 1114 الفصل

 3إبطاله كلهأو  إبطاله يقتضي بطلانهأو  الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه

 :ولا يسري هذا الحكم

المتعاقدين قد  أنمن طبيعة الاشتراطات أو  تبين من العبارات المستعملةإذا  -أولا 

  ؛اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر

 3أحد المتعاقدين ىلد نتج البطلان عن عدم توفر الأهليةإذا  -ثانيا 

وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن 

المتعاقدين إلى يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة  أنه قد اشترط صراحة

  3جميعا

 1115 الفصل

نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول إلى ن فسخ الصلح يعيد المتعاقدي

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه  ،كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح

 3النية حسنيمن طرف الغير  المُعاوضةصحيح وعلى سبيل 

  3داد على قيمتهوقع الاستر ،أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرةإذا و

 1112 الفصل

 ،وبرغم العبارات المستعملة ،يتضمن في الحقيقة ،كان الاتفاق الذي سمي صلحاإذا 

صحته إلى تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة أن  وجب ،علاقة قانونية أخرى أي أو ،بيعاأو  هبة

 3م تحت اسم الصلحأبرالأحكام التي تنظم العقد الذي  ،وآثاره

 الكفالة :العاشر القسم

 الكفالة بوجه عام :الأول الباب

 1117 الفصل

لم يؤده هذا الأخير إذا  ،الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين

 3نفسه

 1111 الفصل

بصفته  ،ضمن ،متعهدا بالمسؤولية عنه ،يداين أحدا من الغيربأن  من كلف شخصا

 3في حدود المبلغ الذي يعينه ،يرالالتزامات المعقودة من هذا الغ ،كفيلا
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 ،إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا سأللا ي فإنه ،ن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنهإف

 3مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة

مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن  ،يسوغ الرجوع عن التكليف السابق

 3إثبات التكليف إلا بالكتابة

 1119 الفصل

 3ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع ،يكفل دينا أنلا يجوز لأحد 

مصلحة في  أي لم تكن لهإذا  ،وصيهأو  أبوه أذن لهلا تجوز الكفالة من القاصر ولو 

 3موضوع الكفالة

 1111 الفصل

 3وردت على التزام صحيحإذا  إلاتقوم الكفالة  أنلا يجوز 

 1111 الفصل

أو  بسبب الاستحقاق( جوز كفالة الالتزام المحتمل )كضمان الالتزام الذي قد ينشأت

يحكم  أنيكون قابلا للتحديد فيما بعد )كالمبلغ الذي يمكن أن  بشرط ،غير المحددأو  المستقبل

 3وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي ،به على شخص معين(

 1111 الفصل

يحل محل المدين الأصلي في أدائه  أنكفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل  لا يجوز

 3كالعقوبة البدنية

 1113الفصل 

 يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض3

 1114الفصل 

التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن 

 الحق في التعويض3 ينفذ كان له يطلب تنفيذه، فإن لم

 1115الفصل 

 لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته3

 1112الفصل 

صلي ولو بغير إرادته3 غير أن الكفالة التي تقدم يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأ

علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين  أي عنهابرغم الاعتراض الصريح من المدين، لا يترتب 

 الكفيل، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط3
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 1117الفصل 

 لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين3

 1111الفصل 

 لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل3

 1119 لفصلا

لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد،  بمعنى أن تبرملأجل،  الكفالةيصح أن تكون 

 ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه3

 1131الفصل 

إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام 

ضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين المضمون، فإن الكفيل ي

 الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام3

ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي 

 ضمنه3

غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين، 

قد معين، فإنه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسأل عنها هذا المدين نفسه بمقتضى ع

 بمقتضى هذا العقد3

 1131الفصل 

من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته 

 الكفالة نفسها3 يقع باطلا3 ويترتب عليه بطلان

ي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة الت

 العرف بإعطاء أجر عنها3

 1131الفصل 

كفيلا  ىإذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعط

للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد  آخر، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ

 تقديم الكفيل3 الذي أبرمه تحت شرط

 فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية3

 ولا تسري هذه الأحكام: 

 أولا: إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛

ثانيا: إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين 

 للكفالة3
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 آثار الكفالة :الثاني الباب

 1133 الفصل

 3ما لم يشترط صراحة ،الكفالة لا تقتضي التضامن

إلى في الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة و ،وفي هذه الحالة الأخيرة

 3تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين ،الكفيل

 1134 الفصل

 3في تنفيذ التزامهمَطْـل كان المدين في حالة إذا  الرجوع على الكفيل إلا لا يحق للدائن

 1135 الفصل

  :أنه غير

دون  ،حق للدائن الرجوع فورا على تركته ،مات الكفيل قبل حلول الأجلإذا  :أولا

يرجعوا على  أندفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم إذا و 3ضرورة لانتظار حلوله

  ؛الالتزام الأصليأجل  حلول عند ،المدين

إشهار إفلاس :ثانيا
310
 حتى قبل حلول ،الدين بالنسبة إليهأجل  الكفيل يترتب عليه حلول 

  ؛يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل أنفي هذه الحالة  ،وللدائن 3الالتزام الأصليأجل 

تركتهإلى الدين بالنسبة أجل  حلولإلى وفاة المدين تؤدي  :ثالثا
311
يسوغ للدائن ولكن لا  

  3المتفق عليه الأجلقبل حلول  ،مطالبة الكفيل

 1132 الفصل

يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة  أنيطلب من الدائن  أنللكفيل الحق في 

 3يقوم بإرشاده إليهاوأن  في المغربوأن توجد  ،تكون قابلة للتنفيذ عليها أنبشرط  ،والعقارية

تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق  أنإلى لكفيل تتوقف مطالبة ا ،وعندئذ

كان للدائن إذا و 3له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل يؤذن أنالدائن في اتخاذ ما عساه 

يستوفي دينه  أنوجب عليه  ،حق الحبس على منقول مملوك للمدينأو  حق الرهن الحيازي

ى المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى عل ،منه

 3اهجميع

                                                 

كما  "إشهار إفلاس"بدل  "إشهار إعسار" " d'insolvabilité déclaré "وردت في النص الفرنسي عبارة  - 310

 جاء في الترجمة العربية3

يمكن اعتبارها لاغية نظرا لإلغاء  "وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته"إن عبارة -  311

 عقود3من قانون الالتزامات ال 5.2الفصل 
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 1137 الفصل

 :ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله

كان إذا  وعلى الخصوص ،كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريدإذا  :أولا

 ؛قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي

 ،الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه حد كبير مطالبة المدينإلى صعبت إذا  :ثانيا

  ؛صناعته بعد قيام الالتزام مركزأو  موطنهأو  نتيجة تحويل محل إقامته

إفلاس وقع إشهارهأو  كان المدين الأصلي في حالة إعسار بينإذا  :ثالثا
312
 ؛

هون برمثقلة أو  كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليهاإذا  :رابعا

كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق أو  ،مية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتهارس

  3حق قابل للفسخ إلالم يكن للمدين عليها أو  ،الدائن

 1131 الفصل

ولا  3لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه ،كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدينإذا 

كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على إذا  أو ،ترطاشإذا  يقوم التضامن بين الكفلاء إلا

 3الكفلاءإلى كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إذا  أو ،الدين كلهأجل  انفراد من

 1139 الفصل

إذا  أو ،الكفلاء جميعاو ،لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي

 3تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة

 1141 الفصل

سواء كانت شخصية  ،بكل دفوع المدين الأصلي ،في مواجهة الدائن ،يتمسك أنللكفيل 

ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين  ،متعلقة بالدين المضمونأو  له

نه أكما  ،تنازله عنهاأو  ولو برغم اعتراض المدين ،يتمسك بهذه الدفوع أنوله  3الأصلي

يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل  أنيمكنه 

 3له شخصيا

 1141 الفصل

  :للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه
                                                 

 كما جاء في الترجمة العربية3 "إفلاس"بدل  "إعسار" "déconfiture"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 312

 3(déconfiture)الإعسار بمعنى كما يستعمل  (insolvabilité)في هذا الفصل يستعمل المشرع الإعسار بمعنى 

ربي، بيروت، ص دار إحياء التراث الع ،2انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 

3 فالإعسار الفعلي حالة (déconfiture)والإعسار القانوني  (insolvabilité)؛ الذي ميز بين الإعسار الفعلي 5229

سواء كانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة ما دامت محققة  -  تنشأ عن زيادة ديون المدين (état de fait)واقعية 

تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة  (état de droit)قوقه3 أما الإعسار القانوني فحالة قانونية على ح –الوجود 

 3(état de déconfiture)بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار  الأداء على حقوقه، ولا
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 أي إليهتوجه  أنحتى قبل أو  الوفاء بالدينأجل  عليه الدعوى قضاء من وقعتإذا  :أولا

  ؛في تنفيذ الالتزاممَطْـل كان المدين في حالة إذا  ،مطالبة

ثم  ،محددأجل  ن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلالأكان المدين قد التزم بإذا  :ثانيا

 أنوجب عليه  ،لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائنإذا و 3الأجلحل هذا 

  ؛ضمانة أخرى كافيةأو  الكفيل رهنا يعطي أنأو  يدفع الدين

أو  موطنهأو  نتيجة تحويل محل إقامته ،حد كبيرإلى صعبت مطالبة المدين إذا  :ثالثا

 3مركز صناعته

 أن 55.9وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 

  3يات الأحكام السابقةضتقيتمسك بم

 1141 الفصل

بمجرد تأخره عن المطالبة  ،إبراء ذمته من الدينأجل  من ،ى الدائنيرجع عل أنللكفيل 

 3يصبح مستحق الأداء أنبعد  ،به

 1143 الفصل

للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما 

أجل  وله حق الرجوع عليه أيضا من ،أعطيت بغير علمه قدولو كانت الكفالة  ،دفعه عنه

 3صروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالةالم

عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام  يصدركل فعل 

 أصلأجل  الكفيل حق الرجوع من ىويعط ،يقع بمثابة الوفاء ،الأصلي وبراءة ذمة المدين

 3الدين والمصروفات المتعلقة به

 1144 الفصل

يقدم  أنأمكنه إذا  إلا ،المدين الأصلي حق الرجوع علىليس للكفيل الذي أدى الدين 

 3حجة أخرى تثبت انقضاء الدين أيأو  ،توصيلا من الدائن

 بعد حلولحق الرجوع على المدين إلا  قبل حلول الأجل ليس للكفيل الذي أدى الدين

 3الالتزام الأصليأجل 

 1145 الفصل

يرجع  أنكان له  ،الأجلتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول تعدد الكفلاء المإذا 

 3وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم ،كل بقدر حصته ،أيضا على الكفلاء الآخرين

 1142 الفصل

إلا في  ،الكفلاء الآخرينو ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين

 3كان من المقومات إنه قيمة ما أداأو  ،حدود ما أداه حقيقة
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 1147 الفصل

امتيازاته ضد المدين و الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه

هذا الحلول  أنغير  3وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم ،في حدود كل ما دفعه

 3كفيللا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين ال

 1141 الفصل

 :يرجع على المدين أنليس للكفيل 

 ؛وإنما جعل باسم غيره في الظاهر ،كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصياإذا  :أولا

  ؛كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنهاإذا  :ثانيا

ى الكفالة قد أعطيت عل أن ،من الظروفأو  ،ظهر من تعبير الكفيل الصريحإذا  :ثالثا

 3سبيل التبرع

 1149 الفصل

ترك القضاء يحكم به أو  ،دفع الدينإذا  ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي

لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات  أنأو  ،نه دفع الدين بالفعلأالمدين  أثبتثم  ،عليه نهائيا

 ،لكفيل إخطار المدينكان قد تعذر على اإذا  هذا الحكم لا يسري أنغير  3انقضائهأو  بطلانه

 3كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا

 انقضاء الكفالة  :الثالث الباب

 1151 الفصل

انقضاؤه يترتب عليها انتهاء أو  كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي

 3الكفالة

 1151 الفصل

الالتزامات الأخرى الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها 

 3ولو لم ينقض الالتزام الأصلي

 1151 الفصل

ويسري نفس الحكم  3وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي

إلى وبالنسبة  المُنابالإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير إلى بالنسبة 

التجديد المتفق إلى الوفاء بمقابل وإلى و ،ه صحيحي على وجأجرإذا  إيداع الشيء المستحق

 3عليه بين الدائن والكفيل

 1153 الفصل

 أنله  أنكما  3بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي مُقاصةيتمسك بال أنللكفيل 

 3بما هو مستحق له شخصيا على الدائن مُقاصةيتمسك بال
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 1154 الفصل

ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا  ،ئ ذمة الكفيلالإبراء من الدين الحاصل للمدين يبر

هؤلاء في  يبرئبدون موافقة الآخرين  ،والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء 3يبرئ ذمة المدين

 3حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه

 1155 الفصل

 الالتزامما لم يرتضوا ضمان  ،ذمة الكفلاء يبرئالتجديد الحاصل مع المدين الأصلي 

الالتزام  فإن ثم امتنعوا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديدإذا  غير أنه 3جديدال

 3القديم لا ينقضي

 1152 الفصل

كان للدائن إذا و 3اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل

 3برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين ،ورثة آخرون مع المدين

 3ذمة المدين الأصلي يبرئاتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا 

ينهي  ،اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر

كما  ،الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيلأن  غير ،ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي ،الكفالة

 3حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيليحتفظ بالضمانات التي 

 1157 الفصل

ما لم يكن قد منح له بسبب  ،الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل الأجلتمديد 

 3هعُسرحالة 

ما لم يصرح الدائن بغير  ،الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي الأجلتمديد 

 3ذلك

كان المدين موسرا في وقت إذا  ذمة الكفيل ئيبرلدائن للمدين الممنوح من ا الأجلتمديد 

  3ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه ،حصول التمديد

 1151 الفصل

 ،تم التقادم لصالح المدينإذا و 3الكفيلإلى المدين الأصلي يمتد إلى قطع التقادم بالنسبة 

 3أفاد الكفيل

 1159 الفصل

شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل  ،وفاء لحقه ،قبل الدائن مختاراإذا 

رده الدائن بسبب ما يشوبه من أو  لو استحق الشيء من يد الدائنووذلك  ،ولو كان متضامنا

 3عيوب خفية
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 1121 الفصل

 3ورثتهإلى وينتقل التزام الكفيل  ،لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل

 كفالة الحضور :الرابع الباب

 1121 الفصل

 أو ،يحضر شخصا آخر أمام القضاءبأن  بمقتضاه يلتزم شخص ،الحضور تعهد كفالة

 3عند الحاجةأو  ،الالتزام أجل يحضره عند حلولبأن 

 1121 الفصل

 3يكون كفيل الحضور أن له لا يحق ،يتبرع بماله أنمن ليس له 

 1123 الفصل

 3تكون كفالة الحضور صريحة أنيلزم 

 1124 الفصل

لم يحدد الاتفاق  فإن 3ضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاقيحبأن  يلتزم الكفيل

 3مكان إبرام العقد مكانا وجب إحضار المكفول في

 1125 الفصل

حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في أو  ،حضر المكفولأإذا  ذمة كفيل الحضور تبرأ

محدد لا يكفي لإبراء وإحضار المكفول قبل التاريخ ال 3وفي المكان المتفق عليه ،اليوم المحدد

 3ذمة الكفيل

 1122 الفصل

بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى  ،في التاريخ المحدد لإحضاره ،كان المكفولإذا 

 3برئت ذمة الكفيل ،خبر الدائن بذلكأو

 1127 الفصل

إذا  ذمته تبرألم يحضر المكفول في اليوم المحدد وإذا  ،يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي

كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل إذا  أنه غير ،المكفول بعد هذا التاريخحضر 

 3حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم فإن ،بالدين الأصلي
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 1121 الفصل

وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه ،ذمة الكفيل موت المكفول يبرئ
313
ينتجان نفس  

 3الأثر

 1129 الفصل

الحق في إلغاء الحكم  ،بسبب عدم إحضار المدين ،عليه بأداء الدينللكفيل الذي حكم 

كان إذا و 3كان معسراأو  قد توفي ،في يوم صدور الحكم المكفول كان أن أثبتإذا  ،عليه

 ،في حدود المبلغ المدفوع ،الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن

 3داد غير المستحقوفقا لما هو مقرر بالنسبة لاستر

 الرهن الحيازي :الحادي عشر القسم

 أحكام عامة :الأول الباب

 1171 الفصل

أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا أو  بمقتضاه يخصص المدين ،الرهن الحيازي عقد

وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا  3لضمان الالتزام ،حقا معنوياأو  عقارياأو  منقولا

  3لم يف له به المدينإذا  ،قية على جميع الدائنين الآخرينالشيء بالأسب

 1171 الفصل

 3يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون ،لإنشاء الرهن الحيازي

 1171 الفصل

قابل للإبطال لا يحق أو  معلق على شرطأو  من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ

 3معرضا لنفس الإبطالأو  ى نفس الشرطرهنا معلقا عل إلايجري عليه  أنله 

 1173 الفصل

 :رهن ملك الغير صحيح

تجب  ،وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير 3قرهأأو  ارتضاه مالك الشيءإذا  :أولا

 ؛موافقة هذا الغير أيضا

 3اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهونإذا  :ثانيا

                                                 

كما جاء في الترجمة العربية3  "إفلاس"بدل  "إعسار" "déconfiture"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 313

 أعلاه3 5599راجع الهامش المتضمن في الفصل  
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 فإن تحت شروط خاصةأو  ،دود مبلغ معينلم يرتض مالك الشيء الرهن إلا في حإذا و

  3مع مراعاة التحفظات التي صرح بها المالكأو  الرهن لا يكون إلا في حدود ذلك المبلغ

  3رفض مالك الشيء إقرارهإذا  أثرولا يكون للرهن أي 

 1174 الفصل

 3كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه

 3الذي لم تقع حيازته بعدأو  غير المحققأو  ومع ذلك يقع صحيحا رهن الشيء المستقبل

يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح أن  لا يخول الدائن إلا الحق في ،ولكن هذا الرهن

 3تسليمها ممكنا

 1175 الفصل

أو  لمجرد فتح حساب جارأو  يجوز إجراء الرهن الحيازي ضمانا لاعتماد مفتوح

أو  يكون مقدار الدين المضمونأن  على ،على شرطموقوف أو  ،احتماليأو  ،لالتزام مستقبل

 3الحد الأقصى الذي يجوز وصوله إليه معينا في العقد المنشئ للرهن

 1172 الفصل

أو  بشرط واقفأو  تاريخ معينإلى أو  الرهن ابتداء من تاريخ معين أينش أنيصح 

 3فاسخ

 1177 الفصل

الغير مالك أو  يت يجريه المدينكل تفو أنإلا  ،من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته

ما لم يرتض  ،عبتواو أصلالشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من 

  3الدائن إقرار التفويت

 1171 الفصل

أجل  كانإذا  ينتقل الرهن على الثمن ،في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق

وذلك  ،حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن ،حل قد الأجلكان هذا  فإن 3الدين لم يحل بعد

لم يكف ثمن المرهون إذا  دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دينه

 3لاستيفائه

 1179 الفصل

ينقص قيمة المرهون عما كانت  أن شأنهيجري أي فعل من  أن رهنا لا يحق له نشأمن أ

 3مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائنيمنع من  أنعليه عند إبرام الرهن ولا 

لم يسغ للراهن بمقتضى  ،أي حق آخر مقررا في ذمة الغيرأو  كان المرهون ديناإذا و

 ،الحق المرهونأو  تعديل الحقوق الناشئة من الدينأو  اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء

إلى مما سبق يكون باطلا بالنسبة  وكل اشتراط يستهدف شيئا ،مُرتهَِنإضرارا بالدائن ال

 3ما لم يرتضه ،الدائن
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 1111 الفصل

رسميا يضمن أو  حيازياالرهن بطبيعته لا يتجزأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا 

 3كل الدين

 1111 الفصل

التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك إلى يمتد الرهن الحيازي بقوة القانون 

يتخذ كل الإجراءات أن  وللدائن 3بب نزع ملكيته للمنفعة العامةبسأو  تعيبهأو  المرهون

 3التحفظية لحفظ حقه في مقدار التعويضات

 1111 الفصل

ما  ،يطلب ضمانا تكميليا أنلم يكن له  مُرتهَِنالخطإ تعيب المرهون بسبب لا يعزى لإذا 

 3لم يتفق على غير ذلك

 1113 الفصل

يطلب الوفاء بحقه على  أنكان للدائن  ،المدين تعيب بفعلأو  هلك الشيء المرهونإذا 

وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر  ،لم يحل بعدأجل  إلىحتى لو كان مضافا  ،الفور

 3يكمل له الضمانأو  معادلا

 الرهن الحيازي للمنقول :الثاني الباب

 أحكام عامة :الأول الفرع

 1114 الفصل

تمام إلى يحبس الشيء المرهون  أنلحق في الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن ا

 هيستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعوأن  يبيعه عند عدم الوفاء بهوأن  ،الوفاء بالدين

  3وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر

 1115 الفصل

يخضع الرهن الحيازي للمنقول للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي والواردة في 

 :مع مراعاة الأحكام الآتية ،اب السابقالب

 1112 الفصل

تسلم داخل ظرف  أنبشرط  ،والأشياء المثلية ،والسندات لحاملها ،يصح رهن النقود

 3مغلق
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على سبيل القياس أحكام  ،يغلق عليها طبقت عليها أنسلمت النقود من غير إذا و

ما لم  ،يتصرف فيها أندائن سلمت السندات لحاملها مفتوحة لم يكن للإذا  أنه بيد 3القرض

 3يؤذن له في ذلك صراحة بالكتابة

 1117 الفصل

على سبيل الرهن الحيازي شيئا  ،الدائن الذي يتسلم بحسن نية( 5919ونيه ي 9ظهير )

مسروق قابل أو  متعلقا بشيء ضائع الأمرما لم يكن  ،منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن

 3مكرر 19.ليها في الفصل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص ع

 1111 الفصل

  :يتم الرهن الحيازي

 ؛بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن -أولا 

أحد من الغير إلى أو  الدائنإلى وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا  -ثانيا 

 3يتفق عليه المتعاقدون

لطرفين وحده ا ىكان الشيء موجودا بالفعل وقت الرهن في يد الدائن كان رضإذا و

يقوم هذا  أنأحد من الغير وكان يحوزه لحساب المدين كفى  وجد الشيء في يدإذا و ،متطلبا

 يعتبر الأجنبي الحائز ،هذا الإخطار وابتداء من 3الأخير بإخطار حائز الشيء بإنشاء الرهن

  3حائزا للشيء لحساب الدائن ولو لم يكن قد التزم مباشرة تجاهه أصبح أنه

 1119 الفصل

الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله 

 3للدائن

يحل الدائن في  أنكفى  ،كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرينإذا و

 3الحيازة محل الراهن

 1191 الفصل

تضمنا وم ،طلب من دائنه توصيلا مؤرخا موقعا عليه منهي أنللمدين دائما الحق في 

كان إذا و 3وقياسها وعلاماتها المميزة ،ووزنها ،نوع وطبيعة الأشياء المرهونة وصنفها

 3يتضمن التوصيل أرقامها وقيمتها الاسمية أنالمرهون سندات لحاملها وجب أيضا 

 1191 الفصل

 ،وجدت حجة مكتوبة وثابتة التاريخإذا  لاإلا يتقرر الامتياز  ،ومع ذلك فبالنسبة للغير

وثبوت الاستحقاق ونوع وطبيعة  الأجلووقت حلول  ،ن بيانا عن المبلغ المستحقتتضم

ويسوغ  3وصنفها ووزنها وقياسها على وجه يمكن معه التعرف عليها بدقة ،الأشياء المرهونة

 3لحق بهيفي رسم أو  ،نفسه ذكر هذا البيان في عقد الرهن
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 1191 الفصل

كانت قيمة كل من المرهون إذا  كتوبةولا تلزم الحجة الم (5915فبراير  9 ظهير)

 3درهم 222على حدة لا تتجاوز  ،والدين المضمون

 1193 الفصل

يرهن شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب بأن  ،الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه

  3وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض ،تسلم المرهون

وحينئذ  3د المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائنولو فق ،ويسري هذا الحكم

مع عدم الإخلال بحالات الإبطال  ،يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم

 3المقررة بمقتضى القانون

 1194 الفصل

 ،الأشياء موضوعة تحت تصرفه هذهكانت إذا  ،يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة

)فكتور( هعميلأو  في مخازن وسفن وكيله بالعمولةأو  مخازنه وسفنهفي 
314
 ،في الجمركأو  

كانت هذه الأشياء في الطريق لم تصل بعد وسلمت إليه تذكرة إذا  أو ،في مستودع عامأو 

 3لأمرهأو  مظهرة باسم الدائن ،بوليصة نقلهاأو  ،شحنها

 1195 الفصل

  :يقرر الامتياز على الديون المنقولة

  ؛بتسليم السند المثبت للدين - أ

بقبول هذا أو  بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا ،وزيادة على ذلك - ب

 3المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ

إذا  مُرتهَِنمن الدائن الأو  المرهونيقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين  أنويلزم 

 3ذن له الدائن الأول بذلكأ

  3يكون محلا للرهن أندين غير الثابت في محرر لا يصح وال

 1192 الفصل

 3يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن

                                                 

 ou facteur à la douane "3 "وردت في النص الفرنسي عبارة:  - 314
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1197 الفصل
315
 

رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والسندات الاسمية للشركات 

 ،التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة المدنيةأو  التجاريةأو  الصناعيةأو  المالية

 3يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات أنيمكن أيضا 

 1191 الفصل

اتفاق على إلى اتفق على إيداع المرهون في يد الغير دون تعيينه ولم يصل الطرفان إذا 

الذين يعينهم  تولت المحكمة اختيار شخص من بين الأشخاص ،اختيار من يباشر هذه المهمة

 3الطرفان

يختاره الأطراف وعند  ،مات ذلك المودع عنده أودع المرهون لدى شخص آخرإذا و

 3تعينه المحكمة ،الخلاف

 آثار الرهن الحيازي :الثاني الفرع

 1199 الفصل

  :الدين فحسب وإنما يضمن أيضا أصللا يضمن الرهن الحيازي 

 ؛كانت مستحقة إن ،توابع الدين -أولا 

المحافظة على المرهون في الحدود أجل  المصروفات الضرورية التي أنفقت من -ا ثاني

 ؛5259المقررة في الفصل 

 3المصروفات الضرورية لاستنضاض الرهن -ثالثا 

ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد  ،التعويضات التي قد تستحق للدائن

يرجع بها عليه على نحو ما يقرره  أنن تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائ ،المدين

  3له القانون

 1111 الفصل

الثمار والتوابع التي تلحق الشيء المرهون في الفترة التي إلى يمتد الرهن بقوة القانون 

يحبسها مع الشيء  أنيثبت لهذا الأخير الحق في  أنه بمعنى ،يكون خلالها في يد الدائن

على أوراق مالية أو  ورد الرهن على سندات لحاملهاذا إو 3الأصلي ضمانا للوفاء بالالتزام

                                                 

 .5399352الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  (S.A)المتعلق بشركات المساهمة  59391انظر القانون رقم  - 315

بتاريخ  22..( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5999غشت  92) 5.59من ربيع الآخر  .5بتاريخ 

 (S.N.C)المتعلق بشركة التضامن  31399 والقانون رقم 2925( ص 5999أكتوبر  59) 5.59جمادى الآخرة  .

والشركة ذات المسؤولية المحدودة  (S.C.A)وشركة التوصية بالأسهم  (S.C.S)وشركة التوصية البسيطة 

(S.A.R.L)  وشركة المحاصة((S.P  59) 5.59شوال  1بتاريخ  53993.9الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 1113(،  ص 2229مارس  2) 5.29بتاريخ فاتح صفر  1.22(؛ الجريدة الرسمية عدد 5999فبراير 
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عنها، وفي حبسها كما يحبس  صناعية اعتبر الدائن مأذونا في قبض الفوائد والأرباح الناتجة

 3الشيء المرهون نفسه

 3وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلافه

 1111 الفصل

 ،إلا بعد تنفيذ الالتزام ،الك لهللغير المأو  لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين

 3وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه ،ك الشيء قابلا للتجزئةاولو كان ذ ،تنفيذا كاملا

بحيث يكون كل واحد منها  ،رهنت عدة أشياء منفصلة بعضها عن بعضإذا  أنه غير

يء المرهون يسترد الشأن  عندما يدفع جزءا من الدين ،ضامنا لجزء من الدين حق للمدين

 3المقابل لهذا الجزء

 1111 الفصل

يطلب  أنللوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أو  لا يحق للمدين المتضامن

 3مادام الدين لم يدفع بتمامه ،استرداد نصيبه من الشيء

يرد  أنللوارث الذي قبض حصته من الدين أو  وكذلك لا يحق للدائن المتضامن

 3الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعدأو  الدائنينالمرهون إضرارا بباقي 

 1113 الفصل

سواء  ،ديونه الأخرى على المدينأجل  يحبس المرهون من أنليس للدائن الحق في 

الرهن يضمن أيضا تلك  أنما لم يكن قد اتفق على  ،سابقة على إنشاء الرهنأو  كانت لاحقة

 3الديون

 التزامات الدائن :الثالث الفرع

 1114 الفصل

وعلى المحافظة عليه  ،الحق المرهونأو  يسهر على حراسة الشيءبأن  يلتزم الدائن

 3بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها

 1115 الفصل

ها أجلغيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أو  ،كان المرهون أوراقا تجاريةإذا 

أجل  كلما حل ،وتوابعها أصلهاإلى بالنسبة  ،ستوفيهاي أنوجب على الدائن  ،في تاريخ محدد

بسبب  ،يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسهوأن  ،الوفاء بها

 3عدم حيازته للسند

على الشيء محل الالتزام منذ حصول أو  وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض

رهنا  مُرتهَِنالدائن ال فإن ،حق عقاريأو  لتزام تسليم عقاركان مؤدى هذا الاإذا و 3استيفائه

 3يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي حيازيا
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 1112 الفصل

يخطر  أنوجب على الدائن  ،الهلاكأو  ثماره تنذر بالتعيبأو  كان الشيء المرهونإذا 

يساويه في  يستبدل به شيئا آخر أنو يسترد المرهون أنوللمدين هنا  ،المدين بذلك فورا

 3القيمة

 القضائيةوجب على الدائن أن يستحصل من السلطة  ،كان هناك خطر في التأخيرإذا و

المحلية
316
إجراء إثبات حالته وتقدير قيمته إلى يعمد  أنبعد  ،المرهون بيعبعلى الإذن  

وتأمر المحكمة بما تراه لازما من الإجراءات  ،بواسطة من يعين لذلك من أهل الخبرة

 3للمحافظة على مصالح الطرفين الأخرى

يطلب  أنيسوغ للمدين  أنه غير 3ويحل الثمن الناتج من البيع محل الشيء المرهون

يسلم للدائن على وجه  أنيأخذه لنفسه في مقابل  أنأو  ،إيداع هذا الثمن في خزينة عامة

  3الرهن شيئا آخر تساوي قيمته قيمة الشيء الذي رهن في الأصل

 1117 الفصل

 أييتصرف فيه ب أنأو  يرهنه للغير أنأو  يستعمل الشيء المرهون أنيجوز للدائن لا 

 3ما لم يؤذن في ذلك صراحة ،طريقة أخرى لمصلحة نفسه

الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق  سألوعند الإخلال بهذا الالتزام ي

 3الغير المالك للمرهون في التعويضأو  المدين

 1111 الفصل

وفي جميع الحالات الأخرى التي  ،الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق في

يكون للمدين الخيار  ،يعرضه للخطرأو  يهملهأو  يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون

  :بين

يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن  أن - أ

  ؛بالتعويض

الحالة التي كان عليها عند إنشاء إلى على إعادة المرهون  يجبر الدائن أنأو  - ب

 ؛الرهن

 3هأجلمع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول  ،يسترد المرهون أنأو  - ج

 1119 الفصل

إلى المدين وإما إلى إما  ،بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه

 3م له حسابا عما قبضه من ثمارهيقدبأن  كما يلتزم ،الغير المالك للمرهون

                                                 

 l'autorité judiciaire du lieu3المقصود السلطة القضائية المختصة محليا  - 316
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 1111 الفصل

 3ما لم يتفق على غير ذلك ،مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين

 1111 الفصل

 إخطأو  بفعلأو  خطإهبأو  حصل بفعلهإذا  ،يبهتعو يضمن الدائن هلاك المرهون

 3عنهم سألالأشخاص الذين ي

في حالة  أصبح أنحصلا بعد إذا  لاإ ،وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة

 3ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة 3أصدر منه خط أنبعد أو مَطْـل 

 3يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة أن شأنهويبطل الشرط الذي يكون من 

 1111 الفصل

بالحق في  في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال ،يضمن الدائن الشيء المرهون

 3اقتضى الحال إن ،كبرأتعويض 

 1113 الفصل

المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار  ىوفإذا 

يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية  أنطلب من الدائن إذا  أو ،في تسلمهمَطْـل في حالة 

 3باره مجرد أمينالدائن إلا باعت سأللا ي ،وفي هاتين الحالتين 3الدائن

 1114 الفصل

 ،تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ،أمين متفق عليه بين الطرفينإلى سلم المرهون إذا 

 3وفق ما يقضي به القانون الأمينعلى مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع 

 1115 الفصل

 3إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون شأنهيبطل الاشتراط الذي من 

ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة  يبرئبطلان الالتزام الأصلي لا أو  بطالإ

 3الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه

 1112 الفصل

  :يؤدي للدائنبأن  ،المرهون هعند استرداد ،يلتزم المدين

لك الضرائب المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذ -أولا 

ينزع التحسينات التي أجراها مادام  أنوللدائن  ،قد دفعها والتكاليف العامة التي يكون الدائن

  ؛لا يترتب على نزعها ضرر

 إخطإلى ما لم تكن راجعة  ،قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون -ثانيا 

 3إليه ىيعز
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 1117 الفصل

 :أشهرتتقادم بمضي ستة 

للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب أو  للمدين التعويض الثابتة دعوى - أ

  ؛أخرىإلى تغييره من حالة أو  الشيء المرهون

بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء  ،دعوى الدائن ضد المدين - ب

  3وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها ،المرهون

إلى وبالنسبة  ،من وقت رد المرهون إليه ،المدينإلى بالنسبة  ،الأجلويبدأ سريان هذا 

 3من وقت انقضاء العقد ،مُرتهَِنالدائن ال

 تصفية الرهن الحيازي :الرابع الفرع

 1111 الفصل

يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة  ،ولو جزئيا ،عند عدم الوفاء بالالتزام

الحق في  ،وجدإن  وللغير المالك للمرهون ،لمدينأيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل ل

 3علنيا ابيع الأشياء المرهونة بيعإلى  أيلج أن

السابق باستدعاء الدائن  الأجلويحق للمدين وللغير المالك للمرهون التعرض خلال 

 3والتعرض يوقف البيع 3جلسة معينة التاريخإلى للحضور 

 ،لم يكن له فيه موطنأو  ذي يوجد فيه الدائنكان المدين لا يقيم في نفس المكان الإذا و

 3وفقا لما يقضي به قانون المسطرة ،التعرض بسبب المسافةأجل  زيد في

يطلب بيع الأشياء  أنوقع ثم رفض كان للدائن أو  ولم يقع تعرض ،الأجلفات إذا و

 3المرهونة قضائيا

 1119 الفصل

 ،ن الإعلام الرسمي وبين البيعينقضي بي أنالذي يجب  الأجليمددا  أنيجوز للطرفين 

 3قل من الأيام السبعة المقررة في الفصل السابقأإلى ولكن لا يجوز لهما تقصيره 

 1111 الفصل

حتى لو  ،يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين أنللغير المالك للمرهون 

يما عدا الدفوع المتعلقة وذلك ف ،تنازل عن الاستفادة منهاأو  ،عارض المدين في تمسكه بها

 3بشخص المدين خاصة

 1111 الفصل

يطلب بيع  أنساغ للدائن  ،ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعضإذا 

لم يختر  فإن 3تكون كافية للوفاء بالدين أنبشرط  ،الأشياء التي يختارها المدينأو  الشيء

يبدأ بالعمل  أنوجب على الدائن  ،وفاء بالدينلل تكفي اختار أشياء لاأو  ،المدين ما يبدأ ببيعه
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 ،أقلثم الأشياء التي تكون فائدتها للمدين  ،على بيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها

يطلب إلا بيع ما هو  أنوليس للدائن  3ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين

ما تجاوزه فضلا عن الحق إلى ل البيع بالنسبة بط ،تجاوز هذا الحد فإن ،لازم للوفاء بالدين

 3في التعويض

 1111 الفصل

 3وجد نإيخطر به المدين والغير المالك للمرهون  أن ،بمجرد حصول البيع ،على الدائن

 1113 الفصل

يرجع  أنوله  3المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له

 3لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به إن ،مدينما تبقى من دينه على الب

 ،الغير المالك للمرهونأو  ،يسلمه للمدين أنوجب على الدائن  ،كان هناك فائضإذا و

 3ين التالية في المرتبةمُرتَهِنمع عدم الإخلال بحقوق الدائنين ال

قدم له يوأن  ،يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن أن ،في جميع الحالات ،وعلى الدائن

 3الجسيم خطإهالمستندات المؤيدة وهو مسؤول عن تدليسه وعن 

 1114 الفصل

يستوفي دينه  أنكان للدائن  ،سندات لحاملها تقوم مقام النقودأو  كان المرهون نقوداإذا 

 3يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه أنوليس عليه  3كان من نفس النوع إن ،منها

 1115 الفصل

 أن ،ينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلككان المرهون دإذا 

ن يقاضي عند اللزوم هذا الغير أوب ،في حدود ما هو مستحق له ،يستوفي الدين المرهون

والوفاء الحاصل منه  3مُرتهَِندفع الدين المرهون للدائن الإذا  ذمة الغير إلا تبرأولا  3مباشرة

 3لحاصل من المدين الأصليالوفاء ا أثريكون له نفس 

 ،ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ ،زياحياون مُرتهَِنتعدد الإذا و

بالمطالبة القضائية التي أو  يخطر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين أنوعلى هذا الأخير 

 3يباشرها

 1112 الفصل

أو  يتملك المرهون أناء له بدينه في يسمح للدائن عند عدم الوف أن شأنهمن  ،كل شرط

يكون باطلا ولو جاء بعد  ،يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون أن

 3العقد

عند عدم  ،مينيسمح للأ أن شأنهيكون من  ،عد العقدبولو جاء  ،ويبطل أيضا كل شرط

بغير اتباع الإجراءات التي  ،يدفع للدائن دينهوأن  يصفي المرهونبأن  ،وفاء المدين بالدين

 3يقضي بها القانون
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 1117 الفصل

 3مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين

 3تدليسه تقع عليهإلى أو  الدائن إخطإلى والمصروفات التي يرجع إنفاقها 

 الغيرإلى أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة  :الخامس الفرع

 1111 الفصل

وفي هذه الحالة يحرز ،ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية أن يجوز لمن رهن شيئا
317
 

الثاني كما يحرزه مُرتهَِنالحيازي الأول الشيء المرهون لحساب ال مُرتهَِنال
 

لحساب نفسه 

 إنالثاني  مُرتهَِنمن الأو  ،وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين

الأول غير لازمة لصحة  مُرتهَِنوموافقة ال 3جود الرهن الثانيبو ،كان يعمل بإذن المدين

 3الرهن الثاني

 3أمينإلى ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم 

 1119 الفصل

 3زيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنهحياين رهنا مُرتهَِنتتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين ال

 3في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم ياحيازون مُرتهَِنوال

 3والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه

 1131 الفصل

على شرط تكون أو أجل  معلق علىأو  الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا

ولو لم يتحقق  ،فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد أصبحمرتبته ابتداء من اليوم الذي 

 3لا فيما بعدالالتزام إ

على شرط وكذلك على رهن أو أجل  ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على

 3ما وقع تصحيحهإذا  ملك الغير

 1131 الفصل

على البيع الجبري الواقع أو  يتعرض على الحجز أن حيازيارهنا  مُرتهَِنليس للدائن ال

تعرضا في مواجهة الدائنين  يجري أننه يحق له أغير  ،على المرهون من دائنين آخرين

 3يباشر امتيازه على المتحصل من البيع أنأجل  من ،الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له

كانت قيمة المرهون من أول إذا  ،على البيعأو  يتعرض على الحجز أنوله أيضا 

 3أصبحت غير كافية بعد الرهنأو  ،غير كافية للوفاء بالدين المضمون ،الأمر

                                                 

 كما جاء في الترجمة العربية3" يحرز"بدل " يحوز" "détient"الفرنسي مصطلح  ورد في النص - 317
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 1131 الفصل

 المدين يسترده من يد أنزيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته حيا مُرتهَِنلل

 2993أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل  من يدأو 

 بطلان الرهن الحيازي وانقضاؤه :السادس الفرع

  1133 الفصل

 3بطلان الرهنإلى بطلان الالتزام الأصلي يؤدي 

أو  بطال الرهنإه توجب ءانقضاأو  بطال الالتزام الأصليإ الأسباب التي توجب

 3هءنقضاإ

  9993تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 

  1134 الفصل

 :وينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي

 ؛عن الرهن مُرتهَِنبتنازل ال -أولا 

 ؛هلاك الشيء المرهون هلاكا كلياب -ثانيا 

 ؛الذمة داحاتب -ثالثا 

 ؛بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن -رابعا 

بتحقق الشرط الفاسخ الذي أو  ،نهايتهإلى الذي عقد الرهن  الأجلبانقضاء  -خامسا 

 ؛علق الرهن عليه

في حالة حوالة الدين -سادسا 
318
 ؛بدون اشتراط الرهن 

 3خببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاري -سابعا 

  1135 الفصل

ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به  3يكون تنازل الدائن ضمنيا أنيمكن 

شخص من إلى أو  ،المالك للمرهون للغير أو اره عن حيازة المرهون إما للمدينالدائن باختي

 3الغير يعينه المدين

معين تقتضيه  تمكينه من القيام بعملأجل  من ،تسليم المرهون مؤقتا للمدين أنغير 

 3عن الرهن لافتراض تنازل الدائن كفييلا  ،مصلحة الطرفين

                                                 

وهي الحالة التي تتميز عن حوالة  cession de detteيقصد بحوالة الدين في هذا الفصل، حوالة المديونية  - 318

 ات والعقود3وما بعده في قانون الالتزام 519أي الدائنية المنظمة في الفصول  cession de créanceالدين 
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  1132 الفصل

مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء  ،هلاكهأو  ينقضي الرهن بفقد الشيء

أو  وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد ،توابعه منأو  المرهون

 3الهلاك

  1137 الفصل

 يومع ذلك لا ينقض ،الرهن وحق الملكية لشخص واحدحق اجتمع إذا  ي الرهنينقض

تزاحم إذا  ،بامتيازه عليه ،الذي أصبح مالكا للمرهون مُرتهَِنويحتفظ ال ،الرهن بهذا الاجتماع

 3وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده ،معه دائنون آخرون للمالك السابق

ضمانا لكل  ،الباقي لىإامتد الرهن  ئن سوى ملكية جزء من المرهونالدالم يكتسب إذا و

 3الدين

  1131 الفصل

ينقضي بفسخ  شيء المرهون إلا حقا قابلا للفسخالرهن المعقود ممن لا يملك على ال

 3حق الراهن

له عليه حق قابل  كان لشيء الذيعن اأو  غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق

 3ين حيازيامُرتهَِنبال لا يضر للفسخ

  1139 الفصل

 فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائنيعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر 

في الفترة  ،النية حسنيعلى وجه قانوني صحيح للغير  ،مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة

 3الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه

  1141 الفصل

 ين السابق في التاريخ ينهحيح من الدائحاصل على وجه قانوني صبيع المرهون ال

مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على  ،لصالح دائنين آخرين حقوق الرهن المنشأة عليه

 3منه فائض يبقإذا  ،المتحصل من البيع

 في مختلف أنواع الدائنين :الثاني عشر القسم

  1141 الفصل

وزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم وي ،أموال المدين ضمان عام لدائنيه

توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية
319
3  

                                                 

 52) 5995رمضان  9والعقود الصادر في  من قانون الالتزامات 52.5استثناء من أحكام الفصل " - 319

( وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، لا تغطي 5959أغسطس 
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  1141 الفصل

  3الرهون وحق الحبسو الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات

 في الامتيازات :الأول الباب

 1143 الفصل

 3ينالامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الد

 1144 الفصل

 3ولو كانت مضمونة برهون رسمية ،الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى

 3تلفة للامتيازاتخوتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع الم

 1145 الفصل

 3الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة

الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق خلفاء الدائنين 

 3ويحلون محلهم فيها

 1142 الفصل

لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين إذا 

 3مع الدائنين العاديين ،ما بقي من ديونهمإلى تحاص هؤلاء بالنسبة  ،الممتازين

 في الامتيازات على المنقولات :يالثان الباب

 1147 الفصل

 3الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة

والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات 

 3معينة

                                                                                                                                                         

"؛ وذلك فيد إلا من ديون القسم المعنيأصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تست

، سالف الذكر3المتعلق بتسنيد الديون 99329القانون رقم من  .9بمقتضى المادة 
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 كل المنقولات علىممتازة الديون ال :الأول الفرع

 1141 الفصل
320
 

وهي تباشر وفقا للترتيب  ،المنقولات هي التي ستذكر فيما بعدالديون الممتازة على كل 

التالي
321
: 

أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة  ،مصروفات الجنازة :أولا

 ؛المركز المالي للمدين الميت

الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت  :ثانيا

السابقة  أشهروذلك خلال الستة  ،خاصةأو  في مؤسسة علاجية عامةأو  يضفي منزل المر

 ؛على افتتاح التوزيعأو  على الوفاة

ثانيا مكرر
322
المراعى في تقديرها ما قد  ،الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها :

ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين ،ب الطلاق غير المبرربيلحق الزوجة من أضرار بس
323
 ؛

إجراء الإحصاء والبيع و كمصروفات وضع الأختام ،المصروفات القضائية :ثاثال

  ؛ما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقهموغيرها 

رابعا
324
والتعويضات المستحقة  ،ن العطل المستحقة الأجرةعوالتعويضات  ،الأجور :

تعويضات المستحقة إما بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية وال

عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى 

 :كانت مستحقة

                                                 

 59113أبريل  2وظهير  .591يوليوز  9وظهير  59.9ديسمبر  51ظهير - 320

 52.1ات الفصل يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيمن مدونة الشغل الذي ينص على أنه:  912قارن مع المادة  - 321

من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، 

 قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته3

 ز، ولها نفس الرتبة3"تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتيا

من ربيع  22الصادر في  539939.1أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم  - 322

 52        بتاريخ 222.( بتتميم قانون الالتزامات والعقود3 الجريدة الرسمية عدد 5999سبتمبر  52) .5.5الأول 

 51923(، ص 5999سبتمبر  29) .5.5ربيع الآخر 

 من مدونة الأسرة على أنه:  292تنص المادة  - 323

قاصرين الإجراءات الملائمة في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون ال

 لحماية وصيانة أموال المحجور3

تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة 

 5959غشت  52من الظهير الشريف المؤرخ في  52.1المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 

 الالتزامات والعقود3المكون لقانون 

يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل » من مدونة الشغل الذي ينص على أنه:  912قارن مع المادة  - 324

من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل  52.1

 ت، في ذمة المشغل من جميع منقولاته3المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضا

 «تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة3
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 ؛للخدام – أ

 ؛للعمال المستخدمين مباشرة من المدين - ب

كانت أجورهم أو  سواء كانت لهم رواتب محددة ،للكتبة والمستخدمين والمكلفين - ج

 ؛ولة نسبيةمحددة بعم

للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات  - د

  ؛المشاهد العامة

 3للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية - ـه

أو  السابقة على الوفاة أشهرستة الالأجور المستحقة لهم عن إلى والكل بالنسبة 

لإفلاسا
325
جراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل كان الأإذا  ،أو ،التوزيعأو  

يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة  أنما عساه إلى بالنسبة  ،التوزيعأو  الإفلاسأو  الوفاة

 3لعائلتهأو  ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين 3الأخيرة أشهر

غير القابلة للحجز عليها من التعويضات في دفع الحصة  طبق ما يأتيي أنه غير

  :المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة

عن  ،للخدمأو  ،من المدين ،الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة من

 ؛الثلاثين يوما الأخيرة

ولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمولة المستحقة للمتج من

 ؛العمل

 3الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة من

القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن  غيروالحصة 

 3القابلة للحجز عليها من الأجور غيرالحصة 

والتي تمثل الفرق بين الأجور  ،لحجز عليهاالقابلة ل غير ن وفاء تلك الحصةإو

يتم  أنيجب  ،والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها

ن وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاسعبالرغم 
326
التصفية أو  

 يوجد في يد السنديك أنهو  ،بشرط واحد ،من قاضي التفليسة الأمرالقضائية بناء على مجرد 

 3النقود اللازمة المصفيأو 

ن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات إف

دون اعتبار لوجود أي دين  ،المصفيأو  والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك

 3لمرتبتهأو  ممتاز آخر

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 325

 الإفلاس3

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559ل انظر الهامش المضمن في الفص - 326

 الإفلاس3
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وفي حالة الإفلاس
327
القابلة للحجز عليها  غيردفعت الحصة ذا إ ،التصفية القضائيةأو  

من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين 

أو  من نقود سبقها السنديك ،وفقا للأسس المبينة فيما سبق ،والمتجولين والممثلين التجاريين

ر المدفوعة محل المقرض يحل في الأجو فإن ،أي شخص آخر غيرهماأو  المصفي

يكون لأي دائن آخر  أنويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير  ،مستحقيها

 3يتعرض لذلك نأ

لخلفائه والمتعلق بالمصروفات أو  الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل :خامسا

نتيجة الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له 

 ؛العجز المؤقت عن العمل

التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف  :سادسا

وإما من  ،مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها أي أو الاجتماعي

 ؛أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم

لديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي ا -سابعا 

الاشتراكات  أو رسوم العضويةأجل  من ،تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها

الإضافات التي أجل  التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من

يةتقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضو
328
3 

بامتياز خاص وارد على بعض أو  حيازيالديون المضمونة برهن  :الثاني الفرع

 المنقولات

 1149 الفصل

  3لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون حيازيارهنا  مُرتهَِنالدائن ال

 1151 الفصل

  :الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي

وعن أعمال الحصاد لها امتياز  ،غ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحةالمبال :أولا

 ؛على الغلة

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 327

 الإفلاس3

ر بتنفيذه الصاد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 21321القانون رقم من  19المادة أنظر  - 328

المحامي أتعاب التي تضع  ،(2221أكتوبر  22) 5.29من شوال  22بتاريخ   53213525شريف رقم الظهير ال

من قانون  52.1المنصوص عليه في الفصل  الديون الممتازة على المنقولات ترتيبضمن  الرتبة الثامنةفي 

، كما ..2.(، ص 2221نوفمبر  9) 5.29عدة ذو الق 9بتاريخ  1912الجريدة الرسمية عدد  الالتزامات والعقود؛

 تم تغييره وتتميمه3 

3 
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والمبالغ المستحقة لصاحب  ،ة وغيرها من العقاراتيأجرة كراء الأراضي الفلاح :ثانيا

الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار 

في أو  وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض ،لات والمباني المكتراةالموجودة في المح

ما استحق من الأجرة والإيراد أجل  ولا يثبت هذا الامتياز إلا من 3تجهيز المحلات المكتراة

الإفلاسأو  يوم الإعسار
329
إلى وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد  ،

 ،كان هناك حق مكتسب لصالح الغيرإذا  ،من الأماكن المكتراةالغلة والبضائع التي أخرجت 

 ؛ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش

غير  أصبحأو  المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء :ثالثا

  ؛لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها ،عد لهأصالح لما 

المصنوع له امتياز على الأشياء التي أجل  نفقه منالصانع عن عمله وما أ أجر :رابعا

  ؛سلمت إليه مادامت في حوزته

بالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في مال :خامسا

 ؛959الحدود المقررة في الفصل 

تياز على ما أنفقه لها امأجل  ومن ،ثمن النقلأجل  من ،المبالغ المستحقة للناقل :سادسا

 ؛مادامت في حوزته ،الأشياء المنقولة

أو  ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل :سابعا

 ؛الفندقأو  صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل

 نيالديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذ( 5999نوفمبر  22)ظهير  :ثامنا

مين الذي يستحق على المؤمن عن ألخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأو  تضرروا منها

الحكم عليه به على أساس عقد أو  نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ ،المسؤولية المدنية

ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم  ئولا يبر 3مينأالت

 3قوقهم بعديستوفوا ح

الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد  (59.9دجنبر  51)ظهير 

 2) 59.9يوليوز  2مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير 

( المتضمن ضابط الشغل5999شعبان 
330
3 

ليها مل المنزلي المقتضيات المنصوص عاجور لهذا العأوتنطبق على دين المساعد الم

       52.13في الفقرات الثلاث الأخيرة من البند الرابع من الفصل 

      292229592.

                                                 

أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام  559ضمن في الفصل انظر الهامش الم - 329

 الإفلاس3

ضمن ضابط ( الم5999شعبان  2) 59.9يوليوز  2ظهير من مدونة الشغل مقتضيات  119نسخت المادة  - 330

 3ذكور أعلاهالشغل الم
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 95 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الورقة الرسمية - 5
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 92 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الورقة العرفية - 2

 .9 3333333333333333333333333333333333333333333333 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي  - 9

 99 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333نسخ الوثائق -.

 99 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 91 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الرابع: القرائن

 91 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 القرائن المقررة بمقتضى القانون -5

 99 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 القرائن التي لم يقررها القانون -2

 522 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الخامس: اليمين

 522 333333333333333333 الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة

 522 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات

 522 3333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة

 113 ............. وفي أشباه العقود التي ترتبط بها في مختلف العقود المسماة :الكتاب الثاني

 113 ..................................................................................البيع الأول: القسم
 529 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: البيع بوجه عام

 529 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 521 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: في تمام البيع

 521 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: آثار البيع

 521 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 امالفرع الأول: آثار البيع بوجه ع

 529 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: التزامات البائع

 529 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 التسليم -5

 559 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 نالضما -2

                      الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض -أ 

 559 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 )ضمان الاستحقاق(

 559 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ضمان عيوب الشيء المبيع -ب 

 522 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: في التزامات المشتري

 .52 3333333333333333333333333333333333333333333الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع

نْـيـَا  .52 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: بيع الثـّـُ

             الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين

 529 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 )بيع الخيار(

ـلــَم  529 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: بيع السَّ

 592 333333333333333333333333333333333333333333 العقارات في طور الإنجاز  الفرع الرابع: بيع

 131 ...................................................................... اوضةالم ع في الثاني: القسم
 591 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 في المُعاوضة :باب وحيد

 139 ............................................................................. الإجارة الثالث: القسم
 599 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 باب الأول: الكراءال
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 599 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: أحكام عامة

 5.5 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: آثار الكراء

 5.5 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 التزامات المكري -5

 5.5 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 تسليم المكترى وصيانته -أ

 5.9 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333الضمان المستحق للمكتري -ب 

 5.9 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 التزامات المكتري -2

 515 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: انقضاء الكراء 

 519 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية

 511 33333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة

 511 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: أحكام عامة

 .59 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل

 599 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: الإجارة على الصنع

 173 ................................................................ والحراسة الوديعة الرابع: القسم
 599 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: الوديعة الاختيارية

 599 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: أحكام عامة

 591 333333333333333333333333333333333333333333333333333333 فرع الثاني: التزامات المودع عندهال

 599 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: التزامات المودع

 512 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: الحراسة

 111 ........................................................................... العارية الخامس: القسم
 515 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: عارية الاستعمال

 511 3333333333333333333333333333333333333333333333333 رضالباب الثاني: عارية الاستهلاك أو الق

 519 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثالث: القرض بفائدة

 111 ........................................................................... الوَكالة السادس: القسم
 511 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: الوَكالة بوجه عام

 592 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين

 592 3333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته

 591 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: التزامات الموكل

 599 333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير

 599 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الرابع: انقضاء الوَكالة

 222 3333333333333333333333333333333333333333 الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة

 222 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفضالة

 113 .......................................................................... الاشتراك السابع: القسم
 229 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

 229 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ي: الشركة العقديةالباب الثان

 229 333333333333333333 الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية
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 229 333333333333333333333333333 وبالنسبة إلى الغيرالفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء 

 229 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 آثار الشركة بين الشركاء – 5

 251 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 آثار الشركة بالنسبة إلى الغير - 2

 259 33333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها

 229 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثالث: التصفية والقسمة

 229 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 فيةالفرع الأول: التص

 229 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: القسمة

 111 ........................................................................ الغَرَر عقود الثامن: القسم
 221 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 عقود الغَرَر :باب فريد

 119 .............................................................................. الصلح التاسع: القسم
 229 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الصلح :باب فريد

 131 ............................................................................. الكفالة العاشر: القسم
 292 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: الكفالة بوجه عام

 291 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: آثار الكفالة

 291 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثالث: انقضاء الكفالة

 2.2 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الرابع: كفالة الحضور

 141 ........................................................... يالحياز الرهن عشر: الحادي القسم
 2.5 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الأول: أحكام عامة

 2.9 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: الرهن الحيازي للمنقول

 2.9 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الأول: أحكام عامة

 2.9 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي

 2.9 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الثالث: التزامات الدائن

 212 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 الفرع الرابع: تصفية الرهن الحيازي

 212 3333333333333333 الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير

 219 33333333333333333333333333333333333333 الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي وانقضاؤه

 154 ................................................ الدائنين أنواع مختلف في عشر: الثاني القسم
 211 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 في الامتيازات الباب الأول:

 211 33333333333333333333333333333333333333333333333 الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات

 219 33333333333333333333333333333333333333 كل المنقولات علىالفرع الأول: الديون الممتازة 

الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض 

 211 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 المنقولات

 121 .............................................................................................. الفهرس

 127 ................................................................................................. ملحق
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